ب لع لاش انيه LN‏ 
يمنا خی نافد :بيهام ا بالتالي يمكنهم سف 7 


5 Tc أن يكون مم حق‎ ٠ 
لاسا (دون أن د 20 س ان الم‎ 
الإيجار (دو اناق افلا سحقهه: ويؤدي بالتالي إلى فقدان المؤسسة رر‎ 


؟) أو أن يعر 


الإيجار ما يعني اللادة ١١1"‏ م٠ع‏ 
a‏ . الأجا تطبيقا ذه ١‏ .۳ 


ذا كان ظاهر | اا 5 
وإ الوجهة الثانية أعلاه؛ خاصه وأن الفقرة الأخيرة من المار, | 


ف اميق دال ينث الى عبئين بممارسة الدعوى غير البائ ورا ` 
املكية تهارية تنص على حق الدائنين المرتهنين بمهارس” "ل عوى عير الباشرة باسم | 
مدينهم طاباً للتعويض عن الفسخ» ولم يشترط لذلك إلا التقيد بمهلة الشهر المذكورة ظ 
أعلاه دون أن يذكر وجود الاعتراض أو عدمه. 

وعل ذلك نرى أنه في حالة الفسخ الحبي» يكون للمرتبن أن يعترض عليه وأن ظ 
يراجع القضاء للإسقاط من الأجل» ويتقدم بدعوى غير مباشرة لتحصيل التعويض ١‏ 
لصالح مدينه ويستفيد منه» هذا اذا كان المدين يستحق مثل هذا التعويض. 

ب. حالة الفسخ القضائى: 

إن مالك العقار الحق بمراجعة القضاء طلباً لفسخ عقد الإيجار في حالات نص ٠‏ 
عليها القانون (عدم دفع البدل- إثقال المأجور بأعباء جديدة- الحاجة املح 
للمأجور- هدم البناء الخ...) ولكن القضاء لا يمكن أن يحكم بالفسخ إلا إذا تأكد 
من مراعاة مايل: 

)١‏ قيام مالك العقار بموج ب إبلاغ الدائئين ا مرتينين وفي محل إقامتهم الخنارا 
مضمون طلبه وأسبابه؛ ولا يمكن إصدار الحكم بالفسخ إلا بعد مضي شهر على التبليغ» ‏ 








8 | e )اتا للا‎ ١ 
١ ساح للدائنين المرتهنين بالتدخل بالدعزى حاية الصالحهم خلال شهز من‎ : 
تاريخ التبليغ» وفقاً لما يل: ظ‎ 









ّْ 5-4 7 جا ع بسبب عدم دفع بدل الإيجارء يمكن لجميع الدال | 
و لدائن واحد أن يدفم البدل المستيى | ث. 1 Sr.‏ 
الأمر يودعه ي مصرف مرحەں . 


٤ 


فسخ الإيجار. 
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اهد RDN‏ ْ 
لاتأنيد ولا يجوز الخنازل أو تقيير ظ 

هذه القواعد بالنظام العام» وهو اا 00 دكار 
حقا المطالبة .بهد ولكن المشترع وحرصا هنه. كن لتي تمثلها 


الشركات المنفلة ذف من وطأة هذا الأمر ليجنع البطلان في اي ظ 


دوت از زالة العيب المسبب للبطلات والمبادرة إلى إزالته. 
الشركة دول المطالبة به. 


إن بطلان الشركة لمخالفتها قو 





: نوات على تأسي 
هذا التلطيف للبطلاات ابلق ا النطاق جعل فريقاً من المؤلفين يقول 


بالطبيعة الخاصة هذا البطلان التي تستجمع بعضن خصائص البطلان الى 
والبطلان المطلق» ونذكر ان ما نتحدث عن بطلانه هنا ينحصر فقط بمخالفة قواعر 


التأسيين فحسب' ف 














. الفقرة الثالثة: المسؤولية المدنية عن بطلان الشركة: 
إذا تسبب إعلان بطلان الشركة بضرر للشركاء وللغيرء كان هؤلاء ان 
دعوى المسؤولية المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر TET‏ | ¢ 
حدد القانون شروطاً للدعوى المدنية (بند أول) وعين الأشخاص | ع 
ملاحقتهم بموجبها (بند ثاني) مقراً المسؤولية التضامنية بينهم في اغلب الال 
ثالث). 





ا البند الأول: . شروط الدعوى المدنية: SS:‏ 

يمكن ان تقام الدعوى المدنية يوجه المسؤولين عن البطلان إذا ت 
التالية يجتمعة: (م 965/ ت). 

)١(‏ إعلان بطلان الشركة لعيب في التأسيس ظ 

() وقوع ضرر بسبب إعلان هذا البطلان: و وات الراب ت ال 
المبطل والضرر الحاصل. ف 





FAA 
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خ. العنوان أو الاسم التجاري للمؤسسة. 
' ق. أسماء الود ايم عي 0ض ومحلها pee‏ 
اة خرى . 


يتحقق الكاتب من اكتمال المسندات والميانات المطلوبةء ولا يتحرى عن صحنها 
زإن وجدها كاملة؛ سجلها بحرفيتها في السجل التجاري؛ وصدق إحدى نسختي 


التصريح مشيرا إلى تاريخ التسجيل» ومكانه والرقم المتسلسل في السجل التجارى 
والى أن النشسخة مطابقة للآصل ويسلمها للمستدعي ويحتفظ بالنسخة الأخرى من 
التصريح. 
أما إذا كانت البيانات ناقصة فعليه ان يراجع القاضى ا غلل السجل الذي له 
أن يؤجل العملية حتى إكال النقصء أو أن يأمر بالتسجيل مع الإيعاز إلى المستدعى 
بإكال البيانات في مهلة يحددها له. 
لا يجوز لكاتب المحكمة أن يمتنع عن تسجيل أي طلب يقدم له عندما تكون 
البيانات المطلوبة قانوناً كاملة» حتى ولو تراءى له أن بعض البيانات المقدمة غير 
صحيحة؛ وعليه في هذه الحال أن يلفت القاضي المشرف على السجل إلى الأمر. فإذا 
سجلت واقعة ماءثم تبين عدم صحتها وأن تسجيلها جرى عن سوء نية تثار بوجه 
الفاعل إلى جانب مسؤوليته المدنية» مسؤولية جزائية حيث يحكم عليه عملا بالمادة 
۸ قانون التجارة بغرامة مالية من ۲٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ ليرة وبالحبس من ١‏ أشهر إلى 
سنة وللمحكمة الجزائية هنا أن تأمر بتصحيح القيد الكاذب (تضرب ب .)٠٠١‏ 
(؟) تسجيل الشركات: 
تتم عملية تسجيل الشركات في السجل التجاري وفقا لنفس الأصول المتبعة في 
نسجيل التجار على أن يتقدم مديرو الشركة أو أعضاء ست 
خلاصة عن الصك التأسيسي للشركة (أو الصك ذاته) وفي 


الخلاصة المعلومات المنصوض عليها في المادة 5 من قانؤن التجارة وهي 
YY‏ 
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5 عزل أعضاء مجلس الإدارة: 


طيقنت بلي ا تاو ب 
النبذة الثانية: عمل مجلس الإدارة. مدوم مسصظا ناتاه حت يج ل كا ل افع 
۹۳ العو رمس مو وا قي الا عد 
۲۹٤‏ اا عبان اا 12121011111117 TT‏ مع 
6. واجبات مجلس الإدارة: ممعم عه أ EEN Elta eR‏ 
5. المحظورات أعضاء مجلس الإدارة: ا #وواف وب واد حو مشا امو ال وت قو FEE‏ 
۹۷ قرارات علس الإداوةة م مايه ليوات dre‏ 
النبذة الرابعة: مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة: Viana‏ 
4 تمهيد 110000 00000011111 
85 تخطاق Ag‏ دوو ومسو بد ع ل ف قاع 
”٠٠‏ الدعاوى لوجه أعضاء مجلس الإدارة: 000001111 
.١‏ سقوط دعوى المسؤولية: eee‏ بب-0121 OSS‏ 
النبذة الرابعة: رئيس مجلس الإدارة - المدير العام. ا 
eA TT‏ 1------77-7-77-- 110101 0070771715 
۳ اال دير العام: يي اا ااا اا E ies‏ سس 527 
ST:‏ المدير العام OY ees dll‏ 
CBN‏ ل عت E‏ 5187 
1" صلاحمات المدير العام: ا r E‏ 
امتح الثانى: مفوضو المراقبة: مسمس ميس أ لتك O oreor‏ 
mea ERKE SS ag TEV‏ م 
Ea go 1:4‏ 
۹. عمل مفوضى المراقية:.... ع KSEE‏ د 

البحث الثالث: جمعيات r‏ ا E auch e‏ 
1 فيلك ع مسا ا 0 . 


النبذة الأولى: الأحكام العامة لجمعيات المشاهمين: ei‏ 


۳ 
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ب. الحكمة من جواز العزل :ويعلل بعضن'الفقهاء هذا الامر بها يلي: 
)01( انه وجه من وجوه الرقابة تمازسه جمعية المساهمين على أعضاء مجلس الإدارة 
يعاقب بواسطته المسيئين بعزلهم كنا انها تكافئ النشيطين بتجديد ولايتهم. 
(؟) إبقاء مجلس الإدارة منسجما مع رغبة وإرادة المساهمين, حيث ان هؤلام 
عرضة للتغير باستمرار بسبب تداول الأسهم في الشركة. وقد لا تنتظر الأكثرية 
الجديدة من المساهمين انتهاء ولاية أعضاء مجلس الإدارة لتعيين من ترغب بهم. 
(*) دفع الأعضاء إلى البذل والإنتاج داخل مجلس الإدارة بإيقاء سيف العزل 
مسلطا عليهم وني ذلك تحقيق لمصلحة الشركة. لان العضو الذي يرغب بتجس 
العزل وما يتبعه من ضرر مادي ومعنوي يلحق به» يندفع إلى العمل الجاد ليدفع عن 
هذا الأمر. ظ 
ج. حق العضو بالاستقالة: مقابل حق الجمعية العمومية بعزل عضو مجلس 
الإدارة» فان هذا الأخير ان يستقيل في أي وقت يشاء ولا قيد عليه قي ذلك سوى ما 
يستنتج من نظرية التعسف في استعمال الحق وشروط تطبيقها. 

د. تعيين البديل: وفي حالتي العزل والاستقالة يكون على الجمعية العمومية أن 
تعين البديل» هذا من حيث المبدأ ولكن يمكن صرف النظر عن الموضوع خاصة إذا ‏ 
يتدن العدد المتبقى من الأعضاء عن نصف الأعضاء المحددين بالنظام أو عن ثلاثة. 

ه. إذا تسبب العزل أو الاستقالة بضرر لفريق ماء وكان مرده إلى سبب غير 
مشروع فانه يلزم المسؤول عن ذلك بالتعويض عن الضررء ويكون هذا التعويض 
مبنيا على أساس التعسف في استعمال الحق. 


E‏ تعويضات. مجلس الإدارة: 

بعد ان أجاز قانون التجارة لأعضاء مجلس الإدارة أشغال مناصب إدارية في 
الشركة لقاء اجرء وذلك بموجب تعديل المادة 167 اتجاري بالمرسوم الاشتراعي رقم 
م. آ ٥٤‏ / ۷۷ كان لا بد من التميز عند الحديث عن تعويضات أعضاء مجلس الإدارة 
بين أمرين: بدل أتعاب عن العضوية في مجلس الإدارة و الأجر لقاء أشغال المناصب 
الإدارية في الشركة. 


۳۸ 


پل عاب» ر 
البرغير خا 


"فطلم 
1 
ار 
0( 
سلاج 
اس لقو 
ا 
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ا ؛ يكوين الاحتياطى القا: م غ ت 

5 “وني الشركة بيا يعادل : 1 راسا‎ r الثاني‎ . i 

1 رت باقتطاع ٠١‏ من نش السنوية الصافية (م لاز یرپ عل اقل 

عر ل اند اتر اللاتاطل و د ي" ' ۳۴ ۷وی ی 
و لوي اید اد للاحياض في درک ایر ر )ركام 

ا . ٠‏ اسم بك ا : : 

انطع ا > ات عي € هي مل عل زياد يران زر 1 

كل المحدود لرأس مال الشركة عادة. و يمى. . ای لسيس يي 


يا 1 5 ل ينص النظام ىا 7.١‏ 2" 
= | 1 
۳ 1 سو د العمومية للشركاء للانعقاد (م ۲۳ من م. |٣۰‏ 

بيرت لاطلاع الشركاء على إدارة الشركة CV f‏ 


ونتائعم أ / تیا 
ع 5 ElÎ;‏ - 5 ا نيهاء واعد مراكم 
ومصادقتهم على ذ لك. وللقيام بهذا الموجب أصول حددها القانون: 


أ - تنم الدعوة خلال ستة أشهر من إقفال الحسابات السنوية. 
_ -بودع الوثائق التي نظمها (الواجب الأول) بنسختها الأصلية فى 


ر کا 5 : ل ۰ يوما عل الأقل من الوقت المعين لانعقاد الجمعية وذلك اک ف 
يها. وعليه ان يتلقى أسئلة الشركاء الخطية حول هذه الوثائق وان يجيب عليه في 
٠٠‏ ال الجمعية العموميةء ويقدم بناء لطلب أي شريك المستئدات والوثائق العائدة للسنوات 
"زر اقوت الأخيرة والتعلقة بعمل الشركة. 


ج. المحظورات على المدير: 
' قد ينص نظام الشركة على هذه المحظورات» فان سكت تطبق المبادئ العامة 
زيظر على المدير القيام بأي شأن لا يعتبر من أعبال الإدارة (راجع شركة التضامن) 
[إضافة إلى ذلك منعت المادة 1۸ من م. أ 17/70" على المديرين تحت طائلة البطلان 
ل ل من الشركة على قروض أو كفالات أو تكفلات لأنفسهم أو لأزواجهم أو 
لأصرهم أو لفروعهم ولو حصلت بأسماء مستعارة. والغاية من هذا الحظر برأينا 
لي لغير من الدائنين لان في ذلك إنقاص للضمانات المعطاة لهم والمحددة برأسمال 
الشركة وحده. لذلك اعتبرت هذه الأعمال باطلة, 

ا د ؤولية امترتية أعيال الاير رع ف شر كة التضامن. وهنا 
0200 ك سمل المدير ملزم للشركة ضمن الشروط التي عرضت كي ر 
-- : التوقيع باب الشركة إذ لا عنوان تجاري لماء وان يكون العمل داخلا في مورصيع 


ا 
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: امالك بشخص آخر يوكل إليه أمر 


إدارة ظ ' ديخون ا مدير هنا عاملاً يربطه با مالك عقد 
بنيخدام خاضع لقانون العمل؛ أو وكيلاً يربطه با مالك عقد وكالة وهو في كلا 
إلالتين يدير المئؤسسة لساب مالكها وبالتالي فإنه لا يكتسب صفة التاجر انطلاقاً من 
مهمته هذه فهو لا يتحمل أي أثر من آثار إدارته للمؤسسة و ترتد النتائج جميعها على 
امالك وحده. 
٠‏ ولايغير في هذا الال التعاقد عل نسبة منوي في الأرباح أو مكافاة سسنوية تنح 
للمدير المستخدم او الوكيل» اذ يبقى بعيداً عن اكتساب صفة تاجر طالما انه لا يتحمل 
مخاطر العمل و لا يتحمل اي خسارة قد تقع لانه لا يعمل لحسابه الخناص. و لذلك 
تفع جميع الالتزامات التي يلتزم بها هذا المدير في معرض العمل في المؤسسة مباشرة في 
الذمة المالية للمالك وكذلك الحقوق لناشسئة عبن الاستئار. وبالتالي يبقى المالك 
مسؤولاً وحده بشكل كامل عن ديون المؤسسة ونتائج هذه الإدارة. وهنا لا يلقى عل 
عائق المدير أي موجب قانوني» إنما يلتزم المالك بتسجيل تعيين المدير في السجل 
التجاري عملا بأحكام م 5 ١‏ تجارى ف »١‏ و هذا النوع من التسجيل يخرج عن مبدأ 
تسجيل التجار» و يدحل ف الاستثناءات» لطمأنة المتعاملين و تحديد المسؤوليات كما 
هو الحال مثلاً في تسجيل اعضاء مجلس ادارة الشركات المغفلة. 
لا تعتر الإدارة البسيطة تأجيراً للمؤ سسة» و تبقى آثار العقد الذي يحدثها حصورة 

ين التعاقدين ولا شأن لغيرهم فيه. فالدير هنا يعتبر إذن مستخدماً لى مالك المؤسسة د 
يتعدى هذه الصفةء التي ينظمها قانون لغمل او النظام القانوني للوكالة. 











1۵ 
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المحث الاول: 
الشركاء في شركات التوصية 


EA 5‏ بلك 


۷ 9 الشريك أ : لمفموض: j=‏ فل فه 5e‏ 
ˆ رز وى ا ى جج إ|إأشيام'٠؛‏ تشترظط فيه زر 8 : 
هنا الغ يلك حر كالشريك: في شبركة ٠‏ مرل ر فسن شروط ؤاله 


للدخول فى الشركه والاسخمرار فيها من -حيث الأهلية. ويتمتع بنفس الحقوق وټ 
عل عاتقه نفس الموجبات» فيدرج اسمه في عنوان الشركة التجاريء ويك ون 
ناجر ويشال امنا عن ديون الشركة على أمواله :الخاصة؛ وجا || 
ويشترط وجود شريك مفوض واحد عل الأقل في هذه الشركة || ا 
محدودة المسؤولية. 


4 . الشريك اللموصى 

إن ما يميز شركة التوصية البسيطة عن شركة التضامن هو وجود هذه الفئة من 
الشركاء التي لا تقدم للشركة إلا مالا (يمتنع تقديم العمل أو الثقة التجارية) ويشترط 
وجود شريك واحد على الأقل من هذه الفئة في الشركة وإلا انقلبت الشركة إلى 
تضامن. وهذا الشريك خصائص وصفات نذكرها فيا يل: 

أ- لا يكتسب صفة تاجر: لذلك لا يشترط ان تتوفر له الأهلية التجارية ولا 
تحول القيود القانونية على بعض الفئات من دخوطم إلى الشركة ذه الصفة. كا انه 
يجوز للموصي ان يدخل باسم الموصى عليه شريكا موصياً. لآأن العملية لا تعدو كرما 
توظيف أموال. ) 

وقد قام نزاع حول طبيعة تقديم المال إلى الشركة بصفة شريك موصو؛ أهي 
تجارية أو مدنية» ورأى بعض الفقهاء انه بها ان إنشاء الشركة التجارية هو عمل دن 
إلى تعاطي التتجارة فان الأعمال الآيلة لهذا الأمر ومنها عمل الشريك الموصي في ت 
حصته. تكون أعمال تجارية بالتبعة. 

|| إلا ان هذا الرأي ضعيف لأن العمل بالتبعة وفقاً للقانون البنان لإ بكرن‎ ٠ 
تاه تاجر لحاجات تجارتهء والشريك الموصى لين ر‎ 
مسۋوايته محددة بمقدماته: إن المدف الرئيسي من وجود هذه الفئة من‎ 6 


الشركاء هو تحديد ا | بمقدماتهم. لذلك اقتصر تقديم الموصي على نوع 
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وتلجا الشركة إلى لقتل ألا إل ةة المي اكت البو بهد ونين | 
إذا لم تفد الدعوات المتكزرة للمكتتب للإيفاء بسنده تماماء أما دائنو الشركة زان 
يكون هنا حصورا بالدعوى غير المباشرة يمارسونها باسم الشركة خلافا لما رأين 

ب. الحقوق. يتمتع أصحاب السندات بالحقوق التالية: 

)01( الحق بالفائدة: يستفيد صاحب السند من فائدة تدفع له عن القيمة 


ا 
بالنسية 


الا ”ا 
لسنده» ويحدد معدل الفائدة بتارر بح الإصدار. تستحق هذه الفائدة مهما كانت E‏ ظ 
نشاط الشركة وتدفع دائ في التوقيت ووفقا للطريقة المحددين بالإصدار أ ا 
السند غير حرر تماما فان الفائدة لا تستحق إلا عن الحزء ء المدفوع فقط. 

يجوز للشركة ان تجعل هذه الفائدة جزأ من الأرباح؛ ولكن عليها في هذه الحالة ان 
تضيف إليه مبلغا محددا oo‏ 
في حال عدم 2 تحقق تحقق الأرباح. فتتغير بذلك الطبيعة القانونية للسند ويكون 1 الأمر غال 
للنظام العام وفقاً لما يراه الكثير من الفقهاء. 

يجب ان تدفع الغوائد سنويأء و اذا لم يتقدم صاحب العلاقة ة لقبض مسة 
فوائده تسقط بمرور الزمن الخسي (خسن سنوات على تارب بخ الاستحقاق) 8 ا ! 
يجب ان يؤدى للدولة نصف قيمة الفوائد الساقطة. 

)۲( الحق باستعادة القيمة الاسمية للسند و الأج ل المحدد: تحدد | 
الإصدار تاريخ الإيفاء. ومنذ تحديده فان هذا التاريخ يصبح ثابتا ل 8 
تقديمه أو تأخيره وعليها ان تجري عملية الإيفاء بحلوله (م 7 

أما طرق الإيفاء» فتحدد أصلاً عند الإصدار وهي أما ان تك 
موعد الاستحقاق أو عبر استعادة السندات عن طريق شر ر في ال البورصة ولا 
الشراء تعديلاً لتاريخ الإيفاء. بل ان .الدين يسقط لاتحاد صفة ال راد ب 

ويكون لأصحاب السندات حق الأفضلية في استيفاء القيمة 
عند حل الشركة سواء تم الجل عند حلول r‏ لان ال 
تقدم الدائن على المساهم 
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TE RAPS 
د. تجرى التبوينات‎ 


















لان التدوين اا باللغة العم ية أو فرّها اولكن له تقدم البيانات سرا 
يم التدوينات 4 
. وتم 
. النجارية إلا باللغة العربية: 10 قيد | 
السجلاات أن صظ بسجلاته مدة عشر و و 
ن ب حراً في إتلافه أو الاحتفاظ به فإن احتفظ به 
اجرأة فيه. وا 


ود لاقتضاء لا لان فلار قوتبها الاثباتية طالما ابام 
يستعمله ف ا . بتقدد دفاتره الى القضاء بعد إل 
كانت مها 00 ل إتلافه بعد انقضاء المدة القانونية على الا 5 اظ( 4 
ان الشترع ا فرض هذه الاصول في مسك الدفاتر الا ختيارية ا رج 
84 ول لاسي ضح رشي ويكون من HET‏ 
ص 
ارلا عبن للأمور وتعزيزاً للثقة بها. 


.٠‏ جزاء الإخلال بموجب مسك الدفاتر التجارية أو تند 
أ. .على صعيد المسؤولية ارا 517 
د 6 0_8 س 0 ا ESE‏ 7 تنظي] جز | 4 7 ٍْ 7 

الدفاتر وقو - ا د ناقصة او تالف للاصو لاو ' و مطابقة ع 00 قيقد 
و ما عليه.ما م يكن هناك خداع (م A$‏ تجارة ة | لن الجا س) هنا يعافا د 

بالإفلاس التقصيري الافلاس ا ي جنحة تصل عقوبتها إل ا 
() أعلن إفلاسه و تبين انه اخفى دفاتره.... او ادعى 0 

ليس عليه.. ۰ في مدرجات دفاتره ' )1۳4 تجارة) هنا يعد مه لسا 0 

ب ا ختصة بالإفلاس الاحتيالي وهو جناية تصل عقوبتها إلى س 
بعل صعيد المسؤولية المدنية: 

30 حرم العاجر الذي جل مسرب مسك الدفاتر التجارية مر 

الواقي من الإفلاس بحسب نص المادة 1 نجازي», 











ا وو مسرو 
(1) وبالتالي» فإنه يكون مجبراً على الخضوع كم الافلاس حتى ولو توفر تله ظروف اك 
۱۳۸ 
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ويعتبر تاريخ التقديم تاريخ تحصيل e e 2 EE‏ ری 
فإذا كانت اة الد ياف ديئاً له في ذمة شخض آخر فلا تبرأً دمه هذا الشريك لانن 
الذي تقبض فيه الشركة المبلغ الذي قدم ذلك الدين بدلا منه (م ۸0۸) ¢ 

إذا تخلف الشريك عن الإيفاء بحصت النقدية» يكون ملزما بدفع الفائدة لور 
المناسبة دون الحاجة إلى إنذار» ومنذ التاريخ المحدد للويفاء دی خصولة و 
بالمادة 0۸ ۲ مع وإذا أدى ذلك إلى حصول ضرر للشركة أو للشركاة فان إ 
بطالبوا بالتعويض بدلا عن العطل واللفارو 00۷ ع اة إل ١.‏ | 
المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. 

ب. المقدمات العينية: 

نعني بالمقدمات العينية» العين المعينة بذاتها من الأموال المنقولة أو الثاينة أ 
الحقوق المع بة. (كالعقازات- الفروشات- البضائع - والمؤمسات الب | 
وبراءات الاختراع) ويستفاد من م 444 و 804 م. ع بأن تقديم هذه الأمرا 
للشركات جائز وعلى وجهين: 

- اما بنقل ملكية العين» أي على سبيل التمليك. 

- أو بالتفرغ عن حق الانتفاع» مع الاحتفاظ بالملكية. 

() التقديم على سبيل التملك: 

0 لا يعتبر التقديم على سبيل التمليك» بيعا للعين المقدمة لان مقدمها لابتانم 
مقابلا نقديا (الشمن) بل حصة في الشركة. ومع ذلك تطبق فيه كافة اأ 
دالأصول المعمول با في ابيع نتاين يون 

(ب) ألية نعل الملكية :اذا كانت العين المقدمة خاضعة في نقل ملكيتها لنظام ع 
خا ص كما هو الحال في العقارات والطائر ات والسيارات وال فن الخ.. فيجب مرا 
شكليات نقل الملكية هذه بكل دقة. أي يجب الت 





الرسمية (السجل العقار ي- دائرة تسجيل المركبات- السجا التجارى- السجا 
الخاصة ببراءة الاختراع لدى وزارة الاقتصاد). A‏ 


أ 


Ink من‎ 
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ka‏ 32 ا 8 ا ٠‏ ل ا 
(م) انشأ ميو ف ببؤكات المشلهسة و الشركات إل | ) م 
اخ الواحك؛ د ثلاثة اشخاص عل الاقل جرلا 1 
ن اشترط لقيامها و جو 7 ارا ظ 


ظ هَ َ انشاء ای شر که يه و مهما كان .٠‏ 7 
مها کا انه عاقب من يقدم عل انلكا" ی رک رورا وی کان ی ا 
ا ا E‏ لال ال ل ' 
ايهر الذين قد يقعون في غلط حيال وجود الشركة يسبب لحم أضراراً. | 
(ب) جزائيء اذا شكل الفعل المرتكب جريمة نص عليها الفا 
العقوبات (احتيال- غش- خداع) 
ا الحصص ف يد واحدة: ظ 
قد تكون الشركة قائمة بوجه صحيجء ولكن قد تؤول الحصص الى الذمة ان ا 
لشخص واحد اما عن طريق الارث؛ او التفرغ حيث يقدم أجل الشركاء على غلل 
جميع الحصص فيها فهل تبقى الشركة قائمة؟ ؛ 
ظ هنا نعود إلى طبيعة للشركة. فإذا كانت نظاما والعقد له دور إنشائي فقط إا 
نرى انه لا جال لطرح السؤال طالما ان العقد أنشأها واستقلت عنه كياناً بعد ان جعلب 
نظاما له شخصيته المعنوية. أما إذا كان للعقد دور مستمر ومقيم فيكون حل الأمر ظ 
خلاف ذلك. 
تقر بعض التشريعات الأجنبية» باستمرار الشركة التي تتحول حصصها إل مالك | 
واحد. کا هو الخال في ايطاليا وألمانيا وأميركا ومصر.و قد اكد القانون الفرنسي رئم ظ ظ 
۹ الصادر في 4 ۱۹11۱۷۱۲ في مادته التاسعة ان " تجمع الحصص والاسهولٍ | 
بد واحدة لا يودي الى حل الشركة جكىا)" ]1 امكاناب > ارها محتفظا | 


بشخصيتها المعنوية رعم ان المالك ها شخص واحد. وما هذا الا تطبيقا لنظرة' ْ 

لدور العقد في الشركة و حیاتہا حيث يكون للعقد دور إنشائي فقطء والشر؟ 
حياتها وبقائيا إن هي نظام؛ وقد ساير هذا الوقف كثير من الفقهاء والمحاكم.» أما* ۰ 
7 جنوه نقد كان تجمع الخصص او الاسهم بيد احد الشركاء يعتبر بمنإية 7 ١‏ ظ 
0 0 يد الشر كوت و قد تجلت ف القانون المصر 7 الاسيشناءات. د : > 8 ظ 
لير كام ف الشركانت المساهية المملو کة بكليتها ب الد ولة تة ون ص ميحهدد ١‏ | 
ان مالكها شخص واحد (الشخص العام ). 





نون أي زار 





1 





















x 
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وك العاسييى. 
دما ڈگ 
رال . 6ن إؤ) کان بتوقيت يسبقى :کر 


- العقود الحاريه على .المؤسيسة الجا 















ادت السجل التجاري: 
سد الأساسية من السجل التجاري هي تمكين الغير من الاطلاع عل ار 
العا تسهيلاً لذلك ألزم المشترع في المادة 7/ تجارة كل تاجر أو شرك ا 
ذكر مكان التسجيل ورقمه في كافه المراسلات والفواتير والمطبوعات الصادر: ى' 1 
ليتمكن ذوي المصلحة من مراجعة السجل هذا و الاطلاع على ما يكون التاجرز 
اجراه من قيد بشأن تجارته. ظ 

ويستطيع من يرغب بالاطلاع على قيد تاجر او شر كة ما أن يتقدم من كلم | حكن 
طالباً الحصول على نسخة عنه ويعطى النسخة مصدقة من قبل القاضي رتذكرنيا 
كافة المعلومات المتعلقة بالتاجر او الشر كة باستثناء تلك التي تسبيء إليه (او اليها 
وتكون قد سقطت وانتهت فعاليتها عملا بالمادة ٠١‏ اتجارة (كأحكام الإفلاس 
إعادة الاعتبار وأحكام الحجز بعد رفعه). 





0. شطب قيد التاجر من السجل التجارى: 

ا من السجل التجاري عملا بالمادة ERN‏ ااا 
وفاة التاجر أوانقطا 

ع لان جر او عه عن تعاطي التجارة دون أن ر 


فت 0ا || ملو ل , فتك : ± 31 55 . 1 3 


وقد لد نامل 9 ن ا 





4 









pT 
ات‎ 
e مه وهلا الآمر غير‎ 
زاره عملي لتعذر إطلاع ال ر على أوضا‎ 
e ا ری ل ی می ا ي‎ 
الحالة | > عبر طلب يتقد به التاجر‎ 
اوجبة؛ ويترك للقضاء أن پیر يثير المسألة عند‎ 
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ئ/ثغؤغؤئؤآ(0اِةل .17م 





میس الش ر کار 


يل نطامها (الايداع 


TES 
تستمر بين الرحياء من اله کا نصت عله‎ ١ 
.)۱۷ ص‎ ٥۳ زشرة قضائية‎ 1, 


أ. إذا م يترك الشريك زوجا أو فرعا أي ورثه والداه 
ار يكن وتسلم إلى الورثة حقوق مورٹهې دون ان 
ظ لوا شركاء ف فيها أو يكون لمم الحق بالمطالبة بذلك. . إن استمرار الشركة هنا يكون 
1 م القانون وهو خروج عن المبدأ الذي سبق عرضه في البند الأول أعلاه. 

اب إذا ترك الشريك زوجا أو فرعاًء تتحول الشركة إلى شركة توصية برطت 
اک ون للورثة هؤلاء فيها صفة الشريك الموصى (استئناف مدنية -۷١‏ ن. ق- ۷١‏ 
). ونرى انه في هذه الخال لا نكون أمام الشركة نفسها بل شركة جديدة 
ها رنوع الشركاء فيه : 


ل اسو ا ري 


أو غيرهم من الورثةء فأن 


41 إخر ج الشريك بطلب جميع الشركاء: 

ا احد ETT‏ حيال الشركة (م ٤‏ اتجارة ) كا إذا تأخر 

متنع عن تقديم حصته للشركة (م 0۷م ع( أو تبين للشركاء ان المؤهلات 

كفا ءة المعو ل عليها من قبلهم فيه غير متوفرة فعا أو يمتنم هو عن استثارها 

يلها أو انه يقوم بأعمال ذات تأثير ظاهر على سير أعمال الشركة (بداية 41/1/17 

و ۷۶ ص )١17١‏ فان مم ان يطالبوا بإخراجه من الشركة. وما هذا الطلب 
كأ إلا انطلاقاً من الأهمية المعمول عليها للاعتبار الشخصي في نشأة الشركة 
مرا کف ولا يعر 1 احا لحل ال كة اذ يفسر الامر على انه اجماع من 
ظ 7" الاخرين عل المتابعة في العمل المشترك من غير وجود الريك المطرود. 

۳۵ 
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< عل عياض‎ TT 

: ساس غدل ا حخمسة 
هي الاسم التجاري والشعار وحق الاتجار والزبائن والمركز التجاري ما e‏ 
الكية الي عبد ابقر في السجل التجاري ي" (المادة ١‏ ام ) وانطلاقاً من هذا 
النص نجد أن لإرادة صاحب المؤسسة دوراً هاماً في 
١‏ وإذا كان الحد الأقصى من 





با نعيون عناصر مؤسسته. 

/ صر قد سبق عرضه فإئنا نتساءل | ا 
لاص الرئيسية إلى لا يمكن وة أن تقوم بويا ائسي شير امرف بها أ 
ازل عنهة تصر فا با ماس فر مھا واتنوها عتهتاء أي پیا اچ تار ادر 
3 لجوهري الا ساس في المؤسسة التجارية ؟ 

لم يعدد القانون العناصر هذه» واعتير فقط أن العناصر الأصلية في المؤسسة هي 
لعناضر المعنوية دونيها تحديد تاركا لإرادة أصحاب العلاقة أمر تحديد ما تم التعاقد 
عل دمرس بسي ل ا ا ا 
د 
على العناصر الخمسة المذكورةء كما يجوز التعاقد على عنصر أو أكثر من هذه العناصر. 


.اهمية عنصر الزبائن: 








A ان ريو ال‎ e SE 
جارة, وهذه لا تتبلور خهاية إلا بوجود الزبائن لذلك اعشبر عنصر الزبائن هو العنصم‎ 
6 

ل بارس ب . وآن التعاقد ايه وحدء يعني تفإقدا عل كامل الا 
ى البعض أن العناصر الأخرى في المؤسسة تكون في خدمة الزبائن» فهذا الع: صر يچڪ 
ي جوهره إليها وإلى الشروط التي یارس فيها الاسثيار 0 ظ 















وا النشرة | 9 
د يبز مدني رقم ۳۸ تاریخ 37/11/58 ١‏ البعرةالقضائيم ۷ 


Scanned by CamScanner 


رر یف ۴ 


از ` 


وانطلاقاً من لعقار الذي يؤ ج استشا ر 
ف | ه بعد ۱ 


ا و e‏ 2 يكون قد أجر مؤسسة تجاريةء أما إدا جهزت وا 
تپا و 1 انا باستثارها أي ' با فيها عنصر الزبائن» فإن التعاقد عليه لابن 
تعاقداً على مؤسسة تجارية. 

والعبرة في الزبائن ليس عددهم بل وجودهم بالمفهوم الذي ذكر آنفاً. وهنا يبز | 
التنويه الى ان الرأي الراجح في الفقه و الاجتهاد اسبغ على عنصر الزبائن اهمية عار . 
"فغلبه على بقية العناصر المعنوية و رهن نشوء المؤسسة التجارية بتحقق هذا الم 
لوحده””' وهنا يلفت الى ان تحديد عنصر الزبائن يرتكز الى طبيعة السلعة او || 3 


اادد لا يكو 
ا اڪ عير ال 
























YR‏ جه لوسة عن العمل شم اتتا بد زوالا 
لايعني تبدلاً في عنضر الزبائن او انشاء عنصا جديد 


.٩‏ موقفنا: لكل مؤسسة جارية عناصر أساسية تن 

نرى انه لا يمكن اقتصار المؤسسة ایر فال 

عدا تكلم عن موسسة قال هي "عناصر" ول يقل علطي اراز 00 
بد من أن يكون مناك عناصر اخرى تضاف لتنصر ازا 0 


لا يكون تحديد هذه العنا عر م مسبقاً والقانو ل ذاتهلم ۳ ظ ل دلك 
ولصعوبة عمليةء داكن الاجدى مناقشة كل حالة عل حدة 5*7 
فالمركز التجاري أو المرة MM‏ امك 


لا ثع يكون بالغ الأهمية لتجارة ما ولا يكون 
لاه اي في محطة المحر وكات 7 ل 


yt? : 5 - عون‎ e -_ اسعثاف بيروت ارز‎ )١( 
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.6١‏ تمههيد. 


تعتبر المؤسسة التجارية بنظر القان ن : ا 
تق بنظر القانون إلى مصاة 6 ٠‏ اا مي منظم لعناصر مختلفة» هذا التجميع لم 
وقد aD‏ بويع نك عزون ير e A‏ 
| له وأمّن القانون الحاية له إضافة إلى الحراية التي E‏ عر اکر 
ا ذاقتضى التعرض OTT‏ رر لكل عنصر من هذه العناصر. 
a‏ التجرفين للطبيعة | دونية هدا التجميع (مبحث أول) قبل الحدیث ع. حا 
ائوناً(مبحث ثاني). " قبل الحديث عن حمايته 


س ن ف ابيز 


المبحث الاول 
الطبيعي القانوتيت للمؤ؛ 





7. إن اعتبار المؤسسة التجارية كيانا هيز عن أموال الاجر الأخرى أثار سؤالاً 

حول طبيعة هذا الكيان وخمصائصه. وإذا كان المشترع اللبناني اتجه في محمل ما اعتمده من 

نصوص الى اعتبار هذه المجموعة كيانا بمثابة المال المنقول غير مادي المخصص لتحقيق 

٠‏ غاية محددة هي ممارسة المهنة التجارية التي لا تتسم بالطابع العام متياشياً في ذلك مع ما 

. اعتمذه الاجتهاد الفرنسي * فإن في الفقه مواقف و نظريات لا تجمع على هذا الامر وتطرح 
مواقف متعددة . 


. النظريات الفقهية حول طبيعة المؤسنسة التجارية . 
أ نظرية المحموعة القانونية: universalite juridique‏ 
يقول دعاة هذه النظرية وخاصة بعض الفقه الألماني بأن التاجر الذي ينشئ 
مر 2 را + - “او 2 لأداء نظقة احدة هى 
مؤسسة تجارية إن) يقوم بتجميع عناصر مختلفة» مخصصها داء ر 2 1 


ل 










)5*: ص۔١‎ ۱۹۲۷ تمبير فرنسي- ۱۹۲۷ سراي‎ )1( ٠ 


71۷ 
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دسق از ؤ القؤاغة“المذنية: حيث كان -الرد غل الذى ‏ 
به فروؤة لھ رار في ودراد تراد ليت 9« وار الى التطنور 
9 القاتزن eg‏ قزل ان A A‏ 
للانعكاسات اللخطيرة على حقوق الأفراد في حال التغيير المستمر. فهي تعنى الى 
برمته تقريباً الذي د يصعب على أفراده مواكبة التغيير المتلاحق فيهاء و ان كان لا رر ظ 
اورا و بد 0 کی 7 ی صرت راکو لازال نے 
القاعدة التجارية التي تعني فئة حدودة من الأشخاص الذين قد دو جدون هم القاعر, 
قبل اعتياذها ويسهل عليهم مواكبتها تشريعا وإلغاء؛ ما يبر التسارع في وثيرة اللو 
خشية تفويت فرص الربح و الازدهار. ظ 

(ج) أما بالنسبة لانتشار استعمال بعض القواعد التجارية واللجوء 
غير التجار فالرد هنا يكون على وجهين: 

- الوجه الأول: أن القانون التجاري يطبق على الأعمال التجارية إضافة إلى تبارق 
على التجارء فإذا استجمع العمل المنوه عنه مزايا العمل التجاري فإن القاعدة التجاري 
هي التي تحكمه ولا حلاف فى ذلك. | 


إليها من قبل 


- الوجه الثاني: هناك بعض الميادين المدنية التي لم تدخلها القواعد التجارية: ,لا 
يجوز أن نصل إليها كا هو الحال في الإرث والوصية والشؤون العقارية والزراعية 
البخ...) ٠ن‏ لها حصوصية ينبغي حفظها بعيداً عن منطق التجارة و الربح و الخسارة 

النظرة إلى وحدة القانون الخاص المطبق في بعض البلدان (إيطالياء 





سويسرا) إذ ينبغي التمييز هنا بين مفهومين: الاول وحلة التشريع الثاني ووحجلة 
القاعدة 

نل يصدر قانون في مصنف واحد و لکن في عدة مواضيع وهذا ما يسمى بوحدا 
التشريع وتأتي اواد جرا كم كل پا ھا ہی ہن العلؤوق, ساز آنا 
بتنافر المواضيع و يكون للموضوع الواحد المكتمل الصفات والمزايا قاعدة واحلا 
تحكمه وهذا ما يسمى بوحدة القاعدة. 


۳٤ 
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)0 جود الشرط الاسد ر عفر از كة (م ووىم 
00 ,رارح أو إعفاء شريك من اللخسائر, لا 
7 0 أصحاب الحق بالادلاء بالبطلان المطلق: 

8 پد بالبطلات ی كل ذي مصلحة من الشركاء ور 
ق ,رز للمحكمة د مي به من تلقاء نفسها. و نعني بالغير 
پر و دائني كل شريك ا دين من مصلحتهم لبطال اله ی E‏ 
ْ م مديتهم فيهاً. وهذا الخلل لا يمكن تأبيده. وور E‏ 
يانه إسباغ رداء الشرعية على تأمببيين شرقة ارت يله وريب 
اخ “71/٤‏ یات لبنانية = الاجتهاد ص۷٤۲)‏ أما إذا ا 
ب الشرط الاسدى. فان هذا ان لا ری ل الذائن مبواء حكم بضورية 
عند الشركة» أو بطلانه (منفرد مدي 651 نشرة قضائية 4ه ص )۲۸١‏ وقد 
نفى بأن كل شركة يكون غرضها مخالفاً للنظام العام أو للقانون تعد باطلة حت 

(اسثناف مدني ۲۱/ ۸/ ٥۸‏ نشرة قضائية 04 ص ٤٤‏ ۷). 


اي استشثار شريك 


الغير اصحاب ا ممل 


بصورة خاصة هنا واء. 
دائئي 


0. البطلان الحناص المقرر في حالة الإخلال بقواعد الشهر: 

٠‏ احدث المشترع اللبناني بطلانا من نوع خاص اعتبره جزاء عدم إتمام معاملات 
النشر التى فرضها القانون. ويستفاد من المواد ۱ و ۲ و۹٩۹‏ و۲۳۱ و۲۲ تجاري 
ان هذا البطلان بعض صفات البطلان النسبي وبعض صفات البطلان المطلق حيث 
الأكر هذه الخصائص فيا يل : 

٠‏ أ- يدل به كل صاحب مصلحة: يحق للشركاء الإدلاء به فيا بينهم ولكن ليس هم ان 
مدعو به ضد الغير. فمن هذه الجهة ليس كالبطلان النسبي ولاء كالبطلان العاق 









٠‏ ب لا يسقط بمرور الزمن» حيث ان ایی بالإدلاء به يبقى قائ طالما ان معاملة 

اله ٥‏ | سے ف | 7 2 

اشر المعينة لم تتم (كالبطلان المطلق) م 01 ت. و مصلحة يدل به (نسبي) 
ج- لا يمكن ان يثار عفواً من قبل المحكمة إذ لابد من ص حه 


YAY 
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ينتضي ساد إيجاد موضوع جديد لنشاطهاء أما في هذه الحالة فان ما يعنيةالقانون 
هو استحالة حقيق المشروع أصلاً..والملاحظ ان التعابير الوار دة في المادة. 74 ا تجارة 
تحتمل الخلط بين الأمرين فاقتضى مثل هذا التوضیچح ا 1 ذا اپ ی ر 

والاستحالة التي قدم تقوم» تكون مادية أو معئويةء اما الاستحالة المادية فإ 
ترتبط بشكل أساسي برأسمال الشركة وبظروف التنفيذ الماديةء فإذا تعذر على بعض 
المساهمين العيتيين تقديم المقدمات العينية بسبب هلاكهاء أو إذ صودرت أموال 
الشركة أو منعت الشركة من استثار جميع أموالها فان الشركة تصبح عاجزة عن القيام 
بالمشروع الذي فامت من اجله. فإذا تعرضت مصانع الشركة إلى الدمار وم تكن 
الشركة با تبقى لديها من رأسمال قادرة على التجديد قان توقفها يكون حتميا وحلها 
يكون لازما لذلك. ظ 

وقد تكون الاستحالة معنوية» وهي تتحقق خاصة عند إلغاء المشروع. أو 
الأعمال التي انتدبت الشركة نفسها للقيام بها فلو سحبت الحكومة من شركة الكهرباء 
٠‏ الامتياز المعطى لما لإنتاج الطاقة وتسويقها فان الشركة تكون ملزمة بالتوقف عن 
العمل والحل رغم قدرتها البلدية على متابعة التنفيذء وإذا صرفت الحكومة النظر عن 
أشغال عامة كانت قد لزمتها لشركة قامت هذه الغاية, فان الشركة تصبح من غير 
موضوع وتكون واجبة الحل: ش 


فو ان لا ننسى ان الشركة في أساسها عقد» وهو وان انقلب إلى نظام؛ فانه يبقى 
خاضعاً لمشيئة المتعاقدين الاجماعية أو حسب مقتضيات. صفته النظامية» فالشركة 
Nia a 1 .‏ ' - للف كاء 

قامت بإرادة المتعاقدين» وهي تعمل بعمل إرادي منهم أيضاً وهذا الأمر حق للشر ك 
ا نه وفقاً ا ينون النظام نص عليه فان سكت النظام عن تحديد الأكثرية 
اللازمة كان الإجماع واا اما ف شركات الأموال فقد نص القانون على أكثرية حل 


عبرها الشركة (4/ ۳) ورأس المال. 


۳ 
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عي از د القانونية على تداول الاسى ..٠‏ 0 

0 تداول أن ع بع القانون تذاول الا 

بن التأسيس» ون ادل" امتهم الضعانة التي ٠+...‏ سهم العينيةلمرة 
وبتهم» ضمانا لمسؤليتهم عن الإدارة. ٠‏ حلص الإذارة بین 
4 535 اذة A٥‏ - ا ا 5 ! 

وكانت الماد ' . و بنصها القديم نحظر تدني قبمة aî" TE‏ 

کات التى يكون مر ضوعها استشار مصلحة عام ت اللبنا نيين ف 
Em.‏ 1 الل ؛ عن ثلث رأ الال رو k5‏ 
مس الغي بموجب المرسوم الاشتراعي ۷۷/ 04 اا لمال إلا ان هذ 


الأسهم أنواع تختلف باختلاف الة Qe‏ : 

لون التجارة؛ يمكن إجراء تقسيم للأسهم بالنظر إلى ش شكلها أو طبيعة المقدمات فيها أو من 

جهة الحقوق التي توليها لأصحابها أو من حيث نصيبهافي رأس الال بعد الحل 

أ. أنراع الاسهم من حيث شكلها (م ٠١4‏ ت و 477 ت) الأسهم من حيث 

الشكل ثلاثة: سهم اسمي- سهم لأمر- سهم للحامل. 

(1) السهم الاسمى: ظ 

اهو السهم الذى تصدره الشركة بأسم مساهم معين». ويقيد على اسمه في 

سجلاتها ويبقى مالكه معروفاً ومحددا ومعيئاً باسمه لدى الشركة؛ ويعتبر وجود هذا 

وع من الأسهم خروجاً على مبدأ عدم أهبية مالك السهم بالنسبة للشركة. وتمسك 

الشركة سجلاً خاصاً لقيد أسماء أصحاب السندات الاسمية». وقد فرض القانون ان 

كول اسمية أسهم أعضاء مجلس الإدارة» المخصصة لضان مسؤوليتهم عن الإدارة 

ابات السنة الثانية بعد التأسيس(ء ۹ ت) ويحقق نظام الأسهم الاسم ر 

للمساء م والشركة ويحدث بعض القيود: ١‏ : 
7 اال م قبل الغير. لان بإمكان السام 5 

00 - 1 ظ ) أ و ا رلك عملية استفادة الغير منه 

م ل الفقدان من الشركة ويبلغها یا :مر ليد : ET‏ و فا 





20 
| لالط ع 
a =)‏ 


به. 
۳۹0 
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أب يجن ان :يتخذ: قرار التنديد قبل حلول الأجل؛ فإذا اتخذ بعده لاا يكون : 
الأمزتحديدا بن إنشاء لشركة جديدة بذات الموضوع والمسا*مين» ويلزم الشركاء عزرى, 
بالقيام بالاجراءات الواجبة لإنشاء الشركات (وفقاً لنوعها) 

ب. يكون قرار التمديد صريحاً أو ضمنياً حيث يمكن ان يستفاد ضمنا مثلاً ر . 
التزام الشركة لمشروع يتطلب تنفيذه مهلة تتتجاوز ما تبقى من حياة الشركة عند تز" 

عقد الالتزام» ويكون الأجل الجديد هنا هو تاريخ انتهاء المشروع عمليأء إلا ان ميا 
نص تشريعي يقول بالتمديد سنة فسنة ونحن نميل إلى تأيبد التمديد المقرون بأجل 
مشروع» اما التمديد الصريح فيكون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية. 

















۸ الحالة الثاتية::انتهاغ: المشروع :المزاد:إجراؤه وجه مألوف: 
لا تقوم الشركة إلا إذا كان ها موضوع معين» وتقرن حياتها وجوداً بموضوعها 
وتكون.واجبة الحل عند انقضاء .الموضوع.. فإذا قامت شركة لشق طريق معين فان 
الشركة تن اصن روف تستيدها ساب إا الشروع اکال ایت 1م ٠‏ موجبات 
وعقود» و 14 تجارة ). ويشترط ان يكون التنفيذ والإتمام هنا وفقاً للعادة وللمألوف 
بين الناس. والصفة المألوفة للتنفيذ هي مسألة واقع خاضع لتقدير محاكم الأساس. 
اما إذا كان موضؤع: الشركة من" المواضيع العامة التي لا يحتمل تحقق إنبائها بسهولة 
كتجارة المواد الغذائية مثلاء فان الشركة تبقى قائمة طالما بقيت أمكائية العمل في 
المشروع موجودة. والملاحظ ان القانون لم يلزم الشركاء بحل الشركة حتا في حال 
الانتهاء من المشروع؛ بل جعل الانتهاء سببا من أسباب الحلء فإذا رغب الشركاء 
بالتمديد فإنهم يستطيعون تغيير الموضوع بتعديل النظام» والاستمرار في الشركة أ 
القيام بعمل مشابه. ویک ن التمديد هنا لأجل أو سنة فسنة. 





۹٠‏ . الحالة الثالثة:.زوال مؤضوع المشروع نفسه: 
EET TTT‏ 


الشركة تنفذ في الخحالة السابقة ة مشروعها وتتممه» فتصبح من غير موضوع تعمل ف 
۲ 
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رن 
7 


عمل اللوسسة في اقرب مسعوى حكن مل الل ۸ا کات علوه قبل ارغ رز 
التفرخ وهمياً. 5 

ذلك سمح القانون للمشتري أن يشترط جل البالع الامتناع عن فى ر 
تجارية شبيهة وة المباعة شمن نطاق مكان:وزماني عد ودنن ولكن لا | 
يأ الشرط مطلقاً غير حدد بمكان أو زمان» تحت طائلة اعتباره لاغیا لأنه يعتبر ئی 
على مبدأ حرية ممارسة التجارة (م ۸ م. ت) أو تجاوزا لمبدأ منع الا حتكار. وإن بطلان 
هنا يعتبر مطلقاً لتعلقة بالنظام العام. ظ 

إن إخلال البائع بهذا الموجبء بنفسه أو بواسطة من يعمل حسابه أو تربيطى 
مصلحة تجارية. يؤدى إلى استثارة مسؤوليته العقدية التي تمكن من إلزامه بالتتفبذ 
العيني هذا الموجب (إغلاق المؤسسة الجديدة المنافسة ) وكذلك إلزامه بالتعريض ء. 
الضرر الذي قد يكون ألحقه بالمشتري. ويبقى لهذا الأخير دائياً التق بطلب فسخ العنا ظ 
إن رأى ذلك أفضل له. ظ 

69 إذا سكت الفريقان عن ذكر أي شرط ممائل فلا يعني ذلك إعفاء البائع من 
موجبه بل يبقى ملتزما به» ويكون تشدير هذا الشرط من صلاحة القضاءعنه 
النزاع... والقاضي يستند في التقدير عادة على : 

(أ) طبيعة المؤسسة الجديدة بالنسبة للمباعة 

(ب) مدى فرب الجديدة من القديمة 

(ج) المهلة التي أنشأ البائع مؤسسته ادديدة ضمنها 

دي یغاد الط يسرك ال عما إذا كانت المهلة المنقضية كافية لتعريف 
طبيعة الاستثار (مثلا بائم صحف تكفيه بضعة ايام» بينم| يلزم بائع الأدوية الزرا“ 
موسم او موسمين ). ظ 


۲ 
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Er BEL 0 ا‎ i 
ا‎ elk 
OH E Ch A TELE 


و 
5 


0 
و ا عمسم 


ES 


LEL 
ت‎ : iE 
ندر ات ره‎ Er 


> mri TF يت‎ mi دوت‎ 1 aî يسيم‎ : a م‎ 8 7T f. a 
AAS ET EE IGE OR 15 2510 ا 1ك‎ 
2 UG 1 0 ES 
EET E AEH 2 ETS ا‎ TEE 
HEE 2 E E: 0 ا‎ a 2 5 
3 Tit: حراس جلك ا‎ 1 2 r ٣ 
rE ا‎ 0 EEE 








Ga‏ ا لسجل التجاري: 
¥ س ظ = ت 
| ي د الحذور التاريخية للسجل التجاري إلى القرون الوسطى؛ خاصة في بير 
حيث كانت تقوم طوائف للتجار لها قوانينهاء ومحاكمها وأصول التعامل فيها بينها و ا 
رأت هذه الطوائف إدراج أسماء أعضائها في لوائح خاصة» بغية تمكين هؤلاء الأعضا, ظ 


EF ۴ I Ge EET LE 

١ ا ااي‎ VETE 
اتام‎ 0 1 : 3 
ا ولوت‎ 0 1 5 ١ 1 1 | 1 ق‎ 


a :‏ ۳ م 
E: i‏ 





ا ظ ١‏ 
التجارية دعا للثقة الشخصية وتعزيزاً للاثتمان التجاري. وقد وجدت هذه الطوائنى | 
4 


اليها فيه و الاطلاع على مندزجاتهاء فاتفق على إيداعها لدى أشخاص يؤتمنون علي | 
ويكونون محل الثقة يحفظونها و يمكنون الراغبين بالاطلاع عليه من تحقيق رغبتهر | 
بيسر وسهولة. 0 
ب. انتشرت لوائح التجار هذه في أورويا بعد ان وقف المعنيون بباعل فائديا | 
دتوسع الاخذ بها حتى شمل معظم البلدان الأوروبية دون أن تنتقل إلى الشرق. ولا 
فامت الثورة الفرنسية وقضت على | لطبقية في | لمجتمع الفرنسي في فرنسا توقف العمل ظ 
٠‏ اللوائح واستمر خارجها ولكن التعامل التجاري أظهر ضرورة العودة إليها رغم 
“ مع ما بعد الثورة (ني فرنسا) اعتنق في المواد التجارية النظرية الموضوعة | 
القائمة على العمل دون الاعتداد بمهنة فاعله. ٠‏ 00 
و عاد العمل اذن بلوا؛ التحا. > . : 
ا وا تجار كن مع بعض التطوير فيها هة ال_ؤول دوا 
قي الخال قائ عليه خارجها خاصة ف امانا ي٠‏ 1 يتها في فرنسا خلاقاً لا 
5 : ب المانا, ما اجزلرةء ا ' 
با لسجل التجاري» الاول تتزعمه فرنسا و / © جساهين اسامسيين في العمل 
' ' 2 صم مع كو بالنظرية الء* 5 3 : خر 
8 ظ ١‏ ف ل عليه اناما : ٠:‏ 7 8 
غ ت ١‏ 1 د ی جا | ا EDET‏ 
المشترع لصري بقانون ۱۹١١‏ الزي ار تاه کي ال الشرق حيث أخرذ به 
الفرنسى الى لبنان اعتبارً من مسئة ۱۹۲١‏ واكد عل لس ل قد ادخله المنتدب 
ii‏ ا ك | م ت 
١ 3‏ (قانون التجارة اللبناني النافذ حال)) : 2 لمرسوم الاشتراعي 
١18‏ 
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عملية ممارسة التجارة و تحصيل الضريبة؛ ویکون تقيد اون تطبيقها للغار 
لا لیل الإدارة. نذا ال شقن ما پیا ؤمارس | ج رة عبر زس 
عي ,قافن والصفات والعئا 


ولكنه يتعرض 1 
الإجراءات ا شر طا أ حة إنشاء ا م سسةه. ظ 

تقاف أ ما ذكر أعلاه طبعاً التقيد با موجبات المهنية للتجارة أي و جوب الف 
في السجل التجاري وفقاً لا سبق ذكره وهي مهلة شهر من تاريخ إنشاء الؤسسة 
ومسك الدفاتر العجارية. 





المسحث الثانى:اثبات فقيام مؤسسي نجاريي 





47. تطرح في هذا النطاق مسألة تاريخ إنشاء المؤسسة:» وعا إذا كانت المؤسة ٠‏ 
أصلاً قد قامت بالفعل.فالشخص الذي يريد تعاطى التجارة غير مؤسسة تجاريا 


يديرها يتقلب عمله فی محطات متلا حقة: 
أ نشو ء الفكرة بإنشاء الم سسة. 


ع | 
j #‏ ا أ 

صر التى سبق ذكرها فإن مؤسسته زه دات 

للمساءلة الإدارية وفقاً لما نص عليه القانون حيث أن التقيد رز ا 


ب. اختيار العناصر اللازمة لتكوين المؤسسة با يتناسب وطبيعتها وتجميع هذا 


العناصر يجعل المؤسسة أمراً وافقاً. 


ج. الجهوز 
الخدمات أ 





و السلع التي اتخذ مجالاً لعملها في القطاع التجاري المحدد. 


لاستقبال الزبائن بعد تجهيز المؤسسة بالوسائل والمواد اللازمة لخدم | 


اليد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية؛ بعد أن يكرت || 


العلاقة من بالخطوات المهمة لذلك أو تعامل عن مل هذه الأجراءات. 
ا ء 0 به الس اء 3 : 
والسؤال الذي يطرح متى تكون الو سسسة التجارية قد قامت فعلا.. 


وسائل الا 


A۸ 


باات.. خاصة لوثبات جهوريه لاستقبال الزبائن بعد ناميل ذاجا له 


اوراس ونين عانا |[ 


1 
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الفصل الأول: شركة التضامن 


مروف شركة امن ل 
الفرع الأول: خصائص شركة التضامن . A nan‏ 
O .1۸۱‏ يتين بوي و و ووو ووو لول ادا ع 
المبحث الأول: شركة التضامن شركة أشخاص. SE see‏ 
1۸۲ . الدور الحاسم للاعتبار الشخصى في شركة التضامن : اد ول اج وم 
187 . تقييد تفرغ الشريك عن حصته بموافقة لقة الشركاء: و 
. فقد الشريك لأهليته العامة يؤدى إلى حل الشركة: alee‏ 
6. عند موت الشريك تستمر الشركة بن الإحياء: اا وا 
5 . إخراج الشريك بطلب جميع الشر ا NBS mna‏ 
البحث الثاني: العمل خت عنوآن مین > 
7 . دلالة العنوان و ضرورته: n‏ ل ع 
۸. وجوب مطايقة العنوان للواقع: مط لقن سا امس لاما وام 
8 . اختيار العنوان و الجزاء في التجاوز: FNS eos [1 121 12121212121 en e‏ 
النحث الثالث: اكتساب الشريك في شركة تضامن لصفة تاجر .. 1۸ 
۱۹۰ عمو دمب يوم ول طاممراة oa RES‏ اراقع رمس مد لع له معو مو و NAH‏ 
المبحث الرابع: المسؤولية التضامنية للشركاء: ....................... 14م 
Ila aS‏ كم امه PAs hecer‏ 
۲. أصول المطالية بالدين على أساس الزرلة اتات Tsa‏ 

7 . شر وط ملاحقة الشريك بديون الشركة: اله TE aa SSN‏ 

الفرع الثانى: أدارة شركة التضامن Oss...‏ 
45 و 1ه مضه SRSA TE‏ معام عط مس م ع وعم ل دقوع معاةاء 66264 * 2271 

المبحث الأول الجهة المكلفة بالإدارة: Ue.‏ 

FTN تعيين المدير وعزله : ووو د مده عع عو عه ال وا هوج سمه لص سا عاد‎ .١0 

PAY SESS meman ............ الإدارة الحصرية وموجياتها:‎ . 57 

۷. الإدارة العامة من قبل جميع الشركاء. A Saa‏ ع6 اما هده 3 

اة الثانى. نظاق الإدارة و+ارستها: ا ل ده كيه اه ووو PV‏ 

۱۷ 
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(ه) مشروع المخازن العمومية: (البيد ١١‏ من المادة 7/ تجاري) magasins genêraux‏ 
الخازن العمومية هي اماكن تنشأ خدمة التجار لإيداع بضائعهم فيها في مرحلة ما 
”ا قبل التسويق لقاء أجر محددء وتكون تابعة لأشخاص القانون العام أو القانو ن 
/ الخاص؛ وفي الحالتين ينبغي الحصول على ترخيص رسمي لإنشائها. (نظمت المحازن 
١ال‏ العمومية في لبنان بمقتضى القرار التشريعي رقم 768 تاريخ ۱۹۲۳۱۱۲۱۲۸) 
بن ٠١‏ وسمح للتاجر ببيع أو رهسن بسضاعتهم المودصة في المخزن يمقشضى الوثاتق التي 
ب إاصدرتا ادارة المخزن و سلمت له. 
إن صاحب المخزن العمومي يكون صاحب مشروع تجاري لأنه يقوم يدور 
الوساطة في تقل ملكية البضائع أو الحقوق عليها من صاحبها التاجر إلى شخص ثالث 
ار و تتم هذه العملية عن طريق ما تصدره المخازن من وثائق الإيداع ينوعيها: 
غ ()إيصالات الإيداع 508أمءءه۸ وهي وثيقة تثبت إيداع التاجر بضاعة في مخزن 
ريما عمومي وتبين نوعها وكميتها وحالتها وتاريح إيداعها ويجوز تظهير هذه الإيصالات 
از حيث تصبح البضاعة ملكا لحاملهاء أي أنه يمكن بيع البضاعة بتداول إيصال الإيداع 
ويكون عمل صاحب المخزن وساطة بين المالك والمشترئ عن طريق هذا الإيصال. 
(ب) الورأن 783::2884: هو وثيقة أخرى يصدرها المخزن تَتضمن نفس 
المعلومات التي يتضمنها الإيصال ولكن بموجب هذه الوثيقة يجوز رهن البضاعة 
فقط فإذا حل الأجل و لم ينوف الدين جاز للمرتهن أن يبيع البضاعة- ووساطة 
صاحب المخزن هنا تكون بين الراهن والمرتبن ثم نينهها وبين المشتري. 
(1) مشروع وكالة الاشغال(البند ١5‏ من م 5/ تجارى) 249565 0 280006 
١‏ الأوكالةالاأشغال هي وكالة لتقديم خدمات عبر مكاتب منظمة مشل وكالة 
الترظيف- المجرة - الاستخدام- الإعلانات- السياحة والسفر ويقوم تمثلها 
بالتوسط بين طالب الخدمة والجهة التي بمقدورها تأمينها له. 
إن عمل هذه الوكالات لا يقوم على تقدم المواد؛ ولا على تنظيم الخدم 
وتأجيرهاء وليست هي بأعمال سمسرة أو وساطة؛ بل هي جهود تبذل عر سبد 
ودراية واختصاص 59 أجل توفير الخدمات لأصحابها بأيسر وسيلة وأقصر وقت 


وأفضل نتائج وقد تكون بأدنى كلمة , 


ن ظ 


ر 


۹۳ 
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ظ ب" إن دراسة موضوع الشركات» 
والوفوف مل غيفية تأسيسها إنصل ي 
لين 


of‏ ؟ 








0 شي معرفة مقومات الشركة (فصل أول) 





١ 


0 
- 
1 
۰ 
1 
أ 


۴ 


3535 


. : 
أن 
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رززك كان لا بد من القول بوجوب ممارسة التيج) 
الشخص ذاته حتى بق يعن ج عماسه وتصرفاته فان أحسسن.جقدق 
الأرباح واستمر وإن أساء 1 اسار وأفلسس. وبالتالي لا يكون تاجرا إلا 9 
كانت نتائج أعماله التجارية ترتد عليه وتسابه الخاص.. لان التاجر باختصا ءٍ 
ترتد عليه نتائج اعماله بوجيهيها الربح او اللخسارة. a‏ 

يج شا بعض الأشخاص ف المارسة فى النطاق 


! طاق التجارى: 





تاجراً لأن ١‏ 
: ۰ )لا جرا دنه يعمل فى 
لمؤسسة التجارية ساب صاحبها لقاء بدل حدد هو الأجر المتفق عليه ولا يفي فى 


هذا الوصف - صاحب الموْ سسة والمستتخدم فيها على استفادة الأخير من جزء م 
الأرباح تدخحل في صلب الأجر أو الراتب لأن شرط المارسة لل اباس ا 
أن يتلقى المعني بالشأن كافة نتائج العمل التجاري متحملاً خاطرها ربحاً وخار: 
حلت وعظمت فإنه لا يكون تاجرا. هذا هو حال مدير المؤسسة التجارية في الإدارة 
البسيطة وجميع المستخدمين فيها. 

(۲) المدير الحر للمؤسسة التجارية: وهو الذي يستقل بإدارة المئنسسة عن مالكها 
فإنه يعتبر تاجراً لأنه يتلقى نتائج عمل المؤسسة وخاطر الاعمال التجارية عبرها طيلة 
الفترة المحددة في عقد الإدارة الحرة. ولا يستفيد المالك خلال هذه الفترة من ربح يجنى 
كا لا يتحمل أية خسارة تقع» فالمدير الحر يعمل لحسابه الخاص و باستقلال كلٍ عن 

7 ى :|| .: هغ لاء قد للا يد خلود 

(۳) السمسار والوسيط بالعمولة ووكيل الأشغال: نعلم ا ر وى | 

sll; ا ا 55 القن‎ ١ 
فى العقود (السمسار) أو قد يبرمون عقودا أو عمليات لحساب اث‎ 
ا بأنا دت ع نص على أنهم أصحاب‎ | ١ 
تراءى بداية آنہم ليسوا بتجار ولكن نذكر بان ا حا ےی ا‎ 
الا 8 لذلك فقد اعتيروا تجار‎ : 2 FT ار ا‎ 
تر - ن هذه المشاريع لحسابهم اخاضص‎ | 
مشاريع تجارية» وهم يديرو ' ريجا أو‎ 

۱ نه ا 5 د العمل ف هذه المشاريع یکن عليهم 3 
ومشاريعهم هي تجارية بذاتهاء ومردو ها موا كل جهيده:إن فشيل::لابالتالي 

م وس قم معان :و سر 2 
خسارة حيث أن السمسار يربح إن وف في . 
1۷ 
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ر | وغني عن البيان القول بأن وصف العمل بالتجاري أو سواه إنها هو مسألة قانون 

' وليست مسألة وقائع» ولذلك فإن عملية الوصف هذه تبقى خاضعة لرقابة محكمة 

روم ْ لنمييز التي ها أن تناقض القرار القضائي المميز لعلة الخطأ في الرصف أر التكييف 
5 بيز التي ها ٠‏ 


lv‏ القانون. ولكن إثبات الوقائع تبقى مسألة خاضعة لسلطان قاضي الأساس ولا دور 

| للتمبيز في نطاقها. 

عمسم | وهنا لا بد من الإشارة إلى مسألة هامة وهي أن عملا معيداً واحداً يكون تجار 
بالدسبة إلى شخص ما ومدنيا بالنسبة لشخص آخر. . فإذا اشترى الفلاح علفاً لححيواناته 

(ْ من تاجر في السوق يكون عمله عملا مدنيا بالنسبة له وتجارياً بالنسبة للتاجر. 


چ = am‏ - 2 ع 
کے "Î HE‏ ا a‏ ود | 
: 5 
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0 لال و ا ا و ات ا عدويو‎ ٠ ٠ 
5-8 .أ المبدأ و المفهوم:‎ 


1 معع‎ TTT TT ee 
شر وط ممارسة الإدارة: || ۲ ]م‎ .. 
۷ uan : لحظو ات عليه‎ 
: الؤدارة‎ E 2 صلاحيات المدير وا‎ ٠6 
م کر | 5: عع عل عع هه ول واو ع اوور ىورو ياي ل‎ 8 
۸۰ إلحث الثالث؛ المسؤولية عن اعمال اتردار‎ 
۸ مسؤولية الشركة عن أعمال ر‎ .1 
۸ anainaniasonre® شروط المسؤولية: ماممفقة قفوم فوءووم وم ودوة ل‎ 
ف‎ annee aabee O DO Te نطاق المسؤولية: ملحا عطق‎ SO 
wa ipsa Teen مسؤولية المدير الشخصية عن أعماله: له:‎ 4 
الفصل الثاني: شركة التوصية البسيظة . ای ا‎ 
؟” . تمهيسك. ف > « ممم ةم وروي ا وج كم مع ا ا‎ ١6 
PN الفرع الأول: ميزات شركة التوصية البسيطة. فلم ممم م‎ 
لمعه لمعم وو ونان ونويع ولأموقوق اا ريقو وان ...مين‎ ttt التشريع:‎ .* 1 
ع سس‎ aS ente البحث الأول: وجود فئتن من الشركاء:‎ 
I Û الشريك المفوض: ماوع و‎ . ¥ 
weg Aaaa ege الشريك الموصي:‎ . 1۰۸ 
Ye الملسبحث الثانى: شركة التوصية البسيطة شركق 1 اص‎ 
امس سوسا وي‎ ۹ 
la He - 0 عه‎ 
وبر تعمل عنوان جكارى وریب‎ 
ا مع‎ 
WY aT 
ليست اللوابة: قيام الخ من اقش اتقو‎ 
ص ا ا کو ا فض‎ ۱۱ 
a o ˆ الفرع الثاني إدارة شک التوسة البسيطة‎ 
PRT assesses ۲ 
؟, اروس لق انالف ييه د 59 ت‎ ١1” 
۳A۸ gp e .. جزاء تدخل الشريك الموصي في الودارة‎ . 14 
۳۳۹4 ا‎ RTT Î الفصل الثالث: شركة الحاصة‎ 
E ET 052ص اا‎ .] ١2 
٤١ e 5 
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هذا و ن الانعبا الى امكائية انفش ني العقد التأسيسيئ عل الية التتفزغ عن |: 

ق الشركة وضع الضتوابظ الذلك» وقد يلجا الى تخرير التفرغ من أي قيد او التشر, . 
القبول به بشرط اجماع الشركاء» وهنا يعمل بها جاء في النظام من آلية لاخها تعبر عن قرار 
الشركاء الموقعين على عقد التأسيس وهو الاجماع بذاته. اما في حال سكرت الصو ٠‏ 
التأسيسى عن ذلك فلا يكون بد من اشتراط الاجماع على اي تفرع عن حضة يؤدي إلى تبدل 
فى الشركاء من حيث المبدأ او الى تعديل حصصهم و نسبهم في الشركة بصورة عامة. 

. ب- الاستثناء: يستثنى من حظر التفرغ أمران: 

)١‏ تفرغ الشريك عن حصته بعد الحل وقبل القسمة: : ويستفاد هذا الأمر من م 
فحوى النص ومن طبيعة الشركة. حيث ان القيد وضع للعمل في الشركة والاستمرار ظ 
فيها ولا ينبغي ان يعمل به بعد حلها.خاصة و ان حل الشركة بانتظار تصفيتها 
وقسمتها ا على الشخصية المعنوية للشركة (الا القدر اللازم منها لحاجات 
الْتصفية) و يحيل الأموال الى مال شاع بين الشركاء و يكون التغرغ هنا تفرغ عن مال 
حصة في مال شائع و ليس تفرغاً عن حصة في شركة. ٠‏ 

)١‏ جواز تحويل الحقوق والنافع المختصة بنصيب الشريك للغير: يمكن 
للشريك ان يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة دون إذن من احد. 
وهذا العقد يبقى بمفعوله محصوراً بين المتعاقدين, ولا يقيم للمتفرغ له أي علاقة مع 
الشركة فهو لا يكسبه صفة الشريك ولا يخوله حق الإدارة. 








4 فقد الشريك لأهليته العامة يؤدى إلى حل الشركة: 

نصت المادة 156 تجارة على ان فقدان الشريك لأهليته العامة يحتر سببا ل 
الشركة( البند ۲ من المادة) . وكذلك الأمر في حال إفلاس احد الشر كاء؛(البند 7 من 
المادة ذاتها) و لكن يجيز القانون للشركاء ان يستمروا في الشركة إذا قرروا ذلك 
بإجماعهم. ونرى ان هذا الااستمر ار يخفى تأسيس شركة جديدة باسم الشركة انحلا 
وليس استمرار ها طالما ان التغيير ق بالشركاء؛ وقد يلحق أيضاً برأسال الشركا 
نتيجة تسلم الشريك فاقد الأهلية لحصته؛ وقد اوحب القانون نشر الواقع المج 
۳٤‏ 
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الباب الثانى 
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۳ تمد المشترع اللبناں هذا النوع من السندات بموجب م. أرقم 9 
الصادر في ١7‏ حزيران /ا/191. . حيث أضيف جزء ثالث إلى الفصل الثاني من الكار 
الغا من قانون التجارة بعنوان " السندات القابلة التحو يل إلى أسهم جا 
الجزء المضاف في 8 مادة تناولت هذه السندات من حيث المزايا وكيفية الإصدار 
والتحويل إلى أسهم» وقبل ان نعرض هذه الأمور نتوقف عند ظروف إصدارها. 


2 . ظروف الإوصدار: 

تصدر السندات القابلة التحويل إلى أسهم عندما تقرر الشركة زيادة رأس مال 
ولكنها تؤخر تنفيذ هذا القرار مع حاجاتها الحالية الملحة للمال» ويرد التأخير عادة إلى 
احد سببين:الاول هو الخوف من عدم إقدام الجمهور على الاكتتاب بالزيادة المطروحة 
لعلة عدم الثقة بوضع الشركة ا حالي» و الثاني يكمن في الرغبة في تأجيل القرار يسبب 
ظروف تقدرها الشركة نفسها. 

وتصدر هذه السندات محققة رغبة الشركة المزدوجة» الحصول على المال في الحال 
وزيادة رأس المال في المآل. ويأتي السند القابل للتحويل إلى أسهم بمظهرين مجتمعين: 

أ. مظهر يبدو فيه كالسند العادي» حيث انه يولي صاحبه حق ثابت في فائدة 
محددة يستفيد منها وفقاً للشروط المعينة في الإصدار (انه سند دين قي الحال) و يكون ل 
هذه الجهة كافة خصائص السند من حيث الطبيعة و الحقوق. 

ب. مظهر يقربه من السهم العادي لكن مع وقف التنفيذ حتى حلول الاجل 
وانفاذ التحويل» حيث يولي صاحبه حق التحول إلى مساهم بناء لرغبته ووفقا 
للشروط المعينة في الإصدار وقرار زيادة رأس المال (سهم في المآل). 


۵ . حاف إصدار السندات القابلة التحويل إلى أسهم: 
نظرأ للمزايا الخاصة التي تتمتع بها هذه الستدات» فقد نص المشترع على 
إجراءات خاصة ملزمة تضاف إلى عدا والإجراءات التي سبق عرضها في 
موصوع إصدار السندات العادية فقد نصيت المادة الاولى من الخزء المضاف على 
خضوع هذه السندات لأحكا م السندات العادية و للأحكام الخاصة التي أوردها هذا 
الجزء. ونعرض لهذه الأحكام الخاصة تباعاً. 
۸ 
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ظ KL‏ ام ا ا ات و المواهقب 
المعنوية على أنواعها وشؤون الاختراع وا ا ر فا جيهي 
رزهدة ومن نافل القول اعتبار بيع الإنتاج الذهني عملا مدنيا رعم 1 
١ [‏ 5 لان ما يتقاضاه هنا بعد بدل اتعاب او مكافأة على 
وا توق الكسب من بیع 10 e RÊ Î‏ 
مهد او تعويضاً عن تعب و مشقة تكبدهاء و لايعد ثمنا او ربحا (و لنتذكر ان الربح 
وم عند التفاوت بين ما بذل للتملك» وما حصل عند التفررغ؛ وهنا لا يكون التفرع 
برقا ذل لاجراء هذا التناسب ). لكن الأمر ينقلب إلى عمل تجاري إذا أقدم شخص 
آعر على بیع مؤلفات سواه بعد أن يكون قد استحصل على هذا الحق لقاء بدل أو وعد 
منفعة. ففي الحالة الأولى يكون المؤلف المنتج هو الذي يسوق مؤلفاته» ولا يكون هناك 
وسيط بينه وبين الحمهور» أما في الحالة الثانية فإن الناشر يلعب دور الوسيط الذي يقصد 
الربح؛ و ينقلب العمل إلى تجارى (غناء- رقص - تمثيل - الخ...). 

وهنا لا بد من التوقف عند عمل نشر الصحف و المجلات و المطبوعات الدورية» 
للمواقف السياسية مقابل البدل و الاجر المدفوع المحسوب على | ساس جني 
الارباح؛ و يعد هذا العمل تجاريا لتحقق شرطي الربح و الوساطة» و الثاني عندما 
يكون الترويج لمواقف سياسية من قبل اضحابها من غي 'قضد الربحء و يعد العما 
عندها مدليا. ‏ ظ 

(ج) اعمال اصحاب المهن الحرة والحرف ليست أعمالاً تجارية: 

٠‏ إن امات التي يؤديها الحرفيون (تجار- سمكري- بلاط اليخ...) أو أصضحاب 

م و مهندس- محاماة الخ...) لا تعتبر اعهالاً. تجارية فالواحد م 

تقاض , يدل ان = ۾ : م 
فى بدل نعاب» ولا يتقاضى ثمنا لعمله والجهد الذى يبذله , س فسا 


الأدبية أو 


١‏ ا ۵ طالب اء ص 8 5 شرة ف 
ب الخدمة أو المنفعة دون أن ر سط نها شخص کال 111١م‏ 


ا اا رم توفر قصد الكسب ( وهو تحصيل المال. و لاينطبق 
دم الربح بالصيغة المتقدم ذكرها انفاً لأن عنص الى ساطة مزه . ا 
الأمر إذا نظمت الاستزاء - ا عنصر الوساطة معقود. وختلة 
الاتصال بين ال, : | : 0 ت هؤلاء عبر مكاتب وسيطة تكون حلقة 
لوكي ٠~‏ عندها يصبح, عمل | لكتب تجارياً لتوفر ق 


نف 
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د- الشريعة الإسلامية: ظ 0 ظ 5 الشركة الى کا ظ 
)١(‏ قد غرف العرب تبل الإسلام الوجوء تي سرن | 


عند غبرهم من الشعوب دون ان يكوت ها شخصية معنوية في أي حال. 

5 جاء الإسلام اقر أتباعه على ما هم فيه من التعامل بموضوع الدرع 
5-5 ك الذؤلة الإسلامية مساحة وازدهرت التجارة انكب فقَهاء ال | 
على موضوع الشر كة فحددوا أنواعها ونظموا أشكاها. في التقسيم العام رأرا ان ١|‏ 
الشركة تكون قي الإباحة أو الملك أو بموجب عقد. 

(۲) أما في التقسيم الخاص فقالوا بوجود: 

(1) شركة المفاوضة؛ وفيها يقوم التساوي ني الربح والخسارة بدون ان يترم 
التساوي في المال والعمل الإدارة (وقال فيها الامام أبو حنيفه وحده). 

(ب) وشركة العنان: ويكون فيها الاشتراك في الأموال والإدارة وكذلك 
الاشتراك في الأرباح والخسائر وفقاً لنسب رأس المال. و قد قال بها جميع الفقهاء ١‏ 
المسلمون وتعتبر نوعا من الشركات المحدودة المسؤولية. / 

(ج) شركة الأبدان: ويقوم فيها الاشتراك في العمل فقط من غير تقديم امال و ْ 
تنشأ عندما يتفق عاملان أو أكثر على العمل مجتمعين أو منفردين ثم يتقاسمون الأجر ١‏ 
المحصل. (قال بها الامام أبو حنيفة وحده ورفضها الإمام جعفر الصادق ) (ع). 

(د) شركة المضارية: جمع لفرقين او اكثر يقدم احدهم العمل و الاخر والمال ثم 
زي العمل جد د يتم افتسام الربح الربح المحصل. أما الخسارة (اذا و قعت )فان 
تلحق بصاحب المال رحدة اما العامل فيخس مله دوق أن س 

لعا شركة الوجوہ: يستند الشركاء هنا الى ما يتمتع به احدهم او جميعهم من ثقة نانا 
لل ال الشركة من غير عمل او مالء و يقتصر الامر على منم الشركة ما لديه من اسم 
لك رق قالهبيا الأمام ار رن وو و رین رور رایز رن ). 

ه- أروبا ي القرون الوسطى: 
9 ظهور شركة التضامن في بدايات القرن الثاني عشر ظهرت في الجمهوربات 
الايطالية حيث ألزم الشركاء المسؤولية التضامنية و لدير آد 


بموجب إيداع اسم ! 
12 
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من مقدمات الشركاء 


ا a.‏ ولكن قد تتمكن الشركة من تحقيق أرى 


. ح تجعلها بغنى‎ al ela es 
إردركاءء وتمكنها من إعادة قيمة هذه المقدمات لأصحاي‎ . 


| ريما 


| ندا اال ۴ دون ان تتأ 
أ ٠ : e 1 ١‏ م القا تنا ت mh‏ 19 ص 
[ 3 إيعغلال مسرل و 1 5 5 و سيم الاعادة شرو عم ما ر ن لية 


1 لا رأس المال. 

| ملاك الشركة لر عياف ابي إعادة قيمة المقدمات للمساهمين.رهي عملية 
| بي الشركة عادة عندما حقق ازدهارا ملحوظا يغنيها عن مقدمات الشركاء 
يون أن يكون لدمها نيه ف نوسيع الاستثارء او عندما تكون قد منحت امتیازا 
| لارتغار مرفق معين و لوقت عند هع شرط تملك الدولة للموجودات عند انتهائه. 
زييهى الشركة ان يحل الأجل ويحرم المساهمون من قيمة مقدماتهم فتعيدها إليهم 
| زاعاً عر عملية الاستهلاك هذه. 

,تحنظ عملية استهلاك رأس الال للمساهمين حقهم بالاستفادة من توزيع 
لأرباح السنوية ومن فائض التصفية ان وجدء و تنفذ الشركة عملية استهلاك رأس 
. الفاعبر تسليم المساهم وثيقة تسمى "سهم التمتع" تحل محل السهم العادي الذي 
أ كان يملكة والذی يسمى سهم رأس المال. لذلك فان الأسهم في الشركة هذه الناحية 


نوعان: سهم رأس امال وسهم التمتع. 
)۱( 4 راس المال: هو السهم الذي تصدره الشركة في بور التأسيس أو زيادة راس 
| لاله ريم تملكه بالاكبتاب أو التداول» ويكون دائها مقابل المقدمات التي التزم ما٠‏ 
اهر يخوله دايا الاشتراك في عملية تقاسم رأس امال عند التصفية بعد ال 5598 


7 ْ 8 
الشركة هذا السهم وتعطى مالكه قيمته الاسمية نقدا؛ ری ا ن 
| ا ا ل عد وف عو اا ب اکنا حل واه 
عاديا في الشركة له كافة حقوق المساهمين الآخرين ! وق 


2 2 : 4 ذلك فانه 
الاشتراك في تقاسم رأس المال عند التصعيه؛ ولا غرو قي د 


| استعان 1 - ظ 
٠‏ جمه سهمه عبر عملية الاستهلاك. 
۳۹4 


Scanned by CamScanner 





ایک ای حم في قاإوة:التخارة و الہ ورای لما رو کان موشق کر ش 
وجه حمكية أشي اا 
اعتمدته ابيز اللينانية ٠‏ ترتكز على القول ان الدفاتر الالزامينة هي ما تدده 


التحارة ا 
1 رة قط و ھب بذلك اااي دفاري الينؤفي و الججرد: و نىن تۇيند ما 


0 دفتر اليومية: 1 د i ile‏ تجارة) 
انه الدفتر الهم من الدفاتر التجارية و هو الذي يعكس الحركة التجارية اليومية 
ي اک اريت او المجل التجاري» حيث ينبغي ان تسجل فيه كل عملية تجارية 
برها التاجنز يوماً بيوم شاملا بذلك كل شراء اد بسع و كل دفع او قبضء و كل 
تسایس بضاعة اي انعا تب كز فتراض او منح قرض او هبة يكون هدفها خدمة 
النجارة ااي يديرها (اي كل اعباله الممارية ییا اوبالتيعية اديه كانتا 
قانونية). وإذا حال دون ذلك نوع العمل في المؤسسة فيمكن للتاجر: أن يجرى القد 
مرة في الشهر فيدرج عندها نتائج جميع الأعمال التي ينفذها شرط أن يحعفظ بالوثائق 
التي تمكن من مراقبة صحة تلك الأعمال يوميا لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويقتصر 
التسجيل على العفليات التجازية وحدها ولا يتعداها إلى المصروف الشخصي". 
(۲) دفر دفتر الجرد »: Livre d'Inventaire‏ 
٠‏ هو دفتر للتدوين السنوي» نصت عليه المادة 5 ١‏ اتجارة التي الزمت التاجر بان 
يجري جردة سنوية في محله التجاري و قيد نتائج الجرد في سجل خاص هو دقتر الجرد 
حيث يسجل فيه تفصيلاً عناصر المؤسسة التجارية» بعد أن توقف الحسابات ليصار 
بعدها الى و ضع الموازنة كم ينين حسنات الأرباح والفسائر.وإذا تعذر على التاجر 
إجراء الجردة التفصيلية فى هذا السجل فإنه يذكر فيه بصورة إجمالية قيمة الموجودات 
والمطلوبات: ويضم | إليه جميع ا reye‏ بوتي المؤكدة n‏ 
يا ر 
دفار اجرد مزدوجه 


21 13 لااادءلللخختك 1 لض //تلا اط و تون وركم جر ابتوتسيواو A a‏ الات ka e‏ م Soa AL‏ 





اخحتتام الدفتر .أن الاهمية او الفائدة من 





| 0 لاا نا ا ع8 : : | ْ فيل 
)١(‏ كان النص القد, دا ت ض على التاجر قيد نفقاته العا له ل 
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إا لطاع علي ني دوك الوجماعء يكون للمدير النظام ١د‏ 
0 وفقا للأصول المحددة لتخلي الوكيل ع وکالته. و( ا 
لاستقالة إلى إحداث ضر ر ماء فار اك ٠‏ دي جميع الحالات» إذا أدى 
[ العذل أوالا ظ ۰ ا ؛ فان للمتضزر(مديراً-كان أو الشركة:)- الوق 
| إعاة المنسبب بالضرر بالتعويض بدلا للعطل والضرر. 
7 ناء البند الثان: ا مدير غير النظام Gerant 11 statutaire‏ 
إذا ل يعين المدير في متن النظام يمكن تعبينه بصك لاحق, 
ى"الدير غير النظامي" أي المعين خارج النظام الأساسي للشركة. 
وكا هو الحال في المدير النظامي» فان غير النظامي يكون شريكاً أو غير شريك 
يعن وفقاً لأصول يحددها النظام. وإذالم ينص النظام على أغلبية للتعبين اعتمدت الأغابية 
الحددة فيه لاتخاذ الشركة قراراتها وفقاً لما يستفاد من المادة (۸۸۳ م ع)ء هذا خلافاً ما قرره 
الحاكم المنفرد في طرابلس سنة ۸١۱۹ء‏ الذي اعتير إغفال تحديد الأغلبية في النظام لتعيين 
۰ المدير يؤدي إلى اشتراط الإجماع (ن. قضائية ۱۹۵۸ ص 570). 
يعزل المدير غير النظامي وفقاً لأصول تعيينه وبالأغلبية ذاتباء دون ان يكون في 
العزل تعسفاًء وإلا جاز له ان يطالب بالتعويض. 
ولهذا المدير ان يستقيل وفقاً للشروط الموضوعة للوكلاء (م 897 م.ع) دونء ان 
اسف ف استعيال هذا الحق وإلا جاز رفض استقالته» ومطالبته بالتعويض عن 
طريق القضاء. | 
ظ فرقم الخلاف بين المدير غير النظامي والشركة إلى القضاء الذي يبت بالمسألة وهنا 
نطرح مسألة من يمثل الشركة بوجه المدير. والرأى الراجح هو في قيام الشركاء جميعا 




















ويسمى في هذا الحال 


151. الإدارة الحصرية وموجباتها: و فد لاس تسر 
| له کرد لادا ا بين عدا سل ما ات 
1 نظامي) او اكثر من الشركاء او انيه ي 28 0 | ال قابة TY‏ 
اللكاء غير المدراء آي حق في إدادة يي وم ان ېدوا ملاحظاتهم 
لأطلاع على دفاتر الشركة ومراقبة أعاها وكيفية إداد؟ ٠‏ 0 

فض 
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أيه أ عار e‏ 
ظ بهم الشركاء لراقية أعيال الشركة ولاتد 

] 1 باتالي نيابة عن الشركاء ولصالح الشركة ولا 
وقد اماي الشركاء حق الاختيار ف : تعن مفوض مراقبة أو 
5 إلزامياًني ثلاثة حالات نصت عليها القانون (م. 
ْ - إذا زاد عدد الشركاء عن العشرين؛ 

- أو بلغ رأس مال الشركة نصف مليون ليرة. 

- أو إذا طلب ذلك شريك أو أكثر يمتثلون خمس رأس الال. 

ظ . ويرد سيب الاستعانة بمفوضي المراقبة إلى تمكين الشركاء من ممارسة حقهم في 
لاطلاع الدائم على سير العمل في الشركة وعلى حساباتها من جهة» والحؤول دون 
نرفلة الإدارة وسير العمل فيها من جهة آخر ی» فسا لو رغب جميع الشركاء بمهارسة 


: ,هذا بصورة فعلية وذلك يسيب العدد الكبير نسبياً للشركاء. 


أكثرء ويصبح هذا 
۰ من م.501/ 117)و هي: 


كا تعيين مفوضي المراقبة: 
تروضر المراقبة بقرار يتخذه الشر كاء بالأكثرية العادية؛ أى ۲ رأس مال 
؛ الدعوة أو الاستشارة الأولى وأغلبية الأصوات في ما يلي(ني حال لم يمنع النظام 
سکن تعين آي خی أدرج اسه عل لائحة راء الرس ةباساء 
ظ 0 “ديرو الشركة وأزواجهم وأصولهم وفروعهم (م 0 
٠‏ الشركاء أصحاب المقدمات العينية. 
ع الأشخاص الذين يتقاضون من الشركة أو من مديرعا ااي 
م وأصرلهم وفروعهم. ا 
4 
١‏ 2121112 را 50211١119800 DY‏ 


المخالفة متمثلة فى تعدى الحدود المسموح بہاء أو إهمال:الأصؤل القانونية؛ أو الدوول 
دون" غازشة اميه الساتابف القابلة للتحويل إلى أسنهم حقهم في هذا التحويل 
وحرفانهم بالتالي من المنافع التي يوليها الهم ي | 

ويجب التنبه هنا إلى التمييز بين الخطأ الوظيفي الذي يمارسه أعضاء مجلس الإدارة 
باسم الشركة» وهو لا يرتب مسؤوليتهم تجاه الغير» واخط المتمثل بالغش والاحتيال 
والذى يصنف في عداد الخطأ امثير لهذه المسؤولية. 

تكون دعوى الغير المدنية دعوى شخصية لا تخضع لاي قيد أو شرط في نظام 
الشركة أو خارجه؛ ويستفيد المدعي وحده من نتائجهاء طبعا دون أن نهمل الإشارة 
إلى حى النبابة العامة بالسير بالدعوى العامة إذا توفرت شروطها. 

وقبل أن ننهي هذه الملوضوع نشير إلى ان أعضاء مجلس الإدارة يتحملون 
المسؤولية عن الأخطاء المرتكبة كل حسب مساهمته في الخط ويحكم عليهم بالتعريض 
وفقاً لذلك» وتقوم المسؤولية التضامنية بين المشتركين في الخط (بعض الأعضاء أو 
جنيعهم) ويكون للمحكمة ان تقرر عند الاقتضاء التضامن أو عدمه في متن الحكم 
الصادر بوجههم» ولكن عليها دائ ان تحدد نسبة ما يتحمله كل منهم من التعريض 
بالنظر إلى قسطه في اخط وذلك كي يتمكن من يدفع التعويض بكامله عند مطالبته به 
على أساس التضامن» ان يعود على الشركاء الباقين بها دفعه عنهم. أما إذا كان الخطأ 
فردياً قيسأل صاحبه وحده عنه استقلالا عن الآخرين (المسؤولية الفردية). 


."٠١‏ سقوط دعوى المسؤولية: 

أ الدعوى المدنية: تسقط الدعوى المدنية بوجه أعضاء مجلس الإدارة» في 
ظروف تختلف بانحتلااف نوع الخط والجهة صاحبة الحق بالادعاء. 

)١(‏ سقوط دعوى الشركة: 

- إذا كانت في موضوع خطأ إذاري علمت به الجمعية العمومية فإنها تسقط بتبرئة 
الذمة المسبوقة بتأدية حسابات الشركة وتقرير المفوضين (م 179). 

- أما إذا لم تكن الشركة قد علمت بالأخطاء الإدارية فإنبا الدعوى لا تسقط إلا 
بمرورة سنوات على تاريخ عقد الجمعية العمومية التي أدى فيها الأعضاء حسابا عن 
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4 or. 5 

ل ء ب إن الامو ال الكبرى التي تعتبر في العم ١‏ ' 

الث كاء وثر سلباً على قيام شر 9 ي ٠‏ عصر الحدين 0 
7 ا رليات التنمية الاقتصادية' ظ 
العصب 1<" ف | الى وى ترز اقناح اشركاضة صتورية يقضد.ى ا 

ع إن تحديد امسو ؤلية بيشجع علن ا منها صاحري ظ 


ترد ؤوليته فيهاء رغم انه يكون مالکا لكل شزوما رر أ 


تعاطى التجارة مع a a‏ ل E‏ 
4د بسسبة ضبيلة جد 1/١‏ ) وفي ذلك تحايل على مبدأ عدم جور أ 


تخصيص شر كين معه 


تبر ئة الذمة المالية. ts oe‏ ْ 
عل ضوء اتخابيات وجودث هله الشركة ورعم ش رن ا كر اأشترع ابا 
7 ما ,. يان ن التحارة وشرع فيه الشركة المحدودة امسر “ 
سابعاأ إلى الكتاب الثاني من قانوت جار و“ 5 ر لسؤولة 
محدداً قواعد العمل فيها التي خرج فيها المشترع عن الأحكام المعتمدة في بق را 
الشركات من حيث الإنشاء (الفوع الاول ( والميزات (الفرع الثاني ( والإدارة (الفرم 0 
الثالث) مع تأكيد خضوعها للقوانين والأعراف التجارية التي لا خالف نص المرسوم : 





الاشتراعي (م7م1أ76). 1 
1 

1 

/ : النصوص التشريعية‎ .]12.. . 
1 َ SET E RE g1 

تنص المادة الأولى من م. أ /١‏ 1۷ على ان "الشركة المحدودة المسؤولية هي / 


شركة تجارية تؤلف بين شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بمقدار مقدماتهم". 
وتضيف المادة 05 " يمنع على هذه الشركة اثبات حصص الشركاء باسناد قابلة 4 
للتداول..." » و في المادة ه تحديد للحد الاقصى من الشركاء 11 الاجا العشرين الا ١‏ 


في حال انتقال ا لحصص بالارث.... و اذا زاد عن الاين ودب في مهلة سنتين نحوا 4 
الشركة الى الى شركة مساهمة " و الا تحل. و تفرض الادة ٦‏ ان " يعين اسم الشركا / 
١ 1 3-7‏ 
بتعیون موضوع. مشروعهاء او باعتهاد عنزان مشترك يتضمن اسم شريك او اكثر j ٠٠:‏ 


o: 
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يقوم به تكراراً. ويتخذه مهنة. هذا ما كرسته المادة 9 من قانون التجارة الل 


ظ إل 
: 
نان ]| .. 


كي اعتيرت الأشخاص الذين تكو مهنتهم القيام بالأعال التجارية تجار وزو أ 


اقش كا . ا 
لشركات التي يكون موضوعها تجارياً. واكتساب صفة التاجر له أهمية كبيرة لار | 


"حمل المدني الذي يقوم به تاجر لساب تهارته يصبح تمارياً يفا باتمعمة. ٠‏ 
أ. على صعيد العقود: العقد الذي يكون موضوعه عملا ته ۲ 
يستفيد أطرا 
الإلزامي فيا بينهم. 
> عل صعيد طبيعة الدين ونتائجه: العمل الذى 
يؤدي “م الإيفاء به إلى طلب إعللان | 1 
الذي له دؤدى إلى هذا الإك 
اجر و يسبب دين تجاري. 
ج على صعيد القضاء: العمل التب 
r‏ 2م التجارية في البلدان التي تعتمد هذاا! تتفسيم الوظيفى للقضاء 
ب" دننظر فيه من قبل الغرف التجارية في الأنظمة الان 
كم لمسألة الصلاسنية من أهمية في فت اله اغارن: 


س حتى لو كان المدين تاجرأء فالافلاس لا يكون ال 


ی“ ولا يغرب عن البال 

ل و ننوه هنا بان لبان لم أخذ ينض 

المحا؟ تعجار ية. | خر | 
كم التعجارية ا جعل الغرف المدنية في القضاء العادي (قاضي. منمرد., او غرفة 

بدائية) ذات اع | 5000 

جم فا اختصاص بالمواد التجار. ية والمدنية على السو اء مع امكانية تكليف بعض 
4 على صعيد الاشات: القاعدة الام او الجو هرية في الاثبات في المو اد التجارية هى 

مه ات د بكل الوسائلي في ذلك البينة الشخصة و مهم كيان الب التضارء 


5 5 5 ۴ E 
و‎ 
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نه من قاعدة حرية الإثبات. ويخضع المدينون فيه لقاعدة قيام التسضامن 


يكون موضوعه عملا تجاري) ‏ 


دي يرتب نزاعباً تجارياً يكون فضهمن 


ببالتالي لاايكون من حقه أن يرفض التأجير أو يعرض الاستمار” 
ظ بالزايدة أو الخ... ) 


| الاصمة عبرب من مو جاته و: يلا لحقوق الغي مالس ل 
| لش هذا التصرف عقاباً نص عليه في الحادة .4 م. ت 


اك أوحتى ! بالبدل العادل طالما أن علاقته العقدية مالك المؤسسة - مستاجر 
ب تی قائمة من غير اي تعديل: زیا ا شدای لوست 
ر تاج حرا ثانويا للعقار أو تنازلاً جزئيا أو كليا عن حى الإيجار, لذلك إذااشتر 
ر ني عقد إيجار العقار حظراً علي ذلك پا 
وي مل. وبالتالي لا يترتب أي حق أو مسؤولية. 
7 ناذا اشترط المالك عدم تأجير المؤسسة قبل إنشائها فإن الشرط برأينا يقع باطلاً 
_.ن أولما أن الشرط يخالف الانتظام العام لمخالفته قانون الملكية التجارية؛ والشاني 
ل هذا الشرط يعت داقع عل مال مسقب لوس إل لتنا بد 


إن إقدام مالك اللؤسسة على تأجيرها. يؤدي إلى حرمانه من جنزء من الأرباح 


اانا انيسن ریب 


انی يتتجها استثارها. 


أى أن التأجير ول يودي بشکل أو بآخر إلى إضعاف موارد التاجر المالية وبالتالي 


1 إلى إنقاص الضمانات المعطاة للدائنين في استيفاء ديو نهم لذلك تنص المادة ۳۹ م. ت 
انللمحكمة أن تقدر هذا الموضوعء وعندما ترى أن التأجير يعرض تحصيل الدين 
| للخطر يمكنها أن محكم باعتبار دين المؤجر مستّحق الأداء فورا بناء لطلب يتقدم به 

| الدائنون» خلال الخمسة عشر يوماً التي تلى اعلان عقد التأجير في الصحف.إذا يعتبر 

إسقاط المؤجر من الأجل أثراً محتملاً لعقد الإدارة الحرة (م ۳۹) م. ت. 


6. التأجير الصورى: 
”ا التاجير الصوري: 


يلجا أحياناً مالك مؤسسة 5 تجارية إلى عقد چیھ رر ې ر اريه 


لدائنو ن) وقد أوجد 
حث رتب مسؤولية 


۲1 
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د. مسؤولية الملؤسس عن عمله قبل اللأشيس: 

(1) في حال الاحفاق في تأسيس الشركة: في حال عدم تأسيس الشركة تقر ١‏ 
المسؤوليته التضامنية بين المؤسسين عن جميع النفقات و کارا جرا الاتزاران 
التي تعقد والاموال التي تبذل لأجل ناسين الجر فالعقد أو الالتزام الذى بش ؛ 
به مؤسس ما في معرض التاسیس» يعتبر ملزما لجميع المؤسسين ويسألون عن تائ ا 
تضامنا. 1 

(۲) في حال النجاح في تأسيس الشركة. اذا أسست الشركة اصولاً تحمل 
المسؤولية هي وحدها المسؤولية لأن الانفاق ثم لتسامبها.و لكن هل يمحن الزام 
شخص ما بموجب قبل وجوده ؟ هنا طرح السؤال حول طبيعة الشركة في مرحلة, 5 
ماقبل التأسيس» فهل هي ذات كيان معين ومستقل يعمل المؤسسون لسابهء أم ان 
خؤلاء برت مراب لام مح نعل ذلك إل الشركة يحت الان ۲ 

في حل هذه المعضلة كان للفقه آراء ثلاثة: 

(أ) الرأي الأولء اعتبر ان الشركة كشخص معنوي لا يولد إلا بتأسيس الشركة 
قانونا وبالتالي تكون تصرفات الشركاء في معرض التأسيس حاصلة لحاسبهم الخاص ٠‏ * 
فان نشأ هذا الشخص العتيد انتقلت إليه أثار تلك التصرفات وتبعاتها وان ل ينشأبقى " اك 
الأمر عل عاتق صاحبه... ولكن هذا الرأي يصطدم بعقبات عملية وقانونية. م 

وتتأتى الأولى عن السلبيات الكثيرة الناشئة عن ربط مصير الشركة بمصير | 
المؤسسء فإذا توفي المؤسس آلت الحقوق التي اكتسبها باسم الشركة العتيدة إلى الورثة؛ وان إإر 
أفلس أتى دائنوه الشخصيون يزاحمون المؤسسين على أموالهم التى وضعت بتصرفه لحساب ظ 
الشركة إضافة إلى ذلك فان نفقات نقل الملكية إلى الشركة تدفع مرتين الأولى لنقلها من | 
السا مين إلى ا مؤسسين والثانية من هذا الأخير إلى الشر كة. | 

أما من الوجهة القانونية فان هذا الرأي لا يستقيم مع النص على المسؤولة إر 
التضامنية للمزسسين عن النفقات التي تبذل في معرض التأسيس ان لم يكتمل؛ إضانة 
إلى ما في التشريع من نص على وجوب إيداع المقدمات النقدية فى احد المصارف بأسم ر 
الشركة. 

۳۷ 
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۲ مصير الاعتراض والصكوةة ‏ 0 د 0210200 

. تتهي مفاعيل الاعتراض لدى الشخص المعنوي( وطيما لدی بورضة يرون ) 
برجوع المعترض عن اعتراضه بموجب سند رسمي منظم لدى الكاتب العدل» أو بإبطال 
الاعتراض قضائياً. 

ب. في حال السير بالاعتراض يمكن ان يمكن ان نتصور تشكل احدى حاتي . 

)0010 ظهور حائز 1 لصكوك المفقودة؛ وفيام المنازعة حوها بينه وبين المعترض. ۾ 
يستوجب الفصل بينهما من قبل القضاء. ظ 

06 عدم ظهور حائز الصك وانتماء المنازعة. ما یسو جي اعتیاد البة منأسية ظ 
لاعادة حقوق المالك اليه. 

و فد عالج التشريع هذين الامرين بشكل مفصل تبحثهما ادناه. 


. حقوق المعتر ض وموجبات عند انتفاء المنازعة: 

إذا لم يظهر حائز الصكوك. وانتفت المنازعة بالتالي بشأنباء يكون للمعترض ان 
يستفيد من حقوق ثلاثة نص عليها القانون: 

أ. قبض فوائد وعائدات الصضك موضوع الاعتراض: 

لا هذا الحق يتقدم المعترض من قاضي الأمور المستعجلة في مركز الشركة 
الرئيسى بطلب يوجهه إليه بعد مرور ستتين من تقديمه الاعتراض إلى الشخص 
العنوي (الشركة ٠)‏ و يرفق الطلب بكفالة مصرفية بقيمة المبالغ المستحقة على تكون 
صا دة ستين والعلة في ذلك هي رغبة المشترع في حفظ حقوق الشخص المعنوي 
وحائز الصكوك في حال ظهوره وثبوت حقه على هذه الصكوك.استناداً إلى هذا 
لطلب يرخص قاضي الأمور المستعجلة للمعترض بقبض الفوائد والاستفادة من 
منائع الصك المفقود» بعد ان يتثبت من صحة الادعاءء و ملكية الصكوك. 

ب. الاستفادة من كل توز, يطال رأس المال. 

و يتم ذلك سواء عند تخفيض رأس الال أو عند تصفية الشركة بعد الحل و وفقا 
لا يوليه الصك لصاحبه: من حقوق على رأس الال (سهم رأس المال). على ان يكون 
ي تریس من قاف الأمور اتاتب يطل بنا لطا تاخ هارن 

۲۸ 
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ب.العرف التحارى» العادات التحارية 





ایت كاهو معلوم مصدر من مصادر القانون بصورة عامة. ويكتسى العرف في 
القانون التجاري أهمية ميزة لسببين أحدهما عام والثاني خاص. 
- في العام نرى ان القانون التجاري بذاته نشأ لمم نتيجة أغعراف وعادات ألفها 
المتعاملون بها واعتاد عليها اجتمع فأصبحت في ذهن المعنيين بالشأن ذات قوة آمرة 
إلزامية وعندما كتب القانون التجاري وفند بمواد وأبواب انطلق المشترع في معظم ما 
سن قواعد من تلك الأعراف والعادات التي استقر التعامل عليها. 
- أما في الخاص فنجد أن م أ الاشتراعى 4 45 (قانون التجارة اللبناني) نص 
بصراحة في المادة ٤‏ منه علي إلزام القاضي بتطبييق العرف المتوطد ورجح العرف 
الخاص والعرف المحلى على العرف العام: "على القاضى عند تحديد مفاعيل العمل 
التجاري أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام 
العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص الاشتراعية الإلزامية. يعد العرف 
الخاص والعرف المحلى مرجحين على العرف العام." ) 
لمذين السيبين نجد أن للعرف ف المواد التجارية أهمية تفوق أهميته في القانون 
فى القانون الأول. إذا أن التجار الذين يكتشفون أثناء معاملتهم فائدة قاعدة معينة 
يلجأون إلى تكرار العمل بها برضى الجميع ثم تتوطد فينشأ العرف الملزم وقد يأتي 
المشترع لاحقاً فيكرسها بنص في قانون» أو قد يتدخل إذا وجد فيها ضررا وجدت 
نصا يمنع التعامل بها. a u E‏ إٍ 
وفي التطبيق العملي» يعتبر العقد هو شريعة المتعاقدين» فإن أغفلوا أمرا فيطبنق 
التشريع التجاري لم القانون العام فإن مم يوجد | ر يعصود القاضي إل يم 
التجاري ويختار من العرف أو لآ ما كان محليا خاصا فإن لم يمجد فيطبق العرف 
ينغي النبه إلى مشألة لوا ا ر سوب ر ر ودار 
إرادتہم» وان 8 المخالفة لا تؤش عن فعالية.العرف؛ الزاسخ».:ووجوابت» 5 err‏ وتحييهبهه أ 
٤0‏ 
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لتت الثاني العناصر التى لا مكن دخولها المؤسسية التجارية... 195 
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N د‎ RGSS NE 
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N البحث الثالث: العناصر الاساسية في المؤسسة التجارية مسي‎ 
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aaa a لي ا ع جح عا وجو اا‎ 
i 0 بسو ص يوت مصاع توعد ماه ممم ل عه ع‎ 
A ترك ت الاي م ار افاج تراق ج‎ 

LS A لد‎ .AY 
Tegan ERR حماية العناصر غر الأدية ذه‎ .۸ 
Vee. حماية المؤسسة التجارية ككل (بصورة إجمالية)‎ .5 
1 ياي‎ i ثانياً: الحاية الاتفاقية‎ 
AE د‎ 0 Sea اك رهواز الأشاق‎ 
۱۸۷... ٠25... .- الفرع الثالث: إنشاء المؤسسة التجازية وإشبافهًا‎ 

۱1 
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الكتاب الأول ٠‏ 


في التجارة على وجه عام 
وقي التجار والمؤسسات التجارين 
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وعل هذا يكون رأس مال الشركة أو امال المشترك متكونا من مقدمان 
(النقلنية و العينية المادية وغين المادية) ومن التعويض الذي يحل محل ما يهلك ر 
المقدمات أو يتعيب؛ وفقاً ما تنص عليه المادة 8107 م. ع وتسهيلا للمحا 
أوجيت المادة 8017 م.ع تخمين المقذمات العينية لحظة تقديمها وذلك 
دند قمة زاش المال تعديدا دقيقا" . 


إن رأس مال الشركة هو الأداة من الأموال التي قدمها النشركاء واتفق وا 


اعتبارها الحد الأدنى من المال الذي تنطلق به الشركة لتحقيق مشروعهاء ونقول الى 


الأدنى» لأنه ليس كل مال يتحقق في الشركة لاحقاً يعتبر جز ءا من رأس المال. 


١.‏ رأس المال والموجودات: 

بعد ان تؤسس الشركة و تنطلق في عملها فان امواها (التي كانت اصلا هي 
رأسماها ) تتغير نقصاً او زيادة و نطرح السؤال عن علاقة ما اضحى عليه الامر با كان 
قائ قبل العمل. في الاجابة نميز بين مفهومين: 

الأول: رأسيال الشركة [50618 [ه) ذم 

الثاني: موجودات الشركة [50618 0111م 

فرأسمال الشركة هو ما اتفق على اعتبارة أداة الشركة في عمُلها من أمواشا وهنا القدر 
من الال قيبية رق دا لا تتغير ولا تعدل إلا باتفاق جديد للشر کاء. is‏ 

أما موجودات الشركة فهي أموال الشركة 


إذا تعاقد خمسة أشخاص في شركة قدم 8 میں وللويضاح نقول: 


احدهم عقارا والكعا: مء. 22 

عي ات 2 الان ره وعمله والأخير 1 يو عب يواج 

ين 7 دي Np‏ ايها المؤسسة التدجاري: والعقار. فإذا كانت 

pe 6 5‏ بن لسيرة وإذا عملت الشركة 

مو ا بعد نس سنوات تساي س ماي ړن ټول رن : 

خمسة ملايين ولكن رأسماها يبقى ثلاثة ملاين. انان بز س 
وان للتمييز بين رأس المال والموجودات أهمية تإر امن وجوم ور 


511 


1 


رر 


مزن | 


سج والإرار, 


3 
5 1 
o‏ 
بلبديا 
ان 
لا 
يمكن' 
iii,‏ 
رحا و 
اال 


بذکر ؤ 
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يريخ الذي يحصل کیا زاينا بتكي ن ببلسغ المددين عن إي 
ظ كت سن ال تقال 


: : النة س ااا 
رض المدين على نقل و طلب الاسقاط فوافقه إلى , ن 


في واحکم به. 


وقضاءا إذا | 






رپاء فإن هذا الزهن يولي الدائنين السابقين لدتو ١‏ ل إجراء 
قاط مدينهم من الأنجل تفا رل ا ار هة القنضام طب 
5 اليا تو اثر الجن من فزن خسف رین 
ريينائهم لديونهم (م/77 م. ت) وقد ورد النص هنا شامان الزار. | 000 
الب Dio ilon‏ ثن المرتون والعادي وينظرناكان 
أحرى بالمشترع د يقصر نصه على الدائن العادي البذي يتنضرر وحده من ارهن لايرل 
لصاحبه من حق أولوية, ونقادم على الدائن العادي في الدائن المرتهن لا يتأئز هنذا الأمر طال 
تع هو أيضا بهذا احق لاستيفاء كامل دينه وهو الأسبق, ومع ذلنك فإن الدائئين المرتمنين 
والعادين يستفيدون من هذا امت ويبقى للقاضي أن يستجيب لطلبهم :أو لايستجيب وفقاً 
تغديره» والنص هنا أجاز للقاضي اكم بالإسقاط و لم يذكز الإسقاط الحكمي. 
۹ . تقييد فسخ عقد الإجار الجارى على مكان المؤسسة: 
ظ لا يعتد هذا الامر إلا عندما تشتمل المؤسسة على حق إيجار» أما العمل به فإنه 
يكون عندما يوجد مالك العقار الذئ أنشئت عليه المؤسسة؛ في ظرف يخوله طلب 
فسخ عقد الايجار واستغادة العقار. ففي هذه الخالة له أن يطلب ويتم الفسخ رضاء أو 
٠‏ نضاءوفي الخالتين وضع المشتزع قيوداً لصالح الدائن المرتبن لما لحق الإيجار من أهمية 
الكوين المؤسسة وتحديد قيمتها. ظ 
ظ أ. حالة ال منم الرضائئ. 
| إذا أتفق مالك المؤسسة مع مالك العقاز المؤجر على فسخ عقد الإيجار فإن عليه 
1 ابلاغ الدائيين المرتبنين اتفاقهما هذا. ولا يسرى هذا الاتغاق على الداثنين إلا بعد مني 
| شمر عل تبليغههم دون أن يعترضوا عليه. أما إذالم يبلغواء و بالتالي ان 


1 اراو 3 ف ا Es‏ ا 
| اض فإن الأمر قد بتكيف على وجهين اسسا ا س ا ا 
r 1‏ 








بر ]ا + 
- 
ا tm‏ بن 3 
١ 0 2‏ کت 
پا د . 
يلا = 


Scanned by CamScanner 


کی سے ی كد و لے د ا س > د وهر ان نكم حر 5 5 


حت ماو دص ےچ a‏ 2 له ساس __ 





اللشرع.الاول 





.٠١‏ تمنهيد 
لم يعط المشترع اللبناني تعريفاً لى 
من قانون التجارة بتعداد غير 
يدخلا تحت هذا العنوان كل 


التجاري بطبيعته» واكتفى ف المادة السادسة/ 
حصري لستة عشر عملاً منها وترك للفقه والاجتهاد أن 
E El‏ عمل يشابه ما ذکر» صفات وغايات. 
وقبل أن نتظرق للتعرف على ما أورده المشترع» ينبغي لفت الانتباه إلى أن العمل 

التجاري بطبيعته هو العمل اللي يكب هله التق الطلاقنا عا ي ةة كا 
شروط ومن الغاية التي يقضدها فيه القائم به دون أن يتوقفت مناحه هذه النْصَشَة عل 
مهنة من فعله» أو على ارتباط بعمل آخر. وبالعودة إلى الأعمال التى نصن عليها القانون ' 
(م 1/ ت) نرى إمكانية تقسيمها إلى فثتين: ' 

- الأولى: الأعال التجارية المنفردة (المبحث الأول) 

- الثانية: الأعيال التجارر ية ضمن المشروع التجاري (المبحث الثاني). 


الميحث الاول: الأعمال التجاريت 





6. النص التشريعى: 
نتت الادة > من قانون التجارة و في الود الأربعة الأولى منها على أعيال 
اعتبرها المشترع أعنالاً تجارية بطبيعتهاء دون أن يشترط فيها انتظام أو تكرار» ومن غير 
أن يتو قف عند صفة الفاعل ومهنته» وقد جاء النص في البنود الثلاثة الارل على 
عمليات الشراء والاستئجار لاجل البيع او التأجيرء واقنتضر البند الرابع على اعمال 
الصرافة والبنكا حيث ذكر النص ان "الاعمال المبيئة فيا يلي تعد بحكم ماهيتها الذاتية 


اعمالاً تجارية برية ": وهذه الأعمال بمقتضى النص هي: 
14 
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۳۰۸ تعس مفوضى المراقبة: 

7 وفوا ضور المراقبة في الشركات المغفلة توعان مفو 
7 رهما أصول في التعيين. | 
١ +‏ ن المفوضين المنتخبين: (من 107 تجارة) 

| ين مفو ضر في المنتخبون» بقرار من الجمعية العمومية سء .. 

واب بة بتعین المفوضين الأوائل» وجخلفهم بعد ذلك مفوضون تمي بيه 
اله ميه nig‏ حيث يكون التعيين دائ وفقا لللادة ١77‏ لمر , .2 اسيپ 
و ندر الإشارة إل ان السنة لني نمس مايا نون ليست سنة شمسية من مهم 
پوه ا واو 1 دواو أسابيع 89 استقام عليه الاجتهاد والعلم 
واستفر 1 وو من جمعية عمومية عادية تصادق على الحسابات السنوية وتقر 
إإزائية إلى جمعية عمومية ممائلة. 

إ إن حق تعيين المفوضين المنتخبين هو حصراً من صلاحية جمعية المساهمين لا يمكن 
التنازل عنه» وأي بند في النظام يعارض هذا المبدأ يقع لاغياو يحدد النظام عدد المفرضين 
التخير بحيث يكون عددهم واحدا على الأقل. (مفوض واحد) 

ب. تعيين المفوض المنتدب: 

٠‏ ايعين هذا المفوض الذي يسمى أيضاً المفوض الإضافيء بقرار من رئيس المحكمة 
التي يكون مركز الشركة واقعاً في نطاقها (م 101 تجارة ). 

ويتم اختياره من بين خيراء الحسابات لدى المحكمة البدائية هذه. اما تعيينه فيكون 
بناء لطلب يتقدم به مجلس إدارة الشركة إلى المحكمة في خلال شهرين من تأسيس الشركة 
ق اسي التأسيسية) وعلى مجلس الإدارة ان يتقدم سیا بل هذا الطلب لاستصدار 
رار جديد بالتعيين؛ ويكون طلبه هذا في خلال الشهر الذي بلي اتعقاد الجمعية اسم 
العادية التي تنظر بامحسابات السنوية وبالميزانية. وقد ورد النص القانوني في و ا 
غامضا بعض الشىء لحهة الطلب والجمعية المقصودة؛ إل أن العلم والاجتهاد يتنارعاا 

) حول وجوب تقديم الطلب واعتبار الجمعية وفقاً ل ذكر. 


اکب ومقوضن یں 


أو إضافي) هي و 


0 آذ ال وط ال احم ن ف ها فى مفوضئ المراقبة (متخب 

¢ شرو . لواجب توفرها ي ماري 7 3 زدة مم خاعة غايتهم 
ا خبيراً مالياً مسجلاً لدى المحكمة؛ وان لا تكولا 0 ۷ )ت 
أحخذاث تأثير في أسعار فئة من أوراق الشركة المالية في سوق البورصة (م 


۵غ 
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إن نوجيه الإنذار بتمحيح العيب يعتبر حم لزي 
قث ار قدما في إعلان بطلان الشركة. 

اع اللا ا ی إل رربي وی و 
: رہ حیح العيب ممكناء أما في الحالات الأخخرى ذا | ١‏ 1 ت التي يكؤن 
اه الحال قي خالفة موضوع الشركة للنظاء العام موجب له لانعدام الفائدة منه 
الغلاثة. 


العلاقة, وواجبا عليه القيام به 
1 يه العيام , 


ر د حورد عديمي الأهلية بين 
الؤفسيوت ر 

بإن؟.الفقرة الثانية: طلب البطلان وإعلاته. 

م تبادر الشركة ي مهلة شهر من تاریخ توجيه الإنذار إليهاء إل جرا نارن 
التصحيح؛ جاز لذي العلاقة ان يطلب الحكم ببطلان الشركة, (ف ۲ م ت) ويتقدم 
وتا الأخير بطلب بطلان الشركة إلى المحكمة التابع ها مركز الشركة الرئيسي على ان يرفق 
طليه بنسخة عن الإنذار الموجه للشركة بالتصحيح» ويشترط في أي حال ان ترفع الدعوى 
حلال مس سنوات» من تاريخ التأسيس وليس من تاريخ العلم بالعيب. 

وترفع دعوى البطلان في الأصل من قبل الشخص الذي وجه الإنذار وفقاً لما يستفاد 
من ظاهر نص المادة 5 في فقرتيها الأول والثانية» ولكن لا يوجد برأينا ما يمنع من رفع 
هذه الدعوى من قبل طرف آخر صاحب مصلحة في الطلانء شرط أن يتخذ لدعواه سبباً 
لعيب الذي كان موضع الإنذار الموجه إلى الشركة. 
الذين شم أن يدلوا به فيها بينهم وبوجه الشركة ويمتئع عليهم ذلك بوجه الغير (م 
)ا ت). 

إذا بادرت الشركة إلى تصحيح العيب أثناء وو وقبل إصدار الحكم 

جا بثاية؛ فانه يمتنع على القاضي ان يحكم بالبطلان" ولا يؤثر التصحيح دل سير 
الأعوى في المرحلة الاستثنافية, 


ss 
٠٠٠ )ایا رصفا في شرح قانون التجارة اللبناني م 94 رقم‎ 
٠ < > ٠, صن .78م من قانونالتجادة اللنافون‎ ١ تنكس ذلك اميل تيان‎ 
TAY 
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0 
ع 
as‏ 
و 


SF eso O ooo .رط مزاولة التجارة:‎ 


NEL. lo LESS AoA 56 شرط احتراف التجارة:‎ ۳١ 
ET شرط مزاولة التجارة بالاسم الخاص‎ .۲ 
es a افرط الأهلية التجارية.‎ + 

(VB clearances إثبات الصفة التجارية:‎ . ٤ 
ss 055 ........... الفصل الثاني: موجبات المهنة التجارية‎ 
VV acca Oe هيك مه ملقو لعا ملو ل ممع ممع ةفع وها وه‎ 
WEA الفرع الاول: موجب الايد قن السبدل التجارى.‎ 
111 القيد ماه ل 2 ل د د ف ف 6و اه يه رن د م ل ل و تخا‎ 5 
E لد‎ EY مبحث اول: مفهوم السجل القجاری واناه‎ 
ASAS ا‎ al لمحة تاريخية نشأة السجل التجاري‎ .۷ 
Fao ma مفاعيل القيد في السجل التجارى و فق للظم امعتمدة..‎ .۸ 
ie a eae مبحث ثاني الشجل التجاري فى لبنان....‎ 

TY YEE ملو اقيق العجاري في الفا‎ BANU 
IT 1 الثانية: تاريخ السجل التجاري في لبنان...‎ ةرقفلا.؛١‎ 
NE 7 DE الملزمون بالقيد في السجل التجاري العام:..‎ . ۲ 
ly س1‎ nS تنظيم السجل التجاري‎ . ۳ 
E SESERRA استثار السجل التجاري:.:.::‎ . ٤ 
11 الم ل مع ا‎ E شطب قيد التاجر من السجل التجاري‎ .٥ 
ETE ممع ومع‎ Se IT الفرع الثاني :موجب مسك الدفاتر التجارية‎ 
11 المع الل سس‎ OO 1 
TT 1 Sa aS اة الاول: مفهوم الدفاتر التجارية ونظامها.‎ 
11111 سه نه سم مجم ممه‎ evsale مفهوم الدفاتر التجارية ا م‎ . ۷ 
ITE أنواع الدفاتر التجارية العامة وعم لا و ممم‎ .1/ 
مسك الدفاتر التجارية ا مالآ‎ . ۹ 


TN Nessa جزاء العلا رب ك لطر ایبات وريا‎ . Û 


Scanned by CamScanner 





(ب) يسهل عملية المطالبة بتحريره كاملا و ت کا ری تلا 
الشركة أو دائنوها عند التقاعس؛ لطالبة حامل السهم الاسمي بالو * به کاب 
لإكال رأس المال. 1 

5 يمكن الدولة من استيفاء الضريبة القانونية على الثروات والتداول نر 
لسهولة معرفة المالك والعلم بعملية التداول. 0 

(د) تنتقل ملكية السهم بين الاطراف بمجرد الاتفاق؛ و لكن التفرغ لا يسرى 
سجلاتها فلا يؤتي التفرغ عن هذا السهم مفاعليه كاملة إلا بعد القيد» وعلى الاطراف 
المتعاقدين على السهم التقدم من الشركة لاتمام المفاعيل» حيث يسلم السهم القديم ف 
فيلغى» وتصحح قيود الشركة على هذا الأساس " (م 451و 505/ تجارة ).وتصدر 
سهيا جديدآ باسم المتفرغ له بمواصفات القديم ذاتها. 

e 9 

تصدره الشركة باسم شخص معين مضافاً إليه عبارة" لأمر ا " وهو لا يقيد ی 
سجلات الشركة باسم صاحبه؛ و يتم تداول هذا الأسهم عن طريق التظهير والتسليم. 
ويكون مالكه من يحمله ويظهر اسمه عليه الك آخر (وهو غير معتمد كثيرأ ). 

() السهم للحامل: 

هو ار التي تصدرها الشركة دون ان تحدد فيها اسم صاحبها وتكون عبازة 
عن شهادة ذات رقم متسلسل ويبين فيها اسم الشركة المصدرة وقيمة السهم الاسمية: 
وتعنون بعبارة "لحامله". لا تضبط الشركة عملية تداول هذه الأسهم حيث يتم 
التقرغ عنها بمجرد الاتفاق داں الأطراف ريثم نقل الملكية بالتسليم» فالحيازة ٤‏ هله 
الأسهم تعتبر سند الملكية بنظر الشركة والغر. 

ويلاحظ ان الأسهم للحامل هي الأكثر رواجاً واستعمالاً نظراً لسهولة تداوها ولأا 
نعفي مالكيها من الضريبة المترتبة على عملية التداول. لذلك تعتبر الأفضل من بين الأنواع 

الاسهم الاسمية تحويلها للحامل إلا إذا توفرت الشروط القانونية. 

0 


وغ الات 
لبأ هر ان /١‏ 
الراك فى || 
أباحل الأنضا 
كن المشئر 
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ومع ذلك يبقى للاجتهاد إلزام أذ خاصة إذا كان مؤيداً من قبل محكمة التمييز. 
أما بالنسبة لتقنين الاجتهاد فإن الأمر ليس باليسيرء إذ قد يأتي المشترع ويكرس بقانون 
قاعدة استقر العمل بها اجتهاداً كا هو الخال مثلاً في فزنسا في مال الإفلاس الواقعي 
والشركات الواقعية. وكذلك ما نص عليه المشترع اللبناني بشأن الحسابات الجارية 
وقد أخذ القواعد هذه عن الاجتهاد الفرنسى. 

أما بشآن توثيق عسوت فالمعتمد 2 لبنان» نشر اكم القضائية في جللات 


د. الفقّه: ٠‏ 





كالاجتهاد لا يعتبر الفقه مصدراً ملزماً من مصادر القانون التجاري» إنها تبقى 
النظريات والآراء والمواقف التي يتخذها علياء القاتون محطات هامة يُسْترَشد مها 
المشترع عند سن القوانين: والقاضى عند تفسيرها وتطبيقها أو إيجاد القاعدة 
الاجتهادية المطبقة عند غياب النص إطلاقاًء کہا اکيل دالا إلى الفقه في تأييد 
أحكامه وتعليلها. | 
والفقه کا هو معلوم؛ هو مجموع مؤلفات وكتابات رجال القانون می انات 
الحقوق في الجامعات» والمحامين» والقضاة الذين يؤلفون في القانون غات إطار 
الأحكام القضائية التى يصدرونها 
وقد ظهرت في الحقبة الأخيرة لفط کت ق القالوة التجاري باللغة العْرية 
خاصة في لبنان ومصر انكب فيها مؤلفوها على شرح التقنين التجازي المعتمد في 
البلدان العربية» وأطلقوا النظريات والاقتراحاث التنئ كان ها أثر كبيز في تحديث 
التشريع وتؤجيه الاجتهاد. ويذكر في هذا المجال في العام العري (فابيا و ضفا وأكشم ا حولي 
ادواز عيد ومصطفى كيال طه» عمد صالح» على الزين» مصطفئ رضوان). / 
۷. موقع القانون اللبناني فى المجموعات التشريعية الاجنبية: 
يشهد الواقع التشريعي في القانون المقارن ثلاث مجموعات اساسية: 
أ - الاولى المجموعة اللاتينية: و التي تعتمد اسس ارساها التشريْع الفزتسى سنة ›۱۸٠۷‏ 
و تشمل بصورة خاصة بعض البلدان الاروبية (اسنبانيا + اليؤنان -هولئدا ‏ بلجيكاب 
الخ.. )؛ و بلدان في اميركا اللاتينية نينية؛ و ار ی دول عربية ومنها لبنام ومصير 2:. 7 
۷ 
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تضفة ال كه ا اقعية بآ 


و الان نخاصة و ان الشركة الواقعي لا مي ۰ 


كل منهم وصفته ودوره بشخو 


معنوية لها يعمل بها لحاجات التصفية و لذلك تتبع الاصول التالية: 

)١(‏ الشريك عديم الأهلية وناقصها: إذا حكم بالبطلان بناء لطليه ر. 
حكم بالبطلان لمللق» فان الحكم يعيده» تماما إلى احالة التي كان فيها قبل زار 
و 
الشركة. فيسترجع متدماته ان كان فعل» دون ان يتحمل أدنى حسارة» ویږ. 
التقديم ان كان م يفعل وتا مسألة الأرباح التي تكون الشركة قد حفقتها بعد 
مقدماته قبل البطلان» إذ من العدل ان يستفيد هذا الشريك من الأرباح ونقاً ا 
الخصصة له بموجب النظام إلا إذا كان بند توزيع الأرباح باطلاً فيكون التوزيم رئ 
لتقدير المحكمة (نسبة الحصة). ۳ 

(۲) بقية الشركاء: 

رأينا ان حكم بالبطلان يعد نافيا للشخصية المعنويةء ما يجعل الشركاء مكتملٍ 
الاهلية مسؤولين عن ديون الشركة ويستفدون من موجوداتها التي تتحول مالأ 

مشتركاً بينهم يملكونه على الشيوع» ويتقاسمونه فيما بينهم» بعد ان يؤدوا منه حصص 
سييي ا ب ا ظ 

وتكون القسمة وفقاً للنظام ان لم يكن مبدأ التوزيع باطلاً» و وفقاً لتقدير المحكة 
في حال قضت بذلك. ويجوز للشركاء ان يتعاقدوا فيم| بينهم على كيفية تصفية الشركة 
التي أعلن بطلانباء وكان عقدها باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفة النظام العام: إذ ان عند 
التصفية هذا يعتبر مشروعا لأنه يدف إلى تصفية حالة قائمة وغخالفة للنظام العام 
(استثئناف مدني ۲ -1/١/1١١/1‏ نشرة قضائية ۷۲ ص .)١١١9‏ 

)١(‏ صحة أعمال الشركة الواقعية بالنسبة للغير: تعتبر الشركة الواقعية بنظر الغ 
شر مكتملة الصفات القانونية ومتمتعة بالشخصية المعنوية» وتستمر كذلك حى 

نشر المتكم ببطلانها. وعلى هذا الأساس يكون من حت الغير التمسك بصحة اعا 
الشركة حتى ذاك الحين ولكن إذا كانت مصلحة المتعاقدين أو المتعاقد مع الشركة ٠٠‏ 

e 


ج التصفية ل ونأ 
| 
| 
ظ 


0 
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١‏ اللاي 

55 إلاشارة إلى إن الاسم هو غير العنوان و سثرۍ لاحقا فإن ر ظ 3 ل 
وأخيرا ينبغي ' د E i‏ ان پا ىل 

لیس" ا زره كات الاحيث نص القانود ف , : اا ا 
یس ص ررر ا الوا ع N RLS‏ وله ا : رم ) رديه 

اف خم ازو و کل رک تپا قات شخصية عدن ل دمن اد یکوت هاا ا ...| 
lh‏ 

د. نمثل الشركة: ا 

- : | : -1 1 3 ء' :7 5 أد‎ ١ 

الشركة كشخص معنوي بحاجة الى من يعبر عن ارادتها و هذا التعبير لای ١‏ وي 


١ ْ‏ ا انق سے 8 |" e1‏ 9 ل فلا 
الا عبر شخص طبيعي يمثلهاء. ولهذا التمثيل أ يه كبرى في حياة الشركة إذ زی ١‏ إيوال» ” 
القانون اولا ثم ربط وجود الشركة و قيامها به اذ لا تعتبر الشركات مؤسسسة فانونا ر 


عند تعيين ممثل لها يجسد إرادتباء (ففي شركة التضامن مثلا يعتبر الشركاء , ل 
القانون مذراء اعمالها الى أن حصروا الادارة - لتمثيل باحدهم - و الشركة المغفل ل يراك / 
تسد ذأ 5 بح ها قبل ان يقبل اعضاء مجلس الا دارة بوظائفهم ). ومثل الشرى اا 





هو من يقوم بإدارة الشركة» ويكون يدها و لسانهاء وليس وكيلا لها. والشركة ل 


تعر عن ذاتبا إلا بواسطة مديرهاء لذلك لا یستطیع المدير وفقاً للرأي الراجع از ا 
يتعاقد. لنفسه مع الشركة آي ان يستعمل توقيعه مرتين مرة باشمه الشخصى وثانيه رتلف ف 
باسم الشركة لأنه في الحقيقة لا يكون هناك إلا إرادة واحدة» (ويزول الحظر بترخيص را الشركة أو 
الشركاء أو بجلس الادارة). f,‏ 
۴ اربع بناء في 
وإعياك لندير رم الشركة اذا اکت في موشبرج الشركة و تقع أثارهاني ذمنتها | تل اناطل آمك 
المالية مباشرة دون المرور بد مده هو لان هله الاعيال ا تلزمه شخصيا الآ إذا وفعت رن أن 6 
| ويقوم الدير بصفته نمثلا للشركة بل أعمال الشركة وتصرفاتهاء فهو الذييم] | ر | 
لعقود باسمها ويتلقى الحقوق أو يؤدي الالتزامات عنههاء ويمثلها أمام الحا | , دير 
تحون صيغة الت ق ه | ١‏ 
بي صسيخة توق في جميع الأحوال باستعهال اسم الشركة (وعنوانها في شركات أا "لير 
الاشخاص ) مقروناً باسم المدير مثلة: 0 اير 
. 
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الشركة الفلائيا 
ظ 3 3 المدير العام فلالا“ 
44 





| : رع التقديم . أ نما الاك > 
,ارو جه الأول: يعني هجم كى سبل نقل الملكية» يتم وفقا لآلية بيع الوس 
| اة الذي سج - كره؛ مع اخستلاف ببسيط في الآثار الي تترتب عل ا مألة 
. | ت له الحالة تة و e‏ 1ء وا .۰ ١‏ 
ها لاحقاً. وني هذه احا تنقدع علاقة المالك المتفرغ ني بالملؤوسبية الني تخرج 
أ يني الالية لتدخعل في الم ا ية الشركة اضر لها. ويمتلك المتفرغ عوضاً عن 
إلى ماني رأسمال الشركة التي يصبح شريكا فيهاء او يطلب مقابلاً نقدياً يكون 
| إن و العملية تصبح بيعاً ناجزاً دون ان يغدو البائع شريكاًء و يمكن ان 
1 رة لأجل يساوي أجل الشركة المتفق على إنشائها- أو للجزء الباقي من حياتها 
ې هنا ان هلاك المؤسسة او تعيبها يكون على المالك اي مقدمها. 


١؟|.‏ المزايا الناصة لعملية التقديم: 
أ. بالنسبة لآلية التقاديم: 
تعتمد في تقديم المئؤسسة نفس الآلية المتبعة في البيع أو التأجير و وفقاً لدوع 
' التقديم مع استثناء سيط يتعلق بالنشر في الجرائد حيث تعين في النشرة المعلنة في 
الجرائد. المحكمة التي يقبل في قلمها تصريح الدائنين عن ديونهم؛ والمقصود هؤلاء 
لاقن الداديين اسا لان الستجل التجاري يبين أسماء المرتهنين. يكون هذا امین 
. بديلاًلموجب ذكر محل الإقامة المختار في نطاق المحكمة الذي يلزم الفرقاء باتخاذه 
. بالإعلان عنه عند البيع بموجب م١١‏ م. ت. 
ب. بالنسبة للآثار المترتية على التقديم: 








)١(‏ البائع ومالك الأبنية: 
البائع ومالك الأبنية: 5005 الموجبات 
ايكون الث تلط اجن ا 
[ ذاتها المترتية له في عقد اليم با في ذلك نحق التملك بالأفضلية, ر التفرع 


بل 
0 ذل بدل أو ببدل مهيا كان نوعه. 
برففا 
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والاسم التجاري في الجريدة "هو العنمر الأهم الذي يعد الأكشر عافن : 
اررہائن " والتنازل عنه يتناول بالوا لع المؤسسة التجارية برمتها" بيش تکور ا 
8 يه ر ا بم ل 3 
الاسم عحدوده ني مؤسسات أخصرى ( لات السسمانة) وقد رات محكمة ا 


يروت اللدنية - الغرفة الخامسة ان " الاسم التجاري لا يؤلف بحد ثانه عنم ۲ 
رئيسيا يستقطب با*میته عنصر الزبائن؛ الا اذا اقضت ذلك لار تجار 
انام دخ - .2 أرة ْ 


هي الخال بالنسبة للجريدة حيث يتصل عنم الزبائن 1 TT‏ ' 
3 2 1 ¥ 1 0 م : عتباره الدافع 
الرئيسى الذي جلب الزبائن و حتفظ بهم "1" 


6 الخلاصة: 


لا يوجد بصورة حصرية عنصر أو عناصر أساسية في المؤسسة التتجارية و 
تحديدها مسبقا بل يترك أمر تحديدها للقضاء الناظر في النزاع الذي له أن يقرر عل 
ضوء الظروف أهمية العنصر لاعتباره جوهرياً في قيام المؤسسة أو عدمه» و القضاء 
ظ ينطلق عادة من معيار قائم على العنصر الاهم و هو عنصر الزبائن»و هو المدخل الى 
القول بوجود مؤسسة او انتفائهاء فان لم يتوفر هذا العنصر لا يكون من جدوى فى 
البحث عن مؤسسة وهي بحكم العدم لان عنصر الزبائن لم يظهر. 
اماعن وجود هذا العنصر فهناك رأيان: الاول يقول بحصول بدء الاستثمار 
_ الفعلى اي ارتياد الزبائن للمؤسسة» و الاخر يقول بالاستعداد لاستقبال الزبائن او 
امكان توفير السلعة او الخدمة للزبائن» ونؤيد نحن الرأي الاول لانه كما قدمنا ان 
٠‏ عنصر الزبائن لا يكون الا نتيجة علاقة قامت» و ليست علاقة محتملة؛ او عكنة . 
وقبل أن نختم هذا الببحث ينبغي التنويه بأن العناصر غير المادية» منفردة أو 
مجتمعة» وحدها تعتبر الأصل والجوهر في المؤسسة التجارية حيث لا قيام للؤسسة 
الدونهاء فقد تتوفر فى مؤسسة ما كل العناصر غير المادية تلك او بعضها وتكون 
اللؤسسة قد قامت إذا كانت قد استطاعت بالعناصر المتوفوة جلب الزبائن أما العناصر 
ْ المؤسسة أو انتفائها. 












اللادية فتبقى عناصر تبعية لا تأثير جوهري لها على قيام 
من . 0 yT‏ و - 
ا ا O‏ 


د استتاف بيروت المدنية - قرار ۲۷ :> 
1 ۵ 
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Vf‏ ورا الس التجارية من بعض العناضر المادية: وغر المادية في 

ض استعماها لمارسة المهنة التجارية» وتبقى هذه العناصر بعيدة عن الانتظام ف 

و وغير داخلة في تكوينهاء انطلاقاًمن التشريع الخاص بالمؤسسة ومن المبادئ 

| إلقانونية التي محكمه. .و عليه لا يعتبر من عناصر المؤسسة التجارية كل من: الديوت 

والإسناد التجارية- العقارات- الدفاتر التجارية. و الاجازات و الرخص الممنوحة 
' . بصفة شخصية كما بينا في الفقرة 1/5" اعلاه. 


Nr‏ الديون والإسناد التجارية: 
تتمتع المؤسسة التجارية بشخصية معنوية» وبالتالي ليس ها ذمة مالية مستقلة 

لامجب اي مرو وی کار اون انا 
. تتشأ فى الذمة المالية هذا المستثمر وتستمر فيهدا سناباً أو إيجاباً وعندما يتفرغ هذا 
الشخص عن المؤسسة التجارية القائمة في ذمته فإن هذه الديون تبة تبقى في ذمته المالية 
) . ولاتتبع أو : حق بلك المؤسسة لأن المؤسسة لا تشكل كا سنرى مجموعه قانونية من 
الأموال القائمة بذاتها. 
ظ رمنا ما يعمل به يشا فى فرنسابينا يلف الووشيع في لايا وسو يبآ وإيطاليا 
حيث تدخل الديون قي تكوين المؤسسة ذاتبا". 
ظ إن هذا الواقع القانوني لا يمنع المتعاقدين على ملكية المؤسسة (بيعاً او تفرغا) من 
التعاقد على الديون الناشئة من استغمارها أيضكلرجعلها مكمولة بالعمليةةءانيا لا 
_ أكون ذلك الا بناء على بند صريح في العقد (المادة السادسة من517/1/١١).‏ و كذلك 
. الاسناد التجارية و المالية: المنظمة باسم مالك المؤسسة:؛ فلا تعتبر من عناصر المؤسسة 
ما يمكن التفرغ عنها و فقاً لنظامها القانوني 
aja apa ru‏ الي ۸ من قانون الالتزامات ١‏ الما 
ظ اسيم ري الألماني وم ۱۸۱ من قانون ت السويسري والمادة ٠٠٠۸‏ وما يليها مسن 
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ت ¬۳ الف 1 َع Crs‏ 
أ الشركة الع عن الشراكة في الشيو وفقاً ما سبق 

ج د نلة ھت 1 3 رفسد مناه زوش * 
ال ر هو وجود نية العمل المشترك في شرك | 1 زر سص ر 
e‏ زه م“ يدخل فی شركة بين| لا : مو موقف اع 
ی ی ج چ دو جد مئل ي 


هذه النية فى إر ب 
١‏ و م 1 | 07 1 ف استثمار المال الشاء 
2 مه قد يكون قبوله | ضط | | امم 1 
بن بيلك المشتح 3 لنعائج الاستئرار أى انه يتخذ مو قفا 


. الك كة تصر ف اجا لأحرارء سلا 
ان يي الشركة ترب اكان دجداث العسل ون ر 
r 2‏ و ا مع سلبية رسكوت 
.م يحصول العمل 


8 00 الشركة للد تن عقد القرض؛ حتى ولو كانت الفائدة فى عقر 
يزرض ق من الأرباح لان السشريك في السشركة؛ ييشترك في امستعرال كامل المال 
إيرقيق الربح ويتحمل النتائج» سلبية كانت آم ايجابية أما القرض فحاله يختلف لان 
إلال موضوع القرض يخرج عن سلطته تماما ولا يعمل شيئاً من الآثار اللبية 
الاستعال وان كان قد يستفيد من الزيادة في الأرباح. 

ج عقد الشركة يختلف عن عقد الإيجار لأن المؤجر يتلقى بدلا للإيجار ولا 
بتحمل عبء الآثار التى يحدثها سلبية كانت أم ايجابية ولا يؤثر ني هذا الوضع اتفاق 
الؤجر مع المؤجر على تقاضي الأجر نسبة معينة من أرباح الاستثمار. 

إن الخصائص الرئيسية التى تميز نية الاشتراك في العمل وتشر إلى وجودها نتركز 
في أمرين: الاشتراك في العمل و على الاقل الحق في مراقبة الاعمال و ابداء الرأي و 
النصح بصددها وكذلك الاشتراك في تحمل النتائج. 

والاشتراك في العمل تعنى التدخل فى الإدارة في وجه على الأقل من وجوده أي 
_ الإدارةالمباشرة أو المراقبة أو التدخل لتصحيح المسار اوا 
ظ ۴ الاشتراك في تحمل النتائج فيعني اقتسام الأرباح وحمل الخسائر. 


1 
/ 
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. الاكتتاب: بالأسدهم:!: ووو + لين 

يعم امك الأسهم بالاكتتاب بالاسهم التي تصدرها دهي في طور التأسيس 
وعند زيادة رأس الال عندما تكون الشركة قد انطلقت في نشاطها و رأت ل توس 
استثارها فاحتاجت الى امال الاضاق» و يعد الاكتتاب هو السبيل الاول للدخول ال 
الشركة و المساهمة فيها كشريك. فما هي طبيعة الاكتتاب» ومفاعيله ؟ 

أ. طبيعه الاكتتاب: تدعو الشركة المغفلة إلى الاكتتاب في حالين:١‏ )لتكوين رأس 
الال الشركة عندما تكون في طور التأسيس. او ۲) لزيادة رأس المال» بعد ان تكون 
الشركة مكتملة التأسيس» فا هي طبيعة هذا العمل ؟ 

ويعتبر الاكتتاب برأس الال نوعاً من التعاقد بين الشركة والمكتتبء يلتزم 
بموجبه الأخير بتقديم حصة في رأس المال» وتلتزم الشركة بجعل المكتتب مساهماً فيها 

له صفة الشريك المتمتع بالحقوق التي سنعرض ها لاحقا. 
وإذآ كان الأقعان لزيادة رآس المال لآ يفير صعوية من حي تيف طيت 
حيث ان الشركة تكون قائمة و يكون لها شخصيتها المعنوية التي تمكنها من القياء 
بالاعمال القانونية» فان الاكتتاب في تكوين رأس الال والشركة في طور التأسيس أثار 
علامات استفهام كثيرة استدعت أراء ختلفة من الفقهاء. 
فقد اعتبر الفريق الذي أنكر على الشركة الشخصية المعنوية قبل إعلان التأسيس 
ان الاكتتاب إنا هو تعاقد مع المؤسسين لمصلحة الغير (الشركة) وهذا الرأى كان 
مردوداً على أصحابه لان الاكتتاب ينشئ التزامات متبادلة بين المساهم والشركة الأمر 
الذي لا يصح في التعاقد لمصلحة الغير. 
واعتير فريق آخر ان الاکتتاب هو التزام بمشيئة منفردة» وغاب عن هؤلاء ان 
الاكتتاب ينشى حقوقا للمكتتب الأمر الذي لا يفسره الالتزام من جانب واحد أما 
الذين اعتبروا بحق أن الشركة في طور التأسيس تتمتع بشخصية معنوية بالقدر اللازم 
ها لمقتضيات التأسيس» فأنهم رأوا في الاكتتاب تعاقداً أيضاً بين المكتتب والشركة من 
ذات طبيعة الاكتتاب الحاصل أثناء زيادة رأس المال. وهذا الرأى نؤيده. 
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عم عزل مفوض المراقبة وفقاً لنفس الأسسن:التي دم تعييئهنم بمو جبها. (قرار من 

١ 5‏ ز عزلمم الا بالاستناد الى | ظ 
الجمعنة أو قرار من القاضي)؛ 2 لکن ل جور عزهم و ل سبات رجيهة 
محقة تبرر ذلك و هى تبقى خاضعة لتقدير المحكمة و رقابتهاء ويستطيع المفوض 
المعزول ان يطالب بالتعويض إذا كان في عزله تعسفا وإضرارا به. 

وللمفوضين ان يرفضوا التعيين عند حصوله» ر يستقيلوا بعد القبول به ويشترط فى 
الخالة الثانية ان لا يكون فى الأمر تعسفاً تحت طائلة الالتزام بالتعويض. 


4 عمل مفوضى المراقبة: 

يتمتغ مفوضو المراقبة بصلاحيات نص القانون عليها) يقابلها واجبات الزمرا 
بالقيام بها وقبل ان نعرض لهذا الموضوع؛ نشير إلى ان مفوضي المراقبة بنوعيهما 
المتتخب والإضافي يتمتعون بالصلاحيات ذاتبا وعليهم نفس الواجبات. 

أ. صلاحيات مفوض المراقبة: 

وضعت م 19/4/ ت» مبدأ هذه الصلاحيات وإطارها العام بالقول: 

"إن مفوضي الراقبة يقومون بمراقبة دائمة لسير أعيال الشركة... " وحتى 
يتمكن هؤلاء من القيام بهذه المهمة أجاز هم القانون (م 5/ا١/‏ ت) طلب الاطلاع 
على جميع الصكوك والأوراق الحسابية» وهم ان يسألوا فى أي حين أعضاء مجلس 
الادارة؛ استيضاحا لأي أمر أو عملية أو تصرف يتعلق بسير العمل فى الشركة 
وإدارتها وحساباتها. ومجلس الإدارة ملزم قانوناً بالإجابة. و تكون المراقبة عبر 
الاطلاع والتدقيقء ويقع التدقيق على قائمة الحرد والموازنة وحساب الأرباح والخسائر 
قبل عرضها على الجمعية العمومية لمناقشتها وتصديقها حيث يجب ان تودع هذه 
الوثائق لدى المفوضين قبل خمسين يوما على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية. 

ب. واجبات مفوض المراقبة: 

تتلخص واجبات مفوض المراقبة بواجبين اثنين بشكل اصلى عادي و ثالث 


بشكل اساي 
ا1 
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(۲) لوزارة المالية حق التقدير الجزاني لمدخول التاجر الذي لايمسك دفاتره 
التجارية أو لا يتقيد بأصول تنظيمهاء إضافة إلى غرامة مالية قذ تعادل نض الضر يبة. 
0 يحرم احاجر الذي يخل بموجب مسك الدفاتر بشكل مننظم ووفقاً للاصول 

من استعهال هذه الدفاتر في الإثبات لمصلحته (م ٠١‏ تجارة), 





١‏ . يستفيد التاجر من مسك دفاتره التجارية كا سبق الذكرءفي مجالين الاوؤل 
شخصى في اطار مؤسسته و مشر وعه التجاري. حيث يمكنه من الاطلاع المفصل و 
الدقيق على نتائج الاستثيار وواقعه. اما الثاني و هو الحام ايضاً فانه يمده باداة اثبات هو 
نظلمها بيده و اسای ان یلها يو ييه غور فن لجار كي یکن الع (ت اداو 
غير تاجر ) التذرع بها لاثباتواقعة في وجه التاجر.على ان المقبول في الاثبات هو الدفاتر 
الالزامية» مع ترك حرية للقاضي و بشكل استنسابي ان يطلع على الدفاتر الاختيارية 
ليكون عيرها بدء فناعة او يثبت بها قناعة قد تشكلت لديه 


'4. قوة الدفاتر التجارية فى الإثبات لمضلحة التاجر 

أجاز لشترع في المادة /٠١‏ ق تجارة قبول الدفاتر الاجبارية في الإثبات لمصلحة 
التاجر ضمن شروط وضعهاء وأكد هذا الموقف التشريعي بالمواد -131-1١57(‏ 
)١1515-4‏ من قانون أصول المحاكمات المدنية (م أ ۸۳/۹٠‏ )مشترطاً لذلك تتوفر 
شروط ثلاثة"“ التالية: 

- ان تكون الدفاتر منظمة حسشب الأصول. 

- ان يدلى التاجر بدفاتره ضد تاجراخر. 

- ان يكون النزاع في مادة تجارية. 





() أرسى المشترع الشروط التي فرضها هنا على عوامل الثقة؛ والعدالة والموضوعيه. 
۱۳۹ 


Scanned by CamScanner 


0 


ويعين المصفي عادة من بن الشركاء أو المدراء في الشركة. وإذالم يعين النظام أصولا 
وزلك» وجب التعيين باتفاق الشركاء فان دئع خلاف بينهم على ذلك فإنهم يلجأون إلى 
ورا حيث يتم التعيان من أل حکمة التي یکون مركز الشركة موجودا في منطقتها ( 
,| ت) وقد يعين مصف واحد أو عدة مصفين وفقاً للحاجة. 
رت ل یکن خسفي مما اام وتم تیت لان ھراو من الع ركاه ےو 
رار قضائي في ححا 1 خزلع فانه يهب نشر قرار التعيين بعناية الشركاء جميعا (م 1۷۱ 
برة) وفقا للأصول ذاتها التي تعتمد في خر النظام وتعديله حل الشركة. ويرتب 
وده النشر مسؤولية الفرقاء عن ذلك» إضافة إلى كون المصفي الذي 
ركون ذا أهلية تمثيلية لشركة تجاه الغير. 
ب. صلاحيات المصفي: 
تحمدد صلاحيات المصفي عادة في نظام الشر كةء وان اغفل النظام ذلك فإنها تحدد 
في صك التعبين الاتفاقي أو القراز القضائي. اما إذا سكت القرار عن ذلك تطبى 
lue‏ أ م القانون (م ۷٣‏ تجارة) والمبادئ العامة 'ويقوم المصفى بالمهام التي 
نمتوجبها عملية التصفية» وفي حدود المهمة الموكلة إليه. وتكون أعماله ملزمة للشركة 
في حدود ذلك. اما إذا تجاوز صلاحياته فانه يتحمل وحده مسؤولية ذلك وتتحمل 
الشركة من المسؤؤلية مقدار ما تكون قد استفادت من التصرف(إثراء غير مشروع). 
اما إذا تعدد المصفون فانه تطبق عليهم قواعد الإدارة والمسؤولية التي سبق 
عرضها في حال تعدد المدراء. خاصة هة توزيع الصلاحيات والمسؤولية التضامنية. 
ينطلق المصفي في عمله من فبدأ هام هو: إتمام ما بدأو عدم إنشاء أمر جديد إلا في 
حالات الفنرورة القصوى وبترخيص من الشركاء. ؤيكون أهم أعمال المصفي: 
)۱( وضع الجردة الفورية. وهي جردة موجودات الشركة لحظة الحل؛ يبين فيها ما 
للركة وما غليهاء وهذا أمز تجو هري يعثبز لاغياً أي نض يعفى المصفي منه. 
0( وضع ميزانية الشركة للفترة المتبقية لإتمام عمليات التصفية. 
0 طلب تأدية الحساب من مديري الشركة ومجلس إدارتها للفترة التي لم يؤد 
الاپ ظ ِ 


م ينشر قرار تعبينه 


Y۷ 
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n ie KS Resam en مفهوم المقدمات‎ . ٤ 
الأحكام العامة للمقدمات ف اندر كه 1117 ل‎ . 8 
Yass 1 الأحكام الخاصة بانواع المقدمات:‎ . 1 
PWV essen اللبحث الثاني: رأس مال الشركة لهاممء امار ر‎ 
ات‎ ie salêne A مفهوم رأس المال:‎ . ١ 17 
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eh ieee En الفرع الثالث: نية العمل المشترك‎ 
e saia EES aE مفهوم العمل المشترك:‎ . 89 
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1 201000 a e aR sih ea res ... ١07 
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1 OE 0-4 . زا يم النشر الإضافية بالنسبة لبعض الشركات:‎ 5 
ال‎ e .المسؤول عن النشر:‎ 1 
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مأ 
أعطائه :طابعه الدولل بعك أن: فشا جلا بان عادات وأغعراف تجازها سم بعسضص_ 
الدول' لتطبيئما عرفته إيتطاليا:وظهرت مجخمؤعات'قانونية فيها: لعجا 
- قنصلية البحر:سنة ؟ € consulates mafis . :١‏ ينات وأعراف التجارة و 
قواعد الملاحة في البحر المتوسط. | 
- قواعد أوليرون 2م0162 0 70165 وتجمع أعراف التجارة في الأطلسى وبحر 
الشيال. 
- جموعة و سبي recuell de wusby‏ ونتجمع أعراف التعجارة .ف ا 





قي لام: : 
من الأسهل: أن نلحق سلوك العرب قبل الإسلام بالعصور القديمة» وقد أغفلنا 
الحديث عن تجارتهم نظراً لبداثيتها وخضوعها لعادات وأعراف قبلية لم ي يتبق منها شيء 
يذكر ليشكل أصلاً لقاعدة تجارية تعتبر محطة في تاريخ قانون التجارة. 

واختلف الحال هذا بحلول نور الإسلام الذي ابتدأ.تشريعاً بالقرآن الكريم 
وبالسنة النبؤية الشريفة».واستمر بعد ذلنك باجتهاد الفقهاء والغلماء. وقد أغفل 
الؤلفون الغربيون كالعادة؛ وتبعهم الآخرونء دور الإسلام في صياغة قؤاعد في 
فانون التجارة. وهنا نثوقف عند محطات رئيسية: 2 2 ؛ 

(أ) فى القواعد,العامة : ان سرف عل أن التجارة هي عنمن رض ائ غي 
مقيد بصيغة أو شكل "يا أيه لوين اموا لا تأكثُوا أ أفوالكم بَنَِكُمْ الْبَاطِل إلا أن 
تگون يجَارَةَ عَنْ براض ينم وَلا فلو لوا أَنْفُسَكُمْ إن الله گان پک ر رج" 
النساء- آية ۲۹). .و وضع القرآن القواعد الأساسية للتى: 
اتتجارية بصورة خاصة و الزم بالايفاء "يا آنا الي 
المائدة )١‏ "إن الْعَهْدَ كان مول "(الاسراء 
"الزموهم با التزموا به" 

ب ميز الوسلام بين الإثبات في المواد المدنية ب والإثبات في لواو التسى ه. 
او لز ي وا يه حيث 


اعد الايد فى الا 





(سورة 
ند بصورة عامة r‏ 
منوا أَؤْفُو ابالعقود بين 


55 د كما جاء في النديى الغ ف 





تدای ر 


ويل أجل فصر 58 
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لجح وشخ بن حي التصى ان لامتحاب السندات حيثة راج رر 
وی ا و ا 
يمثل ديناً واحداً تكون الشركة فيه هي المدين و يكون جميع المكتتبون به بمثابة الداو. i‏ 
الواحد الذي تمثله هذه الجمعية والتي تحل محل الحميع -لحاية مصاتهم. 

ب. الاجتماعات والتنصاب: 


71| الاجتماع التأسيسي:( المادة 110/ تجارة ) تضع الشركة نظام جمعية امسا‎ )١( 
A الستدات عنذ الإصدارء و تدعو الى جمعية عمومية لأصحاب السندات لتضع نظامي‎ 


وتوافق عليه وتعين من يمثلها. تلتئم هذه الجمعية فور إتمام الاكتتاب بتري أل 
الإصدار الواحد.(حيث يكون لكل إصدار جمعيته المستقلة. إن واجب الدعرة إل مز 
الاجتماع ملقى على عاتق مجلس إدارة الشركة.بعد هذا الاجتماع الذي يمكن اعتبار, ۱ ل 
بمثابة الحمعية التأسيسية للدائنين أصحاب السندات ونسبية الجميع التأسيسة 
لتستطيع الجمعية ان تنعقد. 

إفف الاجتماعات اللاحقة:تتم الاجتماعات اللاحقة كلا تدعو الحاجة وكل) 


ال 
دعوة ممثلي الجمعية» او طلب وفريق من حملة السندات يمثل ١/5‏ من قيمة bl‏ 
السندات أو بناء على طلب الشركة المغفلة. وا 


تتم الدعوة إلى الاجتماعات هذه بإعلانين متوالين في الجريدة الرسميةء وف “ 
صحيفة اقتصادية وفي صحيفة يومية محلية تكون الفترة بينهما ثمانية أيام ويشتملان على لل 


المواضيع المدرجة في جدول الأعمال (م 178/ ت). 1 
ينظم صاحب الدعوة جدولا بأعمال الاجتماع ولا يجو زان تتتاول المناقشة سواها ازا 


أما من حيث النصاب والأكثرية المطلوبة للتصويت» فقد نص قانون التجارة م 
9) على اعتماد نفس القواعد المعتمدة في جمعيات المساهمين اي 717 الاصوات في 
الدعوة الاولى» و نصفهم في الثانية» و ال١١"‏ فى الدعوة الثالثة. اما القرارات تتح . 
باغلينة 717 الحضور.( المواد 198 و 146.194 تجارة ) ظ 

۱٦‏ ظ 
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الدائنون قسمة غرماء. 5 


ج“ ضرورة التطور الدائم: 


< يقوم ام بعملية تجارية معينة من نوع واحد مرات عديدة في الوم أو الشهرء 
فيكسبه هذا التكرار خبرة في العمل ويعطيه الفرصة الكافية للوقوف عل حسنات 
القواعد القانونية التي ترعاه وسلبياتهاء وإضافة إلى ذلك قد يخلق التعامل التجاري 
اموا جديدة تحتاج إلى قواعد قانونية ترعى تداوها حفظاً لمصالح أصحابباء أي 
بكلمة أخرى نقول أن التعامل التتجاري الملازم لحركة الحياة اليومية؛ هو في تطور 
یکم تلود ااب هنا کان لا بدن تظوير القراعيد القاتولية ای ری هذا 
التعامل بشكل يتناسب معه دائياً في حين لا تبدو الحاجة ملحة لتغير قواعد القانون 
المدني مراعاة لمصالح الناس الذ 


ين تنه 8 م ثيرة و 2 ا لا 0 رار ا م مل فيا اد i‏ 
د - الصفة العالمية لقانون التحارة: 
E : .‏ 





لا يوجد في العالم تقريباً دولة تتمتع بالاكتفاء الذاي على صعيد السلع كلهاء بل 

نجد أن الدولة تنتح سلعاً تفيض عن استهلاكها وتفتقر إلى سلع أخرى لتسد حاجات 
سكانها. لهذا كان لا بد من اتساع نطاق التعامل التجاري وجعله يتعدى حدود الدول 
ويكتسب الصفة الدولية أو العالمية. وتسهيلاً لهذا الأمر كانت الحاجة ملحة إلى وجود 

| القو اعد القانونية المشابهة التي ترعى المسائل التجارية في جميع الدول» وهذا مايظهر 
| بأجل صوره في ميدان التجارة البحرية أو النقل الجوي والبحري؛ ويتجه العا اليوم 
في زمن العولة لاعتاد الأسعار الواحدة و القواعدة الموحدة للسلع الرئيسية كما هو 


ْ وباختصار نقول أن طبيعة العمل التجاري وواقع التجار فرضتا وجود قواعد 
ق قانونية خاصة ترعاها وتناكئ خصائصها. وتكون تبعاً لذلك قانون يرغئى التجبارة 
1 ظ ويأخذ مزاياها بعين الاعتبار فكان القانون التجاري ضروري الوجود لتحقيق 

ْ الاهداف المعول عليها في التجارة. ظ 


/ 


۳ 
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5 رموى الم ل ك 
اوتسمى 9 دان وتكون 7<“ السام عل عضو أو أكثر من أعضاء 
يرج عند ارتكابهذملا بؤدى ل ال غمرار به شخصيابصرف انار مم ړن یر 
0 , وى الق ضررا بالشركة أو الغير أو لم يلحق فإذا قفنت مقف ! 1 
ا ربز حصة المساهمين حملة السندات القارلة لاء لك يور 
ت دون حففظ ج ت القابلة للتحويل إلى أسهم فانه يكرن 
اموا الال لي التوزيع خلافا للقانون. 
تنام هذه الدعوى من قبل المساهم المتضرر شخصياً وباسمه كمدعي ولا يكون 
٠‏ ب.ئة أي علاقة بهاء ولا يجوز للشركة ان تقيد هذه الدعوى بأي قيد ني النظام أو 
٠‏ .إن لاحق وان ورد أي نص بهذا الشأن فانه يعتبر لاغيا لتعلقه بالنظام العام. 
٠‏ با قط الدعوى الفردية بحصول أعضاء مجلس الإدارة على إبراء الذمة من 
ية العمومية لان ليس للشركة علاقة أصلاً بها. ظ 
ل ما يحصله المساهم من هذه الدعوى يستأثر به وحده ولا يشاركه فيه احد» فهي 
ا ى شخصية تنحصر بآثارها بين المتخاصمين (أي المساهم والعضو المدعي عليه). 
وبنبغي الإشارة إلى انه في دعوى الشركة» والدعوى الفردية هذه يكون عبء 
٠‏ الإثبات؛ أي إثبات حصول الضررهء واثبات وجرد الخطأ ملقى على عاتق المدعي سواء 
في ذلك كانت الشركة ممثلة بأى جهة مختارهاء أو كان المساهم شخضياً. 





ج. دعوى الغر: 

تقام هذه الدعوى من قبل أي شخص غير مساهم (دائن 
. بعلاقة قانونية معها تضررت من جاء التصرف المشكو مله الخ 9 
ناجم عن أعمال مجلس الإدارة المتمثلة بالغش أو الاحتيال أو غالفة القانون أو نظام 
الشركة ولا تترتب مسؤولية تجاه الغير عن أخخطاء الإدارة حتى ولو أوت إلى الإفلا س٠‏ 


E 
ریمکن ان نضرب مثلا على أعمال ترتب مثل هذه المسؤولية؛ الإيحاء بمركز ب‎ 
ظ القائمة في‎ 5 


| اذب للشركة بغية تعزيز الثقة بها وتعاطي الغير معها على أساس هذ , 
1 200 :اف کانت 
| لها (ميزائية/ كاذبة) أو إصدار سنذات. يعلافا::للقانون:تسواء في ذلك 
44 


الشركة؛ أو ار تبط 
) إذا الحق به ضرر 
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ب المحكمة بالطلب وها أن توقف العملية وتام بالقيد بارا 


ابابد قبل صدور القرار وكان الطلب عقا لا محكمة أ 
إن البيع بالمزاد العلني يحرم مالك الأ 
يداثتين من حق المزايدة بالسدس. ظ 
co 27‏ الدعاوى التي تلش عن رهن المؤسسة التجارية والتنفيذ عليها | , 
ا ه ا ظ ظ جل ة العجلة وينظر فيها قاضى الأمور المستعجلة. 2“ ايها تعر 


ش ١‏ وإذاتمت 
ن تبطل الع أيضاً. 


كور من حى العملك بالأفضل: ور 





۳۹ 
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اله ET‏ 
الفصل الثاني 





آم 


شاو ر داسيس الشرے ۔ 





0 1 بومس الشركة- العقد بموجب عقر . 
لتنا ظ النشر (فرع ثا ' افرع أرل) بتي کا 
لديز | اا لعجيل والنشر ورك في و اذا كانت غا اوا مل 
5 يده pi‏ 0ك 


1۷9 
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اق ية معنوية الشركة المدنية :لل اناهذا لفون م ب 
/ ظ عن أم. . كما ذكرنا ی ضعیفاً امام صر : 
10 ونحن نرى؛ أن التشريع المد اللبناني, ‏ 

إإإ .من إحكام الشريعة الإسلامية؛ هذ الأحكام ر اوري ات 
بغر بها اللشرك. ولتي وکا ر ر ري اي 

مر احة. :ها از ذاو الاشركة لي« التظماه وهر مين بده ' 
يفن ثيل للشركاء مالكي رأس الال عل الشيوع. ظ رهرو حد الشركاء فلا یی" 





تب الشركة ال- 2 


١ 
کی ی مات یت لکا ررر‎ 
أ. الذمة المالية المستقلة للشر كة.‎ 
للشركة ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية للشركاء؛ و لا يكون للشريك سلطة‎ 
على أموال الشركة با فيها مغدماته» حيث أن الشركة تعتير دائئة للشريك بالمقدمات‎ 
لني التزم تقديمها. وبالتالي فان المقدمات ومن بعدها الموجودات؛ تصبح ملكاً لشخص‎ 
معنوي (هو الشركة) يملكه آخرون هم الشركاء؛ ولا يكون هذا امال ملكا شائعاً فیا بنيهم‎ 

مادامت الشركة قائمة. ويترتب على هذا الأمر النتائج التالية: 

(1). حصة الشريك في الشركة مال منقول مهم كانت طبيعة القدمات: 
¬ حجان اال ل و 


انول ريتم اونا هذه الخصة ضمن الأصول التي مدا نظام الشركة ووفقاً 
. لقواعد انتقال ملكية المنقول» فان كانت الحصة المقدمة عقاراً اكتسب الشريك لقاعم 


! 
غین ویون :ا کات التفرخ عن هذه الحصة دون التسجيل يا اسجل 
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هو ان المنتج الذي لا يتملك السلعة بشرائها( كلياً او مسوادااولية )لاي عدر 
مشروع توزيد لشخلفت عنتضتر التؤتط في المشروع.و هنا لا نتوقف على مسال > | 
الشراء او الحاقها بل | لعول عليه اساسا ان يكون هناك راء وابيع حت تقوم الوا 
و يستقيم المشروع تجاريا. ظ 
و يجب ان تتلازم عمليات التقديم دائ مع قصد الربح وإلا انتفت الصفة الس : 
عن المشروع. ومن الأمثلة على مشاريع التوريد يذكر: ريه أ 
- تقدم المازوت إلى الأفران لاستعراله فى تحضير مادة اسلخبز. 
- تقديم المواد الغذائية للجيش لاستغالا في تحضير الطعام للعسكريين. 
- تزويد المخازن والمحلات التجارية الكبرى بالسلع و البضائع التي تتعاطى ببيعها. 
ولا يعتبرعملاً تجارياً اومشروعا تجاريا. 
- قيام أمين شؤون المطبوعات في ا لمامعة بتأمين كتب الدراسة 
انتظام العمل وتكراره وذلك لتخلف وقصد الربح. 
يام أبناء القرية بعأمين السسماد والبذار إلى الفلاحين في مطلع اموس 
الزراعي وذلك لتخلف الانتظام وقصد الربح. 
١‏ التماونيات لا تعتبر مشروع ا تجارياًرغم انتظام عملها لتخلف قصد الربح. 
ب. مشاريع الإنتاج: ٠‏ 
وي عندما يقدم شخض عل نوفير اليد الغبيرة العاملةء والالات 
و سي لو 'بخرج سلعة جديدة جاهزة للاستهلاك او 
ابل لدو قي عملي ةوبل او تر کیب[ ټی یم خن إلى زے )ی ر 
للاستهلاك.فالانتاج او التصنيع هو العمل الذ کر ی ر 
پچ ع د مى هو العمل الذي بمقتضاء يتم تحويل مادة أولية إلى 
ْ بضاعة د مادة جديدة توضع في متناول الجمهوز للشراء ل( | ىلاء 
المباشر أو الاستعي اها في عملية إنتاج جدید. ااا 
ولا ترط بالتحول اكور تر طيعة ل 
لامر عل معابجة نکر روز يلاها لیک 1 


Af 


ل 1 5 - 2 
ولية المستعملة؛ بل قد رق و 
ك من استعماها. 
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بنظر الشركة إلا بتعديل .هذه القتوادء وف حال. الفقدانه يستطيع المالك ان يتقدم . 
الشخصن. المعنزي:. ويبلغه. بالموضوع . ويطلب..شهادة «جديدة بدلءعن, الضائعة أو 
المسروقة ويكون له ذلك وإنها على نفقته. ۰ 

آما إذا كان الصك لأمر فان تداوله مشروط بالتظهير؛ فادا أقدم السارق أو امار 
عل ذلك خلافا للحقيقة فانه يركتب تزويراً يعاقب عليه جزائياً فيها لو اكتشف وان 
اكتشافه ليس مستحيلا عل آی حال 

اما الخطو الحقيقي المحدق بأصحاب الصك فانه يتعلق بصورة خاصة بالصكر ل 

المنظمة للحامل لان انتقال الملكية فيها يتم بمجرد انتقال الخيازة دونما حاجة إلى أى 
م آخر» ويترافق الفقدان أو السرقة مع خسارة المنافع التي يوليها الصك ا 
حيث تنقطع علاقته به تماماً. 

ب. التشريع: رغم أهمية هذا الموضوع؛ فقد كان التشريع اللبناني خاليا من أي 
نص ينظمه حتى سنة /351/1» خيت كان القضاء يحاول بصورة محدودة تقديم حلول 
تمن إغطاء المتضرر من الققدات أو السرقة هناء حق الاعتراض لدى الشخص 
المعنوي مصدر الصك بغية تجميد الاستفادة من الصك ومنافعه» ولم يكن هذا الموتف 
القضائي قادر 1 عل إعادة القوق إلى أصحاما كا جب. 

وني ظل هته الضرورة» صدر المرسوم الاشتراعي رقم 5١‏ تاريخ 5١‏ أيار 
۷ منضمناً الأصول والقواعد المفصلة التى يؤدي تطبيقها عند فقدان الصك 
المالي أو سرقته إلى الحؤول دون الاستفادة منه أولاً ثم إلى حفظ حقوق المالك الأصلي 
ثانا و يمختص هذا المرسوم الاشتراعي بالأسهم والسندات والقسائم وغيرها من 
القيم المنقولة امل وهو يقح في ۲۷ مادة منح بموجبها فاقد الصك حقان نظم 
المشترع مارستهاها: 

- حق الاعتراض لدى بورصة بيروت. 

- حق الاعتراض لدى الشخص المعتوي. 


٠‏ . حق الاعتراض لدى, بورصة بيروت: 
نص المشترع عل هذا الحق ونظمه ق ۱ لغصا الأول من المرسوم الاشتراعي 
حيبث د كن.آلية معينة لالاعترا ن وبحدد مساليه . 


٤ 
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03 مو. المبدأ هو أن المؤسسة التجارية تخضع للبيع والتفرغ عنها شأنها في ذلك شأن 
ا أي مال قابل للتداول. وعقد البيع أو التفرغ يخضع بحسب المادة /٥‏ ملكية تجارية 
لامكا العامة المتعلقة بالبيع أو التفرغ بالوضافة إلى الأحكام الخاصة التي تضمنها 
| انون الملكية التجارية من المادة ه إلى ١١‏ . 
وبالنسبة للأحكام العامة فإننا نحيل إلى قانون الموجبات والعقود» وتتصدى في 
. هذه الدراسة للأحكام الخاصة التي نص عليها قانون الملكية التجارية متناولين 
| الوضوع: آلية بيع المؤسسة التجارية و آثار عقد البيع أو التفرغ 





لايتم بيع المؤسسة التجارية أو التفزغ عنها إلا بموجب عقد يشترط أن تتوفر فيه 
شروط العقد العادية: والرضى» والسبب والموضوع. والذي.يبمنا بحثه هناهو 
الوضوع الذي فيه بعض الخنصوصية وفقاً لأحكام قانون الملكية التجارية (المادة 0). 
اونلفت هنا إلى أهمية الرضى ووجوب خلوه من العيوب لأن القضاء يتوسع في بيسع 
الإسسة في تفسير الغلط والداع نظرا لطبيعة المؤسسة غير الماديةالتي ترفع درجة 
احتمال الوقوع فيهما. 

() موضوع العقد: أي المال الذي يقع عليه الالتزام ويقوم عليه الحق يكون 
عنصرا واحداً من عناصر المؤسسة أو أكثر أو المؤسسة برمتهاء ويحدد ذلك وفقا للورادة 
الفرقاء ومشيئتهم. وإذا سكت المتعاقدون عر التحديد» وفسرت إرادتهم على آنا بيع 
لمزم التجارية بكاملها تكون العناصر المشمولة بالتفرع هي العناجير 06 2 
40 
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إن صاحب المشروع يتوسط إذن بين 


ا مؤلف وحمهوره وبقصد ال اتم معنا ل لف 
عله سلعة في التداول. وقد استعمل 7 لربح منتجا لمؤ 


١‏ 2 0 ْ المشرع تعبير التزام» حتى ينفى الصفة التجارية 
عن المشاريع لتي يقوم المؤلف بنفسه فيها بطبع مؤلفاته. 


و يشمل الميع اضافة الى الاعيال الفكرية و الادبية و العلمية كل الاعمال 
موسيقى و غئاء حيث نستعمل في ذلك الافلام او الاقراص المدمجة و م اليها. 
(۳) مشروع المناجم والبترول:( البند ١١‏ من المادة 5 تمجارة ) ْ 

إن العمليات الاستخراجية كما 


الفنية من 





ظ سبق وذكرنا تحرج عن نطاق قانون التجارة 
پر ت 2 مستعخرج الشئ من باطن الارض يكون هو المالك 
لاو له. ولكن المشرع اللبناني ونظراً ا تتطلبه عمليات استخراج البترول و العاون: 
من يد عاملة متخصصة؛ ومن آلات معقدة؛ ومن افتراض الانتظام والاستمرار ياء 
لكل ذلك جعل مشاريع البترول والمناجم تجارية بحكم النص الصريح»مقتديا بذلك 
بالمشترع الفرنسي الذي نص على الموضوع نفسه في قانون 4 ايلول 11194 ءنخلافاً 
للمشترع المصري الذي امتنع عن اسباغ الصفة التجارية على مثل هذه المشارع متذرعا 
کا يبدو بتخلف عنصر الوساطة فيها. ٠‏ 

و في التطبيق العملي نرى الاجتهاد في لبنان وفرنسا ايضاً يحصر التفسير في نطاق 
المشاريع المنجمية الضخمة دون البسيطة منها: 

(4) مشروع الأشغال العقارية (البند54١‏ من المادة 71 تجارة): ع0 (Entreprise‏ 
.construction)‏ 

إن الأشغال العقارية هي أعمال مدنية بطبيعتهاء خاصة إذ كان منفذ الأشغال هو 
الشخص ذاته الذي يعرضها في سوق التداول.. ولكن عندما تنتظم هذه الأشغال في 
مشروع يزمى الى شراء الأراضى واستصلاحها اوفرزها لبيعهاء أو البناء والفرز وبع 
الباني الخ:.. فإن المشروع يكون تجارياً وقد نص المشرع اللبناني على الصفة التجارية. 
لشروع الأشغال العقارية فى البند ١5‏ مادة ٦‏ متكعاً على عنصر التوسط الذي يقوم به 
صاحب المشروع بين العمال لمنفذين وأصحاب الواد الأواية من ا n‏ 
المستفيد من الإنشاءات من جهة:أجر ی ولا يكون ترفن ااج ا 01 
AY‏ 
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؟ .الفهرة! الى ٠‏ الإنذان بنالئصتحيم 
“نض (فت ١م‏ 45/ ث) على أنه " إذا أسسنت شركة مغفلة على وی . تلور 
جاز لكل ذي علاقة في خلال خس سنوات ان ينذرها بوجوب إثمام المعاملة الي 
21 في هذا النص أمور ثلاثة لا بد من إيضاحها: 
أ- كل ذي علاقة: 
يشمل هذا التعبير جميع المساهمين (الشركاء) وكذلك جميع دائني الشركة رر 
سندات الدين بمختلف أنواعها) وإضافة إلى ذلك» لا يستبعد من هذا التعبير أصحار 














العلاقة الآخرين من مديني الشركة. ويعتبر صاحب مصلحة أيضاً كل دان ٿن أو مدير 
ظ للمساهمين ولداتني الشركة أيضاًء وأخيرا تعتبر الشركة نفسها صاحبة مصلحة في يعفر 


ا حالات.و لكن" لا جوز للشركاء ان يدلوا على الغير ببطلان الشركة ". | 
ب المعاملة المهملة: .' *. 
عن المشترع بنا القول المعاملات الموهرية التي تبر شرطا أساسيا من قواعر 

التأسيس لتعلقه بالنظام العام. ونذكر على سبيل المثال لا الحصرء عدم وجود ثلا 

مؤسسين عل الأقل› تدني رأس مال الشركة عن/ /٠٠.٠٠٠.٠٠٠١‏ ثلانين مليون 
ليرة أو تدني السهم عن/ /٠٠٠١‏ ألف ليرة؛ الدعوة إلى الاكتتاب دون تنفيذ الموجب 
الخاص بالنشرء عدم الاكتتاب يكامل رأس المال» عدم تحرير الأسهم النقدية بالنسية 
المحددة أو الربع على الأقلء وعدم تحرير الأسهم العينية بكاملهاء عدم انعقاد الجمعية 
التأسيسية أو انعقادها خلافا للأصول. عدم إعلان التأسيس فى الجمعية التأسيسي 
وعدم تنظيم المحضر للجلسة» وعدم القيام بموجب الإيداع والتسجيل والنشر 
العادى والمستمر. 
ج- ينذرها بوجوب إتمام المعاملة المهلة: 
عندما يجد صاحب المصلحة ان معاملة أو أكثر من المعاملات الجوهرية أهملت 
في معرض التأسيسء فان له ان يوجه إلى الشركة كتاباً خطياً (كتاب مضمون- برق 

ينذرها فيه بوجوب تصحيح العيب الذي يؤدي بقاؤه إلى بطلان الشركة. و يبفى 0 

صاحب العلاقة بتوجيه الإنذار قائ لمدة مس سنوات من تاريخ تأسيس الثر" 

والمهلة هنا هي مهلة إسقاط . 

۳۸٦ 
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1 الشاب الموجية التوسة 

تكتسي عملية التمييز بين العمل التجاري والعمل غير التجاري أهمية خاصة نظراً 
لكون القانون اللبناني لم يحصر نصوصه في نظرية معينة (أعمال أو أشخاص) وجاءت 
أحكامه لتطبق على الأعمال التجارية كلها بصرف النظر عن القائم ببا.فكان لا بد من 
معرفة أي عمل يكون تجاريا حتى يكون علا لإعمال قانون التجارة. وبالتالي فإن 
طبيعة القانون التجاري اللبناني تفرض أسباباً دائمة لوجوب التمييز الذى نتحدث 
عنه لما لهذا الأمر من اهمية و من نتائج على صعد مختلفة. ونظراً لكون القانون اللبناني 
أحذ عن قانون التجارة الفرنسى بمعظمه فإننا نرى أن الأسباب الموجبة لهذا التمييز 
يمكن فهمها وإدراكها أكثر إذا راجعناها في واقع القانون الفرنسى ذاك و هئ اسباب 
ذات جذور تاريخية قبل الثورة» حيث اراد الملك الفرنسى ان يحفظ هيبة الاشراف 
والالكليروس» و يمنعهم عن تعاطي التجارة؛ ثم كانت بعد الثورة اسباب تعود الى 
رفض الثورة لمنطق الطبقية» و كان التجار قد شكلوا طبقة معتبرة في المجتمع الفرنسي 
فشاءت الثورة ان تتخلض منها كما هو حال الطبقات الاخرى"". 


)١(‏ اولا: المررات والأسباب الموجبة للتمبيز قبل قيام الثورة الغرنسية: 
في ظل النظام الطبقي الذي كان قائما في فرنسا قبل الثورة» كان للنجار طبقتهم التئ يتميزون بها عن سائر 
الطبقات الأخرى لجهة حاكمهم» والنظم الاجتماعية الخاصة بهم وباقي هذا ا حال قائ حتى وضع قانون 
التجارة الفرنسى سنة ۱۸١١‏ وبالتالي فإن أسباب التمييز في هذه الحقبة تتمد من: 

)١‏ وجود طبقات جارية! في فرنسا وأوووياء نستقل بمساكمها وتواعيها القاتونية ال تیا على أجرافما 
ونزاعاتها جميعا. وعندما رأى الملك قبل الشورة ضرورة تقيد صلاحية محاكم التجار قرر إخراج 
الأعبال غير التجارية من نطاق صلاحيتها ونقلها إلى المحاكم المدنية العامة فكان من الضروري إجراء 
التمييز بين العمل التجاري الذي يبقى من صلاحية حاكم التجار هذه والعمل غير التجاري الذي 

تنتقل صلاحية النظر فيه إلى المحاكم العادية حتى ولو كان المتخاصمون بشأئه تجارا. 

؟) قيام غير التجار بأعمال تجارية بطبيعتها: لقد كانت التجارة في المجتمع الأرستقراطي» الذي يوصف به 
المجتمع الفرنسي» مهنة محتقرة؛ ورغم ذلك كان بعض النبلاء ورجال الأكليروس يقومون بالأاعيال 
التجارية وتعرض الخلافات الناشئة عن نشاءلهم على المحاكم الأرستقراطية والاكليريكية لفضها. 
وعندما رأى الملك ضرورة معاقبة هؤلاء لثنيهم عن النشاط التجاري المحتقر ناقل صلاحية النظر 
بأعمالهم التجارية إلى عحاكم التجار مع ماني ذلك من ضرر معنوي يلحيق هم. لذلك كان من 
الضروري وجود تز بين العمل التجاري وغير التجاري أيضا. (تابع ) ثانيا: الأسباب الموجبة للتمييز 
بعد الثورة» وبعد وضم القانرن التجارى سنة ۱۸٠١۷‏ : | 

() إلغاء طبقات التجار بعد الثورة: عندما ألغيت طبقة التجار دون أن يلغى القانون التجاري القائم» بل 
طور وكرست قواعده؛ كان لآ د من البحث عن معايير تصنف الأعمال بين تجارية مخضم لقانون 
التجارة وغير تجارية تبقى خاضعة لأحكام القانون العام والأهمية هنا زادت عيا قبل. 













(ب) بعد وت قانون التجارة الفرنسى: با أن القانون كرس نتائج الثورة من حيت إلغاء طبقة التجار واعتمد ا 
. التجارى التشريع؛ كانت الحاجة ماسة لتعريف العمل التجاري وتمنيزه عن الأعيال غر التتخازية لان 
هذا التمبيز نتائيح هامة ظ ظ 
ْ 64 


50211١11900 DY را‎ 2121112! 





|. تمهيد: 
| .ردت كيفية إدارة شركة التضامن بنصوص وردت في قانون التجارة تضمنتها 
1 بن 03- 215 ولكن هذه النصوص لم تحط با فيه الكفاية بجرانب إدارة 
ل ين لذلك كان لا بد من العودة إلى قانون الموجبات والعقود لأعمال نصوصه 
1 إقة بالإذارة الواردة من م كلام إلى المادة .A۹۳‏ 








المبحث الاول ١‏ 





۰ 4 . تعيين المدير وعزله : 

: )ار شركة التضامن» وهي شخ معنوي» شخص طیعي تول ادنا 

تسد إرادتهاء و يمثلها تجاه الغير. و يسمى هذا الشخص مدير الشركة و يكون حقه 

رة تيجا لازمة لعقد الشركة بصفته شريكءو ليس نتيجة لعقد عمل او 

تخدام لانه شريك ك و ليس مستخدماً يخضع لقانون العمل. 

اعرد حق الإدارة هذا إلى جميع الشركاء وفقاً للمادة 01 اتجارة» ولكن هذه المادة 

حن ان يعين في نظام الشركة أو. بصك لاحق مدير أو أكثر من الشركاء أو حتى 

نحصر به به الودارة (وفي هذه الحالة .يكون وكيلاً يمارس الادارة بالنيابة عن 

7 جميعا بتفويض منهم )انما تعيين المدير فيكون بنص في نظام الشركة أو 

ا ل د مع اججنبي و في حال السکوٹ يكون الشركاء جميعً هم مدراء الشركة 
لل الادرة وفقا لما سنبينه في حالة الادارة العامة للشركاء . ) 

۳٣ 
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رول هذا الدمج تطبيقا لقاعدة حوالة الدين؛ اما إذا رفضت الجمية 


ظ 0 رز ا لا يحول دون مام عملية الدمج ولكنه يسقط الشركة الندجة من 
3 د يملسم يناد لقي 


ول 
رى الجمعية على العملية هذه» فان الس: 


| مع تغيير‎ Gb ا ر الشركة الحديدة سندات غائلة بذات روز‎ f 
علبي وإذا كانت السندات قابلة ا رات او‎ > 
رن تفي بالتزامات الشركة المندمجة وتحويل هذه السندات إلى أسهم. وفقاً‎ 54 
يرد مل المنفق عليها والمبينة في بيان الوصدار.‎ 





و]". تمههيد: 

ينم حل الشركات وفقاً لأحكام عامة تخضع ها الشركات جيعها مها كان 
كلها وهناك أحكام خاصة بشركات الأشخاص وأحكام خاصة بشركات الأموال 
ترعى هذا ا لموضوع. 





"٦‏ . . تضمن قانون الموجبات والعقود ف المواد من 118-1٠‏ وقانون 
النجارة في المواد ٦٤‏ و 1۸ و ۲٠۸‏ أحكاماً تنظم مسألة حل الشركات» يستفاد منها ان 
لشركة مهيا كان شكلها ونوعها تحل في ست حالات نعرض هما تباعا. 


النظام: 
الأجل يحدد عادة بنظام 





.١‏ الحالة الأولى: حلول الأجل المعين فى 

نعلم ان الشركة شخص معنوي محدود الأجل. وهذا 
الشركة. ٠‏ حيث تنقضي الشركة بحلوله (م ٤‏ تجارة و م. 
دلكن يمكن للش ركاء دید حياة الشركة مع مراعاة الأصوك التالية:- 
٤۷1‏ 


۰ موجبات وعقود) 
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بت القرن لاسن عشرء وفينه حطات تاريخية هائ: 
تدور بمعظمها حول الاكتشافات الجغرافية وتضخم حم الشروات ما أدى إلى ازدهار 
التجارة و ألزم بصياغة قواعد جديدة تواكب الحاجات التجارية المستجدة. اذ أن 
ظهور الكميات الهائلة من الذهب والفضة في البلاد المكتشفة أظهر الحاجة إلى نظام 
مالي مناسب» فكان النظام المصرفي ونشوء المصارف القائمة على مبدأ الودائع الذهبية 
والفضية»والتسليفات ثم أن الحاجة إلى الأموال لاستغلال المستعمرات الحديدة أظهر 
الحاجة إلى اشراك أكر قدر نمكن مسن المتمولين لتحصيل المال» فنشأت الشركات 
التجارية الكبرى- شركات الأموال لتمشكل قفزة أبعد من شركات الأشخاص 
وتحدث باباً جديداً من أبواب القانون التجاري» ما يشير الى ان هذا العصر تيز بظهور 
الاوراق المالية و شر كات المساءمة و المصارف (البنوك ). 

د. كتابة قانون التخارة: ۱ 

ظ تشعبت في هذا العصر الحديث الاهترامات التجارية و توسعت القواعدو 
الاعراف التجارية ما فرض اللجوء الى الكتابة و توثيق تلك القواغعد فى خطوطات 
تؤمن التكامل بينهاءو بدأ العمل الاولي في ايطالي حيث يعقبر ستراكشا الايطالى 
8+ ب ال حقيقي للقانرن التجاري, ىا اعتيرت حكمة جشوى اكير ا 
تجارية و بحرية في البحر المتوسط. لكن كان اول تقئين للتجارة هو ما صدر ق فرنسا 
في العام ۱7۷۳ وبارادة ملكية و هوما اسمي بمواعد التجارة المرية " 0100122126 
1١ sur le commerce‏ + ثم كان التقنين الثاني سنة ۱A1‏ و تضمن قواعد الس : 


البحرية " sur la marine‏ 
لبحر 0 كان الاهم بعد ذلك ما اصدره نابليون 
في العام ۱۸١۷‏ هو قانون التجارة الفرنسى 


code de commer +‏ و ہے القان ن 

اشر الهم في هذ لجال نظراً لكام و شرل لوجر الجا ت كلها ال 
ج 6 

۶اش رعین خارج فرنسا حيث اغلات منه معظنم ان ربعا 

ير ت الحديثة و منها 
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ا ا س 3 
ı1‏ سس جوع س aa a‏ س ل سے سڪ ت 


5 تت‎ 3 9 iE 
بع‎ a aa agai gg واي‎ ig ma ~~ 


4١١ إضدار سندات الدين. باماماام امه وأو لوقه سمه فوع وووو هة8 #8988 اع 8 مهمع ةده ودؤوويونى‎ TV 


ام حقوق أصحاب السندات وواجباتهم ....... 00 
۷۲ عة أصحاب السئداكت؟ يتنم ممم MNO‏ 
المسمحث الثالث: السندات القابلة للتحويل ۴ اسيم . A‏ 
ETE eel e‏ امو 50086 EVA eases‏ 
+ ". ظروف اللإصدار: .نيينف seen‏ ةذ[ [ [ [ [ [ [ز [ ز ز ز 1 1 1 
0, إجر اءات إصدار السندات القابلة التحويل إلى أسهم: ............................ A‏ 
1 مفاعيل القرار بإصدار السندات القابلة للتحويل الى أسهم.............. )۲١‏ 
» تنفيذ الاصدار ومفاعيله NL‏ م ا :0 
۸. تحويل السندات إلى أسهم: ريطي علا جاب ةالوم حت O E‏ 
النخث الرابع: حماية حقوق أصحاب الأوزاق للالية عند ققمانها د 
4 عهید: ا 1 ا 0 مع ممع عه 5117 
لم ». حى الاعتراض لدى بورضة بتروت: hS‏ ووه ميهد ETE‏ 
5 الاعتراض لدى الششمخص المعنوي: عا الوا اا 111 
لاسب TC E E‏ 
۳. حقوق المعترض وموجبات عند انتفاء المنازعة: حب بي اا وا ا 
TA‏ حفوق اخصوم وواجباهم عن قا لازعة حول الکو اا ع 2 
6 الخلاصة. aegis‏ وري ودج مس مده هد 1 EE‏ 
الفرع الثالث: سير أعمال الشركة المغفلة (إدارتها) TTR‏ 
المبحث الأول: مجلس الادارة Taleo‏ 
/1. تمهيل: i E TE Oe SOTE EEA‏ 
النبذة الأولى: تأليف مجلس الإدارة 5205 TAs‏ 
O Seagate AA‏ 
۹ تين امتا اة *هظظ مو عرو د ع 11011 
. شروط العضوية في مجلس الإدارة: 1 PO EO DOE‏ 1 
ف 
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0 | بطسا (؟) دفتر السودة: وااو لتسجيل | 
ظ نهيداً لنقلها إلى دفتر اليومية؛ ما يو جيل معليات اليومية فور ما د 
م ش 


من بقاء 5 7 1 
ا 8 9 ' هذاا 4 نظضا 1 1 
)٤( :‏ دفتر الأور اق التجارية بلعو 7 ؛ د تجنبه التدوينات المنطلا. 
ا 0 : ek‏ 0 


الأوراق التجارية له أوعليه ومو و .تكلا جيل تاریخ ماق 

عقوبة عدم الإيفاء في المهل لسعم وول التزامات وأهميى, تظهر انطلاقاً من 
(6) دفر اموق لع ع فع زر ر ۴ 

قط روناي :3 شل واخاي م ا “ل حركة الأصوال في الزن 


وو نذكر انه بوجود الحاسبوب الآلى أ 59 - 
يي لاو اي 1 
التقني. : : 3 < - : ٠‏ ا کک ےا سه التطور 


RRL TE 
ےا‎ 


FEL‏ فود اكت 
PN 5 3‏ اك 


4 1 | ذا ع 
٣‏ 5 


7 

14 ا ۴ 

35 م | 

r E ET 0 عت اي‎ bi 

a a eT COT TFET U A 


اا ل 


3 
e 3 ا‎ 


0 
11 ا 
HL a ge a N AT 8‏ 
.| 3 10 5 . الا ht‏ کی 1 ا4 
لس ا ا ا اك 
ا Lama LF‏ ا 


1 1 1 
AUT 


o Iga ool FTL, ااام عن اكع 0 ا‎ > 5 ١ | حدر‎ 
1 a RE ETD a يه اس‎ TT 
2 1 يه"‎ 2 1 
1 i 0 


EE 
1 ۳ 
10 
1 

1 
155 

1 


3 1 


1 
ا‎ 
TH 
ELL E ell 


1 aE LE lh 


11 
1 3 f 
1 4 

e 


١ 1‏ ملا 
1 01 


۹. مسك الدفاتر التجارية. 

البحث في تنظيم الدقاتر التجارية و مسكها يتناول 
الاختيارية فان مبدأ استع الها و كيفية التنظيم و القيد فيها امور متروكة اصلاً لاختيار 
التجار. و قد نص قانون التجارة ف المواد ٠۹-۱۸-۱۷‏ على أصول محددة لتنظيم 


الدفاتر التجارية الإجبارية» يستفاد منها بها يل: 
أ 


N 1 


1 1 ا | ١‏ 
1 
1 لل ا 51 fr‏ 
1 5 1 
4 1 1 


اساسا الدفاتر الاجبارية اما 





يفتح التاجر الدفترالمطلوب ( يومي» جرد استاذء التزامات )؛ ويعطيه رقا متسلسلاً, 
ثم يرقم صفحاته ويقدمه إلى رئيس المحكمة البدائية الذي يختمه ويوقعه» و يؤشر على كل 
صفحة من صفحاته» فيصبح جاهزاً لإجراء القيود. وإن هذا التوقيع من قبل القاضي يشكل 
حضا غير مباشر للتاجر للقيد في السنجل التجاري. ' ٍ 
ب. يجري الاجر بنفسه؛ أو بواسطة غيره تابعاً او موظفاً او فضوليا كافة 
ا I‏ 
اج او ا ب 1 0 ۳ . ولأيعول عل إخراء القيد 
ب نقل إلى الهامش أو تحشية بين السطور و و او باریس E‏ 
حط اليد. فقد تستعمل الآلة الكاتبة ويكون القيد صحيحا: . ظ 
۱۳۷ 





يق و ای ی / ( 
: ؟ الال 22 8 e‏ د ک۶ قر" ]| >= 
| يكن یقی حت اع وامراقية شانه في وزو و كن کا فا ا مو 
“ب لذا ال جهذا الحظر اعتبر مسؤو لأ شخصي) ““ اللوصي في شركة 










عقاو بي 2“ 
للد 0 الادا م رس ں ۰ 5 | . 56 1 دص رفاته. يبقى |اء كاء 
الخولين كك زو وعراس عن ا لا تنشأ ينهم وبینه أي علاقة. ۴ 


م]].المسؤولية عن الادارة : 

ع المسؤولية عن الإدارة ب على الشريك المدير ويكون 
پام عل أملاكه يتزاون في ذلك مع الداتين الشخصيد 
ري ويبقى الشركاء غير المخولين حق الإدارة 
٠‏ | للات التالية: 
| إذااظهر المدير أسماءهم في التعامل مع الغير بصفته وكيلا عنهم» وكان غرلا 
أن ثيل والوكالة» أو إذا تم لآم بدون إذتهم ولكتهم سكتوا عليه بعد علمهم به. 
ب- إذا ظهر توقيعهم إلى جانب توقيع المدير في العقد الذي يرتب دينا تجارياء 
زإبم يكونون مسؤولين على وجه التضامن بالإيفاء بهذا الدين عملا بالمادة 01؟/ 
نار وإذا تكررت العملية اعتياداً فإنها تعتبر قرينة على وجود شركة تتعامل مع الغير 
٠‏ مذ الصفة. ٍ 
E: |‏ إذا ندخل الشريك بالإدارة الخارجيه بعدم المدير وقبوله؛ يصبح مسؤولا م 
الابرعن الديون تضامناء شنو اء التي نتجت عن تصرفه الشخصي أم عن تر 
لله فضي ان الشريك الخفي الذي يتدخل بشؤون الإدارة الخارجية ب 


للملاحقة من قبل الغ بالتضامن مع الشريك الظاهر استنادا al‏ 8 . 


لدائني الشركة حق 
والشر ٣‏ الآخرين 
بمنأى عن أي مسؤولية إلا في 


- 


«-إذانشأت الشركة كشركة تضامن حقه ة ولك 
نبا تعامل كشركة واقعية 9 لتد الخطيء(و لکن 


ر للشركاء إثبات شركة تضامن أو توصية فا 2 9 العقدير وتحديد نو 
اد تسامح بالامر کا بينا سابقاً ) على كل يبقى للقضاء ٠‏ 


رک رفقاً لظروفها. 


1 
0 


7 ظ 
"لمان في بيروت رقم ١865‏ تاريخ ان 
| £۷ 


۸ 
ص‎ ٠۹٥4 وچ‎ 0-8 
00 | E 
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(۷ )0-9 وید ۶ 
ريا وؤتاً لكل حالة (تراجع أو حكام الإفلاس).و ينبغي ان مني انکور 
ا 00 

وقيع عقد الرهن فان الرهن بقع باطلاً لانه يكون قد تم عل مال مستقيل. 

HED.‏ .: هو صاحب الدين» و يتوخى من الرهن ضمان دينه ا و فاون 
الاهلية المطلوبة له هي الاهلية المدنية المطلوبة للتعاقد. 

ب. الشكل: 

اما من حيث الشكل عقد يجب ان يكون خطياً و الصيغة مطلوبة للاثبان ى 
فرضت المادة ٣‏ املكية تجارية بالنسبة للعقود الجارية على المؤسسة التجاربة. 
: يستوقفنا ما نصت عليه م ١7‏ من المرسوم الاشتراعى رقم 17 | شر 
"إن رهن الحقوق غير المادية يتم بحسب الصيغ المطلوبة لتقل هذه الحقوق وبمقدفر 
صك مكتوب".. الامر الذي اثار الالتباس فيا اذا كانت الصيغة الخطية في الرم. 
شرط للصحة او للاثبات. 

يتجه الفقه الى القول بان الصيغة الخطية مطلوية قات 'كيا هو الخال بال 
المقود الاخرى الجارية على اللؤسسةء اما رأيناء فهو اعتبار الصيغة الخطية (رسى | 
عادى ذي تاريخ صحيح) شرطاً للصحة ايضاً تطبيقا للرادة ۲۹ اعلاه» و اتی ورون 
+4 عبار بمقتضى صك مكتوب بعد عبارة بحسب الصيغ المطلوية " وهذاما 
نجده بالنص الصريح بح المباشر في كل من مصر(المادة ١١‏ و ۱۲ من قانون 114:111) 






و فرنسا (المادة ١ ٠‏ من فانون ١4 CE‏ ( 

ج.الموضوع. 

رو عل قاعدة لوست ار اموسر ا 
توي 


)000 
مصطفی كيال طه سالق|: ن التجار ا 
7 دي اللبناني دار النهضة بيروت -الطبعة الثانية ١‏ -ص ۲ 8 
YA‏ 
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القديم :تھا منستوييّن هتفناوتين :مسن ال ضارة: ظلام جهنل وحدروب:ق الخرر 


نا | 
الفو رازن ودر وسادجسز تزا یرت اوہ النشزقة الإإستالامي ونائرت لتجار 


قا :له الحقتبة بالؤضنع المنائدفي تلك الممجعمعات. 


)١(‏ ظهور القانون التجارى فى أوروبا: 
() بدابة تشكل القانوت التبحازي#تتبنجة اندزو المتواصسلة في أوروبا وتراجع 
الاقتصاد فيها وصعوبة النقل ركدت التجارة هناك وأصابها الوهن الشديد”". واستمر 
هذا الانحطاط سائدا ف أوروبا الى بدايات القرن العاشر الميلادي» حيث التقطت 
الدول الأوروبية أنفاسها وراحت تبحث عن مصالح تجمعها فكانت الخروب 
الصليبية ضد الشرق الاسلامي إحدى هذه الارهاصات. فجهزت الحملات 
وتوجهت جیوش أوروبا المسيحية نحو الشرق تحت عنوان معلن: تحرير بيت المقدس 
من المسلمين» وهدف حقيقى هو البحث عن مصادر مادية تنشط عيرها اقتصادها 
النهك”بشلب مبب الحروب» مع هذه الغزوات تحركت التجارة بشكل واسع» وفعت 
بصورة خاصة ف المقاطعات الإيطالية ذات الشواطئ البحرية كالبندقية وفلورنساو 
بيزا و جنوى. فنشأت أثر ذلك طبقة من التجار أصابت ثراء بالغ نتيجة تجار تما مع 
الشرق» وما لبشت هذه الطبقة أن توزعت طوائف تجارية للطائفة رئيس (القنصل) 
يحفظها ويفصل بتزاعاتها على قاعدة نظام خاض(مأخوذ من العرف و التقاليْد 
الملأخوذة من الرومان او العرب )» فكان 2 ذلك أول ظهور لقانون مستقل للحارة 
حيث اسمي قانون التجار. 





هذا القانون المستقل أوجدته الضرورة وسمح ببقائه نفوذ أصحابه الملسعمد هن 


امتلا 
كهم للثروات. وقد قام على قواعد أساسية لا زال العمل قائياً بمعظمها 
اشيا ر ا جي 


0 تحقق الحرب ا ا‎ )١( 
لتدمير.. لوسائل الإنتا واسواق جديدة للرابحين المنتتصرين‎ 
ب لال وف حلاف وبي الفريق القو‎ 


ستهلاك الداخل. 4 - اشفال الدول عن ساكل 


۳۸ 


scanned by ) 21021111 1 





اشر كات التجارية حيث خاي ف تا رأ 


- ا عافة 

الثاني؟' شركات التضامن 

الغالث: ديه المغفلة 

لخامس: شركات لاون م مالا قابل للتغيير)" 

| وبموجب ا اللاشتراعي رقم 1457/18 أفنى‎ 1۹١۷ في سنة‎ )٤( 
| باب سابع إلى الكتاب الثاني من قانون التجارة اعلاه؛ وخصص للشركات المحدون‎ 
ْ المسؤولية؛.‎ 

,() سئة 1,41 ادخل المشبترع إل.لبنان شركتين ذات خصوصية من حيث ترم | 
النشاط و لكنها شركات مغفلة من حيث | لشكل وهما: 
(أ) الأولى: اله 





كة القابضة (Holding)‏ اعتمدت بموجب المرسو م الاشراعي ا 
04 وحصر المشترع موضوعها ضمن النشاطات التالية: 
- امتلاك الأسهم في شركة محدودة المسؤولية أو شركة مغفلة. 
- إدارة ار الاشتراك ني إدارة الشركات التي تملك فيها أسيا. 
- إقراض الشركة التي تمتلك فيها أسهما بنسبة. ٠‏ ؟/ على الأقل من أسهمها. 
- تملك براءات الاختراع والامتيازات وتأجيرها: 








- تملك أموال منقولة وغير منقولة. 

والشركة القابضة» اعتمد س ظ لأحنيا ظ 
اسل لبور ت لتشجيع استقطاب الرساميل اللبنائية الاج 

e"‏ عم الشركات اللبنانية أو القائمة فى لبنان. 

نب ) الثانية: : الشركة المحصورة ال الا لبنا | 5-5 
لمر م الاش ١‏ رج لبان (ع::5110 011) اعتہدت يمل ' 

٣‏ مزعي رقم 81/ ١‏ كشركة مغفاة ارج 

عبر شراء البضاء تمركز في لبنان وتدير نشاطها 


ع دحريلها من وای الخارر ج أو في المنطقة الحرة في لبنان. 
9 
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| e ai 
: تيا‎ ١١ من ی٠ اعما المدير: تنص الادة‎ 4 

اشا ا الشركة ع فوا ضمن حدود لان ينه 
11 إد 

بعنوان الشركة التجاري س للد 
إذن الشركة ملزمة بأعمال المدير ضمن شرطين؛ ولي نصاق معين ريك لا 
.ييف ذا 
.١‏ شروط المسؤولية: | تهات 

أ الك ط الأول: وقوع التصرف ضمن حدود سلطة المدير: | الثر 
. الشر ول: وقو. ظ اد 1 لا 
)١(‏ إذا تجاوز المدير صلاحيته» بخروجه عن موضوع الشركة فان تصرف ې ۰ 
1 اريت 


الجميع. وقد قضي بانه" لا يحق لاحد الشركين في شركة التضامن ان يتفرغ عر | الا 4ا( 
الايجارة لقاء خلو و بالتالي عن المحل التجاري و موقعه بدون موافقة الشريك الاخر | ويشترط هم 
لان مثل هذا التفرغ يخرج عن موضوع الشركة وان المادة 1١‏ أتجارة لا تقر اغال تمرف د 
مديري الاشغال في شركات التضامن الا اذا تصرفوا ضمن حدود سلطتهي"" لافيمة له 

هنا تعفى الشركة تماما من المسؤولية إلا في حدود الكسب الذى حققته وتساءل 
ني هذا الحال على أساس مبدأ الإثراء غير المشروع وليس على أساس الفعل الشخص. لبي 


(1) إذا أتى المدير عملاً محظوراً عليه بنظام الشركة أو بصك منشوره أى يكون ' 5-5 
دح ني الموضوع خارجا عن صلاحية المديرء هنا انقسم الفقه حول رأيين: د 
)١‏ الأول يقول ان الشركة ملم ال ) » - 0 رأبنا عار 
i‏ لاخر ملزمة بالعمل اذا تم عن حسن النية ولا تلزم بام | #إثا عائد | 
سا 5 ل جمهة ول 


؟) الثاز فة 
اينيع (الراجح فقها والمعمو ل به اجتهادا) ير ی ان الحظر في النظام هو فيد ذر اشک 
حجيه مطلقة على الغير» وبالتالي لا , ¿ التمييز بين حسن النية وسيثها طاما ال | للم ير 


رمم 
ان 
) لاء 
(١)محكمة‏ التتمييز سال ؤة الئاه - 
التمييز الغرفة الثائية 3 | لوخم له أ : 
البقم رخ 144110117 سالنشرة القضائية ۱۹۹۱ صفحة ۲۱۷ 1 8 


71 ۶ر 
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لا يمكن إخراج المساهم من الشركة وإلزامه بالتفرغ عن أسهعه» اذ ان حت البو 
الشركة حق ملازم للسهم من حيث المبدأ و لكنء يرد عليه استثناءات ثلاث مر , 2 


(أ) حالة التنفيذ على السهم في البورصة عند تخلف صاحبه عن تحرير ابر : 


قيمة السهم. 

(ب) حالة إخراج بعض المساشمين عن طريق القرعة عند تخفيض رأس امال 

الذين لا يملكون الحد الأدنى ليقام ی انی کد ذأ يكو قل ان هيو البية. 
(ج) أ حالة استرداد الأسهم وفقا لتعهد سابق. 

(؟) الاشتراك فى الادارة:يهارس المساهم هذا الحق على وجهين: 

- الاول وشمل جيع المساهمين عبر اشتراكهم في الجمعيات العمون 

للمساهمين واشتراكهم في المناقشات فيها وإبداء الرأي؛ ثم الاشتراك في التصرين 

اذ القرارات ويعتبر حق التصويت في الجمعية العمومية الوجه الأبرز للاشتراك فى 

الإدارة. لذلك لا يمكن ان يحرم المساهم منه ويقع لاغيا كل نص في النظام يخالف مذ 

المبدأ. ولكن يمكن تقييد ممارسة هذا الحق كمنع أصحاب الأسهم غير المكتماة 

التحرير من التصويت ويمكن ان يجحدد النظام حدا أقصى للأصوات اة 
شرط ان يطبق التحديد على جميع أنواع الأسهم (م 185 ت). 

-.و الثاني ويختص ببعض المساهمين الذين يتم. اختيارهم في عضوية مجلس 

الادارة هذا المجلس الذي نقتصر العضوية فيه على المساهمين.. 

ب. حق الاستفادة من نصيب فى الأرباح: 

0 المبداً.يعتبر الربح المعول عليه» هو الدافع الرئيسي للدخول في الشركة 
وبالتالي فان الاستفادة من الربح تكون هي الحق الاهم الناشىء عن المساهمة في 
الشركة. ولا يمكن ان يحرم مساهم من هذا الحق. اما تمارسته و تفعمله و توزيع الارباح؛ 
فانبا مسائل تتم وفقاً لآلية وضوابط حددها القانون» و يمكن ان يضاف شىء اليها في 
النظام او باتفاق الشركاء.و الااصل هو ان يجري التوزيع على قاعدة المساواة بين الأسهم 
باستثناء الأسهم ذات الأفضلية (م ١١١‏ ت). ويتم التوزيع بقرار من الجمعية العمومة 

العادية تخد بعد اجاز اجراءات لا بد منهاء تعرض المخالف في حال تجاوزها للمسؤولية 
المدنية و الحزائية عند الاقتضاء. 


أو 


للأسهم 


4 


















ظ لاحثياطي النا 
| الاحنياطي || 
الجمعية العه 
ظ ألا مدير ل 


الاحباطي . 
اا ر 
/ 
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لدیل إلا لسبب قاهرء و الاصل هو ان يكون مكان الانعقاد في المركز الرئيسي 





/ | ان 


شط اتی ادن او ان يعض لواضنيع وإذا یر 
1 بي الاقتضاء. نهم عضوا هب , ۳ 


| | یه في جعيات امساهمين» رغم أن القائون آجاز ہے س ۳ ترون 
| والاشتراك د أحياناً بإبداء الآراء» ومع ذلك منعهم القانون من 9 يبيد 
ظ الندارات )0 لتصويت). ستراك ل اناد 


. التأسيسية التي يدعو إليها كا نعلم المؤسسون (م /١6١‏ ت) ومجلس الإدارة هو الحيئة 
' صاحبة الصلاحية العادية في الدعوةء ولكن القانون أجاز في حالات خاصةء لمنوضي 
الراقبة الدعوة إلى انعقاد الحمعية کا عرضنا سابقاًء وتقبل المحاكم اليوم؛ من دون 
ظ نص قانوني يجيز أو يمنع تقبل طلبات بعض المساهمين الكبار لتعين شخص يدعو 















ب السندات أن | 
إن سا ت بكل انواعهاء فهم ليسوا بشركاء, وي 


1" جتماعات 
أ. الدعوة إلى الانعقاد: 
بدعو إلى انعقاد الجمعية العمومية مجلس إدارة الشركة باستئثناء الجمعية 


للجمعية العمومية إذا كان نظام الشركة ينص على إجازة هذه الطريقة من الدعوة. 
يجب ان تتضصمن الدعوة بوضوح مكان وتاريخ انعقاد ا لجمعية؛ ولا يمكن 
للشركة حيث ت تتدخل مكاتيها الرئيسية 1 
تكون الدعرة بواسطة ai‏ ف الصحف OS‏ 7 
| 2 
۳ توجيه الدعرات الخطية الشخصية کر ا 0 
حب الدعوة ۾ التحضيرات : 
[ز عوة إلى الجمعية بإجرا ادارة الشركة قبل ۵ یوما 
راد والوثائق والسئدات اللازمة للأمر وإيداعها 5 مركز 
ن ربخ عقد ا لحمعية المعين. 
۵۹ 
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رر تام العملية تطبق بشأن استقرار الملكية أو إلغاه 
| ادوس للق 0 
١‏ زم) امحل عندما يكون الاكتناب أدئى من رأس امال أوالزيادة: 
نزي الا يعمل e‏ بكامل راس الالء تتوقف عمل 3 ۴ 
عاد الأمو ال إلى أصحابها الذين لا يكتسبون أصلاً صفة المساهم. أما إذا كان 
الإصدار في معرض زيادة رأس ال مال فيمكن للشركة ان تخفض مقداره ونكتفي بما تم 
کنا به وهنا نعود للحالة الأول من حيث الملكية. | ١‏ 


م ورد ف الحالة الأول 


0]. تداول الأسههم: 

تداول الأسهم هو نقل ملكيتها وفقاً لوجه من وجوه أسباب نقل الملكية 
والقواعد المقررة 2 القانون (راجع ما ذكر أعلاه). ويكون الانتقال بالتفرغ العادي أو 
الإرث أو الوصية. حيث يفقد المنفرغ صفة المساهم التي تنتقل إلى المتفرغ له. 

ويقع التداول على جميع أنواع الأسهم با فيها الاسمي (إذا | يكن بائع في النظام 
أوالقانون) "م 18١١ات",‏ ويرتب 0 5 غير و ا و ام ب 
جميع من تداولوه. حيث يكون التضامن بينهم للويفاء با جزء عر 


۹ 5 : له أت عل المالك الأخير للسهم با دفع. لذلك اشترط 
١ |‏ لا اء بحو بيعو د ظ 2 : 
وفى احدهم بهذا الجزء يكون له ان يعو د قدي یا الا اليف وبق 





القانون ان تبقى اسمية الأسهم غير المكتملة التحرير ” 
مسؤولية ا متفرغ ىة لمدة عامين فقط من تاريخ التفرع. 





: 
3 
دوق الملازمة للسهع: م اد E‏ 
١11‏ الوق دون نص عليه القانون» كنا يمكن إضافة بعض | وف ي ٍ) 
يولي السهم صاحيه ر 00 : 


مم عقت كه زه الحقوق: 5 
نظام الشركه واهم هد لقو اك فى ادارة الشر كه. 





. ايححتفاظ بالسهم والاشار شد 4 قا القن أله 
1 ج : يعد امتلاك الاسهم عملا يع في الى يدايس 
60 الات يس وق الحتیاره» د يكوك التفرع عن ا 7: IMN‏ ظ 
1 5 ال بملء 2 المساهم و الان 05 منعه نهو :با لي ْ 
یہار ظ [ ه. و هذا الامر حق يعاد 
لارادة المالك ف حبر f1‏ 
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A4‏ :ےت الادة ١2 ٤‏ من ق. التجارة : عان انه يقوم :بإدارة. الشركة | قلة 
وى إدارة يؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وائئي عشر عل الأكثر... ". 

آذ ع دوت VVE‏ فية تين کن لا 4د 

وقد أورد افيا ١14١‏ كيفية تعيين هؤلاء وشروط العضوية في 


وم]. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.. ... 
ظ أ. العدد و او الجنسية: ده نظام ِ لشركة الأسابى عادة عدد أعضاء مجلس الإدار 3 
إز ورات عملية تتعلق بحساب النصاب والتصويت في مجلس الإدارة. 

اما من حيث التعيين فقد اوجب القانون من حيث المبدأ.ان تكون أغلبية أعضاء مجلس 
الإذارة من اللبنانيين (م )١514‏ وذلك ليضمن سيطرة اللبنانيين على إدارة الشركة حماية 
للمرفق الاقتصادي الذي تديره ولتعلق الأمر بصورة عامة ببنية الاقتصاد الوطني العام. ولا 
بدكن الشذوذ عن هذا المبدأ إلا بموجب تشريع خاص.( يمكن لمجلس ادارة الحيئة العامة 
تشجيع الاستنار "ايدال " ان يعي الشركة المغفلة التي تريد ان تستثمر في لبنا مشروعا 
اتتضادياً من هذا الموجب. قانون 5٠١11755‏ -الادة ۱۷) 

٠‏ ب. كيفية النعيين: يتم تعبين أعضاء مجلس الإدارة على احد وجهين: 

)١ '‏ الوّجه الأول: التعيين النظامي (م 147 تجارة ) ويحصل ارة واحدة ب 
باغة نظام الشركة حيث تدرج أسماء أعضاء المجلس في متن النظام خلال تصديقه 
للنظام؛ وتدوم عضوية هؤلاء الأعضاء لمدة ۵ سنوات غيد قاب ن 
امه إن عار ١‏ الانتحاب هو الطريقة العادية لتحيين 
)١( .‏ الوجه الثانى: التعيين بالانتخاب؛ ر : ” 
ا ل ف تسسا . |پایښای فانه يصار إلى انتخايهم في 
كلس الإدارة؛ فإذا سكت النظام عن نع ١ ٠‏ 5 
ين . 8 ٠‏ اذ الا ذأنه ےار إلى تعيين البديل عم 
1 ية التأسيسية» وان كانوا قد عينوالي ا  )‏ 2 تیار 140).و تكون 


ا 2 
لاي العضو الم 7 اد ثللاف سنوات قابلة للتجديل' .ˆ . 
rr‏ 





الجمعية العمومية العادية للمساهمين (م 


ê 
1 a > 
۴ i. 5 = 
د‎ 


r. 06 
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سر 


ظ ارا . الشركة لدى قنصلية التجار في المر 
1 


| مالبة يجوز التنازل عبنها للغيرء وكانت هذه الأوراق الوجه الأول للسهمء. 


لذي تتطلبه عملية السيطرة الاقتصادية.علن المستعمرات واس 
| 'إنريقيا. وقد كان تأسيس هذه الشركة يتم عبر إصدار 


| الشركات, 


ميك 


روجو الشركة افر لشرك ذرة روي جل ار 
ى ىا تحصله الشركة في عملهاء وتكون محتويا 
لب الشركاء تشامنا. 

(۲) ظهور شركة التوصية في الجمهوريان إب. 
١‏ يبي حاجات النتجار والمنمولين في ظل الحظر الكنسي عل الإ 
ةي على النبلاء بممارسة التجارة. ونظراً لا كانت الرحلات | 
ار ال باهظة لتجهيز السفن؛ رأى العاملون في البحر فائد: 
بحري الذي سبق. وطبق في بلاد الإغريق. وفيه يقد 


ستو عن م 
ت الذمة فان ر 






كبيرة من عرزن إلى البق 


ظ م المتمول المال 
وينتظر عودتها وبيع البضائع فان حقة حفعت ريحا تقاسمه مع صاحبها Es‏ 


وان حصلت الخسارة ضاع عليه دينه. . ويكون المتعامل مع الغير (البحار) هو الشريك 


١‏ المنضامن أما لشمول فهو الشريك الموصي الذي ليس له اتا في العمل ولا 


إلاعن المال الذي قدمه فقط. 


)۳( ظهور شركات المساحة المغفلة: : يرى البعض إن تاريخ هذه القركات برجم 
إلى سنة 4 : .١14‏ چیب عجرب حمهورية جنوي في ,ايطاليا عن إيفاء قرض كانت قد 


1 استلائتة من متمولين» فمنحتهم حيق احتكار جباية بعض الضرائب والرسوم الجمركية 
لأجل محدد لقاء إبراء ذمتها من الدين. فكون الدائنون شركة أسموها بنك سان جورج 


di san Giorgio‏ 53ءذات شخصصسة 3 مستقلة يشترك الدائنون في ملكيتهاأ عبر أوراق 


جات الخركة 
أما الانتشار الفعلى. للشزكات المخفلة الاهة قد كانت تلية اجا 


إل ب الشأن.: 
رروسة الاستعارية = حيث اضظدم أضحا 5 57 ياك ا 


الجمهور لتكوين رأس امال ا - ار 
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...+ يرفضن الطلب: : فيخل المأجور د ويلزم 
ظ ٠‏ يواذى قيمة المؤسسة التجارية برمتهاء إذا كان من ا 
ؤإنبائها كا هو الخال في بعضن المطاعم والمقام ردد اجون إقفال المؤسسسة 
وللقانون الفرنسي نظرته إلى هز التعويض جين ااا | 
١‏ عار أو استرداد المأ د رفض المالك تجدير 
ل a‏ جود انا هو استملاك لمو سسة التجارية يترتب علي و: کا 
عن الؤسسة حبها مهما كانت طبيعة الاستثياز فيي . أمافي لبئان ف ا 
)8 
“الذي بض عليه القانون يهب أن يساوي الضرر اللاحق قعل بالمستأجر, يعتد في 
7 
ااب ذلك بتأثير الموقع على عنصر الزبائن؛ وإمكانية إيجاد محل جديد للايجار 
ارية ري _ فرص العمل التجاري في الوقع الجديد. 00 


دن امالك اك خرش سيع ن سارن تن ما ی بی 
. لاغياً لأن فيه تعاقد على حق ۾ 
1 






















وتوفر 





٠‏ بل» وهو ما الف النظام الغام. 

3030303005063 في ظل تطبيق قوانين العمديد الاستثنائي لعقود الإيجار ل يكن المستأجر- مالنك 
1 1 | : الو سسة التجارية بحاجة إلى , هذا النوع من الحاية لان تلك +.القو انين كانت تحقسق له 
٠‏ فوق ما ينبغي ولكن ظهرتالحاجة مجددا إلى تطبيق هذه الاية بعاد إطلاق حرية ْ 
E 8‏ التعاقد بموجب قانون الإيجار الأخير لسنة 1441 ومع ذلك ثارت التساؤلات عم | 
37 إا كان قانون ۱۹۳۸ لا ' يزال مغمولاً به يمكن:العودة إليه أم:لا. ونحن نرى أن هذا 
القانون استثنائي ولا يلغيه إلا قانون استثنائي وهذالم يحصل حتى الآن وبالتالي يبقى ْ 
هذا القانون بر أينا نافذاً: وسيكون لتطبيقه.شأن بخام في المستقبل 3 أنه ت أداة 
الحراية الرئيسية لحق إيجار الأبنية اللتخصطة لغاية تجازية وضناعية» ٠ ١‏ | 


١ 59 | به‎ û 
(ب) اة خلال سريان عقد الإيجار: : تطرح |الجاحة إلى هذ الحاية قبل نتھا‎ 
1 التفرغ عن حق‎ E a 





عفد الإيجار ورغبة مالك المؤسسة بالتصرف بمؤسسته عن “رهق 


الل ا اتاجير اتی ابق ا ست ا ننا 55007 
3 ةا 5 6 ج ١‏ ی سا ا 
ْ 1 
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قومات الء حك 


ايت المادة 5 التي ابتدأ بها الكتباب الاي من ئ ن الت ؤ 
ای نص عليها قانون الوجبات فیا يختص بعقد ال فی 0 
ي النجارية بشرط ان لا تكون خالفة لقواعد هرلا از “عمق عل 


| | ف ااا احالة و مي ا صريحة أ 
9 هذا | ۰ لخصص ! صر نحمه إلى قا 1 E‏ 
".د ي : لوث الموجبات والعقود في ماشرمه 


ا إإعلقة بعقد الشركة وبالتالي فان دراسة هذا | حو ا 
١‏ وی ات بعک ال4 ادال دراس خلا ارشع ت عب س زر رې 
ص في دوك 2 2 ا نون العام للتجارة بيا فبها 

| 2 تستكمل با جاء من أحكا خاصة بالشر كار ا من 
| بكاتاد : 3 : ت في هانون التجارة باعتباره 
أ ات تعريف الشركة: نصت المادة 4 من قانون الموجبات والعقود عل: 
| بف الشركة فحددتها بأنها: " عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عر 

ر ينبغي التنويه بان ان.القانون اللبنانٍ لم ينفرد بمثل هذا التحديد للشركة؛ بل 
| سنه إلبه أو جاراه فيه أو تبعه إليه معظم التشريعات العربية والأجنبية (فرنسا- 
| سر- سوريا) مع بعض التعديل غير الجوهري أحيانا. كا هو ا حال في تشريعي مصر 
| رسرريا حيث أضيف تعبير اقتسام الخسارة أيضا.' 

وعلى ای حال يكون المشترع قد حدد وضوحاً في هذا التغريف العناصر الرئيسية | 
| /القومات الاساسية المشتركة للشركة باعتبارها ثمرة اتفاق عقدي ينشؤها 
| اص ارادوا الاشتراك في عمل ينتج ارباحاً يعولون على تحقيقها لتقاسمها ( و ان 
| ا الخسارة تحملوها بطبيعة الامر على اساس الغرم بالغنم ) و يكون مادام . 
٠‏ مي اهدافهم. من هنا نتيين ان للشركة مقومات اساسية تتمثل فما بلي' 

العنصر التعاقدي (الفرع الأول). 

“ الثيء المشترك (الفرع الثاني). 

يه العمل المشترك(الفرع الثالث ) E OL FET mf‏ ا تو اه ! 

صد اقتسام الربح (الفرع الرابع). ‏ 

` ۵ 


. 
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المواضيع.(الاوراق التجارية حو الشر کات _ 


5 عر اص - ل 1 يقة في بعضص د = إإل 
مقر منه فاعتمدت ` وال الاميركية هذا النمط من القانون التجاري. | 


5 ). و تعمد الولايات المتحدة 
والتجارة البحرية ). و ته ١‏ < اع EN‏ نا ب -لاتيني - مع اخذه ب 
یز فى تشريعه بانتائه للقانون المكتود. 1 بعمصدر 


و يكون لبنان قل | ' ١‏ 
العم ف كا هو الخال في النظاء الانكلوسكسون الى حد 1 


صدر قاتون التتجنارة اللبناي بموم جب المرسوم الاشتراعي رفم 5 5١‏ تاريخ 
. ْ 3-5 8 2 6/لاه 5 و . !ا ه 
٤‏ ۲ ۳ ونشر هذا المرسوم الاشتراعي في ملحق العدد من الجريدة 


الرسمية الصادر بتاريخ ۷ نيسان ۳٤۱۹ء‏ وبداً العمل فيه اعتبارا من ۷/ ۱۹٤۳/۱۰‏ 
أشهر من تاريخ نشره عنملا با ماد 11۸ منه» وقد جاء هذا القانون بكتب 


أي بعد ستة 
أ. الكتاب الأول: "في التجارة على وجه عام وفي التجار والمؤسسات التجارية": ويقع 


هذا الكتاب في الأصل في ١‏ 4 مادة موزعة على أبواب أربعة ألغي الباب الرايع منهنا (م ٤١‏ 

7 ) بموجب المرسوم الاشتراعى 77/١١‏ وأحل محلة تشريعاً خاصا بالمؤسسة التجارية 
يقع في 11 مادة يعرف ''بقانون المؤسسة التجارية". او الملكية التجارية. 

ب.الكتاب الثاني: "في الشركات التجارية" يقع في ستة أبواب مؤزعة على المرار 
من 15 الى 707. أضيف إليها باب سابع من ٠١‏ مادة يتعلق بالشركات المحدودة 
المسؤولية وذلك بموجب المرسوم الاشتراعى رقم . 

ج.الكتاب الثالث: "في العقود التجارية بو جه عام وفي بعض العقود التجارب 
بوجه خاص" يقع ف خمسة أبواب موزعة على المواد من 505-104 وقد خصض 
الشترع قانونا خاصا للتمثيل التجاري بموجب المرسوم الاشتراعى رقم ۲٤/۹۷‏ 
وقانونا مستقلا للعَمْل المصرفي هو قانون التقد والتسليف: ظ 
۸ 
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: - قيام القضاء التجاري: وكان فيه حاكم للتجار وقضاة تجاريود. 
٠ |‏ -الاسراع في الفصل في التزاعات بين التجار ليترافيق ذلك مع نظرية القبول 
| بسرعة العمليات التجارية. (أصول تحاكيات خاصة تتمييز بالسرعة).: . 

| || - دعم الائتان التجاري بقواعد صارمة تحمى المتعاملين. (التتشدد في مسألة 
ظ الإخلال بالثقة التبجارية» و اعتماد نظام الافلاس ). 
1 
| 





(ب) انعکاس الل :ى على القواعد التجارية: 
اصطدم.تويل التجارة في تلك الحقبة بالحظر الكنسى للإقراض بفائدة فكان أن 
| ا استفاد من الأمر اليهود وابتزوا التجار مستفيدين من معظم أرباحهم. أدى هذا الواقع 
| | إلى نتيجتين: ظ 

| -الأولى» نشوء نظام التوصية الذي يشترك فيه متمول بدفع المال مع آخر عامل في 
| تجارة» ويستفيد الطرفان من الربح المحقق» و لايتحمل المتمول من النسارة الا بمقدار 
1 مقدماته» فيكون التفلت من الحظر على الاقراض بالفائدة مرده الى تحمل المخاطر قي 
التجارة» ونعتقد أن هذا النظام لم يكن أكثر من استعارة لعقد شركة المضاربة الذي كان 
| واسع الانتشار في تجارة الشرق وقد استفاد تجار الغرب من احتكاكهم بالشرق فنقلوا 
| هذا النظام إلى بلدائهم للتفلث من جشع اليهود وحظر الكنيسةء التي اباحت هذا 
ظ ظ النظاء لاحقاً على اساس المخاطر.ثم اباحت الكنيسة:القرض بالفائدة اذا كان هناك 
ا اختلاف بين مكان الاقراض و مكان الايفاء فنشأ نظام الكمبيالة (على اساس انه نقل 
| للنقود مع احتمال المخاطر ) ظ 

ْ - أما النتيجة الثانية فكانت 

| الحظر عن الإقراض الربوي ثم فتحت 

وقد وضعت الكنيسة ضوابط في البدء 

| ول ببق منها إلا القليل واعترفت بمبدآ أن "النقود تلد التقود. ‏ 
1 


ان اضطرت الكنيسة في القرن السابع عشر لرفع 
لرفع هذا الحظز ثم سقطت هذه الضوابط تباعا 





(ج) المظاهر الاولى للقانون التحارى فى العصر الوسيط: 

برى كثير من المؤلقين أن إيطاليا كانت مهد القانون التجاري بمفهومه اله صر و”” 

تكنت ابطاليا بنشاطها التجاري الواسع من نشر ماباغتمدت من قؤاعد ماامكنها بن 
۳۹ 
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نطاق الأعمال التجارية كافة الأعمال الزراعية والاستخراجية. بها فيها المداجم وتعبئِة 
لمياه» وصيد الأسماك فإذا قام الصياد ببيع سمكه بنفسه. او إذا باع المزارع محيصوله أو 
باع الحفار حجارة مقلعه لا يكون في الأمر عملاً تجارياً. ويبقى الأمر غير تجاري حتى 
ولو أجرى منتج السلعة تحويلاً بسيطأ لها يكون ضرورياً لترويجها كما لو عصر الملاح 
زيتونه وباعه زيتا أو جفف المزارع عنبه وباعه زبيباً إذ ليس فى الأمر توسط أيضاً. 
أما إذا اضطر المنتج لشراء مواد أخرى يضيفها إلى المواد الأولية التى أنتجها ليخرج 
بها سلعة جديدة فإن الآمر عند البييع ينقلب إلى عمل تجاري لأنه يدخل عنصر 
الوساطة بين منتج تلك المواد ومستهلك السلعة الجديدة. فمصنع تجميع السيارات 
يكون قائياً بأعمال تجارية إذا استعمل في تركيبه للسيارة مواد أولية لا يتتجها بل 
يستلمها من الغير.و كذلك إذا اشترى الفلاح موادا ينتج منها في الأصل ليبيعها بربح: 
فإنه يقوم بعمل تجاري. أما إذا اشترى المادة لاستع الما لصالح مزرعته كشرائه العلف 
الحيوانات فإن عمله يبقى مدنياً. 
رغم أهمية هذه النظرية؛ فاا عجزت عن حفظ الشؤون العقارية بعيدأ عن نطاق 
العمل التجاري» خاصة و ان المشرع أبقى الشؤون العقارية محاطة بشكليات كثيرة 
نظراً لأهميتهاء ولم يعترف بمفاعيل عينية» للعقود عليها إلا ضمن أصول محددة. 
حرصاً منه على الثروات العقارية؛ و ابعادا لما عن العمل التجاري السريع.لذلك 
ظهرت هذه النظرية ضرورية للتمييز ولكن غير كافية لاحداثه؛ ما استوجب البحث 
عن معيار ثالث يضاف اليها فكانت نظرية النقل. 
ج. نظرية النقل والتسليم: 
رأى فريق من الفقهاء أن العمل لا يكون تجارياً إلا إذا رافقه نقل للسلعة وتسليمها 
للمستهلك إضافة إلى قصد الربح وعنصر التوسط والتجارة من هذا المنظور لا تقع 
على غير المنقول إلا إذا تكرر العمل بشكل اعتيادي مطرد يؤدى إلى تحول القائم بها إلى 
صاحب مشروع حيث أن المادة 1 من قانون التجار- بند ١6‏ قالت بأن مشروع شراء 
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انر وف السو م1 ر ا کشر حسابات لازن رر 
الال إإنصرعة وتشر اسياء أعضاء مجلس الإجارة وآ حي المراقبة. 

نظيم بيان موجز بموجودات الشركة وبر فوا ا 
بيذ اة أشهر دابل انالا عن البيان ایا رفوت 7 
)سك قود ارک عاستا رد مرفي 
بدي في أرقام هذه لمزائية غن الزائية الابقه(. 1۲ 
سم حساب الأربا والمخسائر سنويا (م )15١‏ 
في الشركة لان توزيع الأرباح يتم على أساسه بعد التصدية 
اف مسؤوليات جسيمة مدنية وجزائية (احتيال). 


وا ب 0 1 (٦1‏ الدعوة الى الجمعيات العمومية للمساهين وو كين المساهمين ص اله 
١‏ ا E E‏ - 


ا لي 0 
a‏ | 





هذا 






















ت). 





وهذا الحساب أهمية كرى 
ويترتب عل الغش والخط 


طلاع 
على وضع الشركة ومحاسبتها بصورة دائمة فيها يتعلق بالميزانيات ومحاضر الخلسات 


e 
للسنوات الثلاث الأخيرة وهنا فرض القانون إيداع هذه الوثائق مركز الشركة‎ ١ ار لب‎ 
والتمكين من الاطلاع عليها باستمرار. وعلى أعضاء المجلس أيضاً ان يطلعوا‎ 3 
امساهين عند دعوتهم إلى حعة عمومية؛ على كافة الوثائق ئق والمستندات اللازمة‎ 
يوما من الانعقاد.‎ ١ اللاجتاع وذلك قبل‎ 
اطلاع مفوضى المراقبة على المستندات المتعلقة بمحاسبة الشركة وكل الوثائق‎ ۷ N 
( ث أل ازل ل أعال الشركة‎ 
رل ا تي يطلبها هؤلاء للقيام بمهماتهم في نطاق المراقبة الدائمة لسير أعيا .9 ش‎ 
ويجب ان توضع قائمة الجرد والموازنة وحساب الأرباح والخسائر بين أيدي‎ ١ و‎ 0 
ر ان ل أمفوضي المراقبة قبل مسين يوماً من انعقاد الجمعية العمومية (م 11/4) لتمكين هؤلاء‎ 
ظ 00 0 7 الس الذى يعتر وثيقة‎ 0 | 
علا و من الندقيق بالوثائق المعروضة عليهم وأعداد نریر "م ا ا‎ 
أساسية من وثائق الاجتماع السنوي للجمعية العمومية.‎ 
5 تكوين احتياطى رأس الملل بنوعيه:‎ ۸ 
ف‎ gon laya ا لال‎ 
0 رأس الال و‎ ١/۳ القانوني وهو يعادل‎ ˆ 
سنا‎ ١36 ریا (م‎ 
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التجار.( انقرض هذا الدفتر في صيغته الاو و حلت مكانه مجزئزة 


لال و.تطور تجارته ازدهارا.او رکوو| د س 


. الاطلاء سسول لت 1 : ١‏ 
من :الا اع من فوة مالية: و ما عليه من الترامات و ر 


ى) تمكن الدائئين من مغرفة ماالمدينهم 
(م) دفتر الأستاذ: ١ 5181200 livre‏ 
نص عليه قانون التجارة بأنه إلزامي وذكز في التصميم الممحاسبي العام لر | 

الإدارة من التحقق من مدخول التاجر وليصار إلى تكليفه بالضريبة بشكل دفيق, 
والسجل هذا هو تبويب للسجلين المذكورين اعلاه حيث تنقل اليه بصورة خا | 

تدوينات دفتر اليومية بعد حمعها و تبويبها كعمليات موحدة او حسابات متتل ظ 

بصفقات مكتملة.و يتضمن ثلاثة أقسام: 
(أ) قسم يبين حسابات الزبائن الشخصية 


(ب) قسم يبين حسابات المؤسسة بصورة عامة؛ أفواا ا منقولة والغير منقولة.ىا | 


ها وما عليها. 

(ج) قسم يبين حسابات العمليات بصورة اسمية إيرادات نفقات الخ... 

)٤(‏ دفتر الالتزامات: ان صفة هذا السجل الالزامية ذكرت في التصميم المحاسي 
و م ينص عليها في قانون التجارة. و قد رمى النص الذي فرضن هذا السنجل الى ضبط 
الالتزامات العينية والنقدية للتاجر حيال الغير المتغاملين في معرض التجارة. وعبل 
هذا الاساس فانه يدون في هذا السجل كل علاقاتة مع زبائنه لجهة التزامائه خَياهها 
من التعهد بتسلم البضائع واستلامها أو الإيفاء بالديون. 

ب. الدفاتر الاختيارية: 701651815635 Livres‏ 


د للعا- أن ٤‏ ا = 5 ٠‏ 
يمكن ل يمسك دفاتر تجارية بوره اختيارية وأهم ےن الدفاتر : 


)١(‏ دفتر المخزن: magasin‏ عل livre‏ و يستعمله التاجر لتدويء الاحصاء 


الفعل لموجودات مخازنه وحركة البضائع فيه. | 


(۲) دفتر صور الرسائل: يتضم. ص ظ 
فتر صور الرسائل تصمن صور للرسائل التي يتبادهما التاجر مع غيره مسن 


الرسائل ) 


هين 


ع سمه ETERS EES Fata‏ تج حجن واج E‏ 

ija‏ 1 و = EET‏ - و 2 am‏ م ل 5 ا ف 

PEE OE r 3; aS Ea 2 HE 8 REE : 

HES‏ ون ع 
E i‏ 


سه 
a‏ 
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أخلاهنا التاق تدغخل الدلالة 


الزتائن جهة تكمّل الغلاقة الثنا 





هو الخاصة الجغرافية او 
حيئاً بيئه وبين عنصر الزبائن حتى 
طرح الأمر على واضعي المشروع(فابيا و 
الإبقاء على عنصري الموقع والزبائن و عمل 


إن المشترع اللبناني لدى مناقشته المرسوم الاش 


برابههاء و كذلك أقيم الخلط سين امو 


5 ۴ ! لم ماه ا ْ 
وحق الايجار» وكان الرد ان الموقع مرتبط بالمحيط العام و ما يحدثه من ر يلي مرک ظ 
تجاري في الوسط القائم فيه بها يكون حق الايجار نتيجة ارتباط بين مالك عقارو مساج | 


له. وتبياناً لذلك نقول أن الزبائن هم من أتت بهم إلى المؤسسة التجارية ثقتهم بمسشرم 
وببضائعها لذلك اعتادوا على التعامل معهاء أما الموقع فإنه يأ إلى المؤسسة بمتعابل: 
آخرين بصورة ظرفية غير مستقرة. ولإدراك أهمية الموقع في استجلاب زبائن مؤسسة را 


يمكن افتراض انتقال المؤسسة من مكان إلى آخر ثم احتساب الفارق في الزبائن بين لحان أ 


ونقول عندها أن الغارق بين الوضعين نسبة كذا أكثر من الزبائن. 


: والمتعامل مع المؤسسة التجارية للاستفادة من بضائعها قد يبدأ بشر اء سضائعها عرضأ | 


اتل 


1. حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية: 
نعني هذه الحقوق براءات الاختراع والرسوم والنماذج والعلامات التجارية الفارقة؛ 
اادج الصناعية و الرسوم وطرق توضيب المنتتجات» و أساليب الدعاية والإعلان. 
أما الملكية الأذبية فإننا نعني مها بصورة خاصة حق المؤلف عل مؤلفه في لان 
العلم والأدب والفن والثقافة.(نظمت بموجب القرار ۲۳۸۵ تاريخ 1174111117 


دد تكون هذا العنصر الأهم في بعض المؤسسات أو يكون هو المؤسسة بكائلب | 


عندما يرتبط وجود هل 
مؤلفات كاتب معین. 


وال 5 3 ظ ء f‏ 
لؤمنسة حصرا به كا هو الحال بالنسية لدار نشر أقيم ك 


00 


صفا) فاوضحا اثمية التمييز و ور ظ 


الاج 
الإجازا 
وضرعية لا نا 


٠‏ اسار الشوام 


ررر 
ارت فى 
لار 
ا 

14 ولا 


1 


1 
7 "اب‎ 
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عة الاكتناب و جزاء مخالفة الاصو لف الاصن . 
0 المذكورة اعلا, شرا ن 
ای در ا اي كر سوير 
٠‏ الادارة عن المخالفة وفقاً لطبيعتهاء فان کازے ۳ ل تلز أعضاء 
9 . ألف إلى خمسة الآلف ليرة لبنانية (م ٣۹‏ ار 
| ب دم التسجيل في السجل التجاري كانت الغرامة من خسمایة ليرة ر 
ان ايذلية(م+1715/ حجارة). ٠‏ (تضرب الغرامة ب . 1 : إلى ألفين 
(م يتبى الاكتتاب بالأسهم عملا تجاريا بالنسية زر 
يرما وعملاً مدنا بالنسبة للمكسسب إلا إذا كان تاجرا 


ٍ 

















ةه لان تقوم به اجات 
وقام به في معرض تجارته ولاجای 
(0) يجب ان تتوصل الشركة إلى تسويقن جميع سندات الدين التى تصدرماء 
رزلك مراعاة لمبدأ واحدة القرض. : 

- فإذا استطاعت الشركة حقيق ذلك وتم الاكاب 
١‏ يبقفي الوضوع. 


ظ بجميع السندات تحل المسألة 
0 -أما إذا زاد الاكتتاب عن السندات الصادرة ااال با ی د 
ا ر التي سبق وعرضناها في الاكتتاب برأس المال. 

- تطرح المشكلة فعلياً عندما لا يغطي الاكتتاب كامل السندات الصادرة؛ وني 
ياب النصء كان للفققهاء ارآء يعتير أرجحها الرأي القائل بحق المكتتب بالتراجع عن 
اكتابه لان هذا الأخير لا يكون ملزما للشركة وللمكتتب إلا في حال شموله جميع 
الشات (تطبيقً بدأ وحدة القرض). 


ش 7 حقو أصحاب الشنذات و عل عاتق المكتتب هر 
٠ 1‏ الواجبات. اداجبات. يرتب الاكتتاب بسند دين» مو د وط لعي تحددها الشركة 
لباقي الا الأسمية له. وبتم الؤيقاء في المهل وشتمن ا بالإيفاء.. 
#الإصدار, وإذا تقاعس المكتتب عن ذلك يحق للشركة ان 
) ۳ 
Scanned by CamScanner‏ 


i 


. | وا 05 
525207 حلت اللسنارة فتلحق بصاحب المال ويخسر لار 


نتن الف قان الأربا 
اا 


عمله فنظء ويسمى الشريك مقلم 1 Mei.‏ 
ويقول دعاة هذه النظرية أن العمل يكون تحاريأ إذا كان القصد من القيام به ون | 
الربح. ويشترط توفر القصد قبل القيام بالعمل وأثنائه. 
والمعول عليه بموجب في النظرية هو القصد وليس النتيجة» فناذا قصد العامر | 
لر وا قق أو حلت الخسارة فإن عمله يبقى تجارياًء وإذا تحقق الربح دون أن 
يسعى إليه أو يقضده بذاتة فان غم قى دف کا هو حال التعاونيات والجمعيان | 
تي تحقق الأرباح بدون قصد منها. 
لا يمكن إنكار وجه الصحة في هذه النظرية؛ إذ لا جارة حيث لا نية تحقيق الريب 
ولكن هذه النظرية تبقى ناقصة وعاجزة عن تمييز العمل التجاري عن سواه. إذأن | 
هناك مهنا يقصد أصحابها تحقيق الربح في عملهم ولا يمكن اعتبارهم تجاراً كما هو الحال ْ 
بالنسبة للمهن الحرة, المحاماة؛ اهندسة الطب الخ...و لكنها تقدم فائدة في اسراح عمليات 
اقنصادية من مجال التجارة كما هو الحال مع الجمغيات التعاونية كا ذكرنا. 
أن نظرية المضاربة تقدم شرطاً ضرورياً و لكنه غير كاف لوحده لاحداث التمييز 
المطلوب بين العمل التجاري و المدنيء لذا جاء الفقه بالنظرية التالية: التوسط؛ ٠‏ 
ب. نظرية التوسط 
٠١‏ ترلكز هذه النظري عل قي الوساطة بين تح السلعة ومستهلكهاء وساطة ؤي إل 
كن الريح المنشود. ونظرية التوسط لا تكفى بذاتہاء حسب القائلين بها» لتصنيف العمل 
ججاريا بل ينبغي أن تضاف أيضاً إلى عنصر المضاربةء المذكور أعلا., ' 
وي ب العمل ماري العمل الذي بموجبه يتسب الشخص السيطرة | 
د حدمه ماء تملكا أو منفعة بقصد توفيرها للمستهلك زت : 
و 


يتحقق وإن غات ے. TET‏ 7 
عد دنه عنضر الوساطة عن عسلية تسويق الل ةا 
الصفة التجار 


بح فد يتحقق أو ١‏ 
اا o‏ الخدمة يفقد العمل 
لبه ”جسن لا رید قدام |1:- 1 
ا ا ره إقدام المنتج على تسليم المستهلك مباشرة || 9 
و ھر ب ركاذا خو مانا الال پر پل الق ر 4 

E ۰ ب‎ 





Scanned by CamScanner 








يتعد ان a‏ اس 
/41. دلالة ؛ العدوان., وش رویے اللي ا ایج الإش 
ا“محقفة ل ته 


الا : المعنوية) حيث ال للعنوان المقصود آثار قانونية لا يمكن إغفاها. 
لذلك فرض القانون التجاري (م )٤‏ ان يتألف "عنوان الشركة من أسياء. . 


الشركاء أو من عدد منهم مع إضافة كلمة وشركاؤهم. . ونظراً لما للعنوان 72 
اعدرت شركة التضامن غير مقبولة في التقاضي إلا بعنوانبا وليس باسمها"". 

وان استعمال اسم الشركاء أو احدهم هو الذي يميز بميز العنوان في شركة التضامن عن 
الاسم في أنواع أخرى من الشركات؛ لان ني إظهار الاسم هنا إعلاماً للغير عن اسم 
الشتخص أو الأشخاصن الطبيغيين السؤولين تضامنا عن ديون الشركة كا سترى. 


0.. وجوب مطابقة العنوان للواقع: فرض القانون ان يبقى العنوان 
مطابقا للحقيقة ولواقع حال الشركة؛ فإذا استعمل اسم أجنبى عنها في عنواماء 
وسكت هذا عن استعمال اسمه خلافاً للحقيقة فانه يتحمل المسؤولية عن ديون 
الشركة بالتضامن مع الشركة والشركاء الفعليين فيها دؤن إن يكون له الحن 
بالاستقادة من الأر باح او مزايا الشريك المتضامن. 

لهذا السيب أجاز القانوث لكل أجلبي عن الشركة امتتعمل: الها عنوانها دون 
رضاه ان يطلب قضاء " شطب اسمه» فان لقن به بعض الأضرار واللخسائر من 
جراء ذلك ؤقيل صدور الحكم فان له الح بالتعويض عن ويتحمل مدير الشركة 
الذي يستعمل اسم الغير في عنوانبا بدون رضاه مسؤولية جنائية عن جرم التزدبر 
والغش أيضاً. 

ريقتضي تطيةا هذا البدأ ان يشطب من غنوان الشركة اس الشريك الذي خرج أد 
احرج منهاء rT‏ ااا 








مقافي لزه للد 1 2101011 
۳1٦‏ 
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ذه مفاعيل اللقراز بإضدار ظ 
أ. تترتب حل قرار ابلتمعية. بالموافقة على الاصدار جموعه من المحظورات منم 


الشركة من القيام بها طيلة وجود سندات هذا الإصدار وهي: 
(1) منع إصدار أسهم 'جديدة يكتتب بها نقدا (م ۸ من الججزء المضاف). 
(۲) منع إصدار سندات جديدة قابلة للتحويل إلى أسهم (م ۸ من التزء المضاف). 
(۳) منع تعديل توزيع الأرباح أو توزيع أرباح من المال الاحتياطي. 
(4) منع ضم أموال احتياطية أو أرباح أو علاوات إضدار إلى الرأسيال 
(4) منع استهلاك رأس الال 
والعلة في هذه المحظورات ترجع الى سببين» الاول منطق الامور لجهة عدم القيام 
بعمليتين متعاكستي النتائج ( اعادة المال الى المبباهمين و جمع المال من الجنمهور) والثاني 
حفظ حقوق المكتتبين بسندات» لحهة استفادجهم ‏ من جميع منافع السهم بمفعول 
رجعي يعود الى تاريخ تملكه: فيا لو تم التحويل لاحقاً وفقاً للاصول. 
ب. امكانية تخطى الشركة للمحظورات. 
إذا قزرت الشركة إصداراسهم او سندات جديدة فان عليها ان تحفظ حقوق 
حملة السندات القابلة التحويل إلى أسهم الصادرة قبل ذلك»و يتم الامر عن طريق 
إتاحة الفرصة لهم بتحويل سنداتهم إلى أسهم فوراً أو عن طريق افساحها المجال لهم 
بممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب بالأسهم أو السندات الحديدة اما إذا لجأت 
الجمعية العمومية للمساهمين إلى إلغاء حق الأفضلية بالاكتتاب فى هذين الإصدارين 
فان قرارها لا يكون نافذاً بحق خملة الستدات القائلة للتحويل إلى أسهم إلا إذا وافقت 
عليه جمعيتهم العمومية حسب. نص ف ” من م ۸ الجزء المضاف. والموافقة هذه 
نطلب بأكثرية الثلثين لان فيها تنازل عن بعض الحقوق. 
اما بالنسبة للارباح و توزيع الاختياطي النظامي» فيمكن للشركة ان تتخطى هذا 
الحظر بإنشاء حساب احتياطي مجمد؛ تحول إليه الجرء الذئ قد يعود فيما بعد إلى حملة 
السندات من 'الأموال الاحتياطية أو الأرباح أو علاوات الإصدار بحيث يتاح أن 
تار منهم التحويل ان يستفيد من كافة المنافع التي يوليها السهم لصاحبه كما لو كانوا 
مساهمين عند إجراء عملية الضم أو التوزيع. 
1 
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اریز ارط ليام ازا الال الوسسنة و رن | 
قابلة للقداول.أما إذا كانت المؤسة قابلة للعمل بدون هذة الر خضية وبنوع أ ۴ 
التجارة فإن الانتقال يقع على المحل التجاري من غير ان يشمل الرخصة نمال 
بالصفة الشخصية و تبقى مرتبطة بصاحبها الاصل. 


ثانا العناصر التبعية المادية 

۸. نصت الماذة الأول من م.ع ٠1۷/١١‏ على أن المؤسسة التجارية "تتألف... رز 
من عناصر مادية... ". أي أن العناصر المادية لا تعتبر أمراً أساسياً في قيام المؤسسة» طالا|: أ 
القانون حكم بتبعيتها وعدم صفتها الجوهرية؛ لذلك أمكن تنصور وجود مؤسسة تهزر: 
يدون عناصر مادية. أما العناصر الادية التي يمكن أن تدخل تبعياً في تكوين الأ 
جارية فهي غير محددة بنص قاطع في التشريع لکن القانون عرج عليها في معرض تنظلى 
للعقود الجارية على المؤسسةء ويمكن أن يذكر فى هذا الممجال: 

- التجهيزات والمفروشات المكتبية (وسائل الراحة والرفاهية) 

+ الات و معدات الإنتاج (وسائل الإنتاج) 

- البضائع (السلع المتداولة) 


868 المة وشات و الت 





ظ ١‏ زات: mobiliers commercials‏ ظ 
ويعتبر من التجهيزات والمفروشات كل الماديات التي تستعمل في المؤسسة 
اجات العاملين فيها وراحتهم وتأمين الظروف المناسبة لعملهم في المؤسسة دون أن | 
يكون لذلك علاقة مباشرة بعملية الونتباج والتسويق بحد ذاتها. عل أن هذه 
التجهيزات تعتبر في بعسض المؤسسات الجارية كالفنادق ودور السينا عقارات 
بالتخصيص كونبا تكون راكزة في العقارات» وخصصة لوظيفة محددة فيها. ومع ذلك 
فإنها تبقى عنصراً من عناصر المؤسسة. وقد وضع المشترع نظاماً قانونياً خخاصاً عند 
تنازع المرتبن على المؤسسة والمرتهن على العقار في استيفاء بدلات بيع هذه التجهيزات 
عند التنفيذ على المؤسسة أو العقار بالبيع الجبري في المزاد العلني. 
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) الواجج- الاول: التدقيق بدفاتر الشركة د سجلاتها و سبوب 
إن اتطباقها على الواقع د مراعاتها للاصول و لم ان يطلبرا م ت الصندرق 


اا سو ا 
حظة الى الى اغضاء الا قاو 
توج ياد واد 5" ) على اظهار السا | 





م ۷0 ت) بعد ان 
لفق os‏ را خسائر عليهم ان 
مرا تقريراً يرفع ل فز وي العادية يتضمن ملاحظاتهم على هذه الوثاتق 
وإقتراحاتهم؛ بصدد توزيع الأرباح» وبصدد تحسين العمل في الشركة تلافيا للثغرات 
,الأخطاء التي لاحظها المفوض خلال السئة. 
يضم التقرير إلى الوثائق السنوية المعدة من قبل مجلس الإدارة ويودع لدى مركز 
الشركة في متناول المساهمين للاطلاع عليه قبل ٠١‏ يوماً على الأقل من انعقاد الجمعية 
العمومية. وهذا التقرير أهمية كبيرة إذ ان عدم تنظيمه أو التمكن من الاطلاع عليه 
ومناقشته أمور تؤدي إلى بطلان تصديق الحسابات (م 176 تجارة).. والبطلان هنا 
1 ن مطلقا بحكم القانون. ظ 
(۳) الواجب الثالث: دعوة الجمعية العمومية ة للانعقاد. اوجب القانون عل 
رضي المراقبة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ٤‏ حالات ثلاث تعتبر استثناء" 
مبدأ المعروف والمتضمن حق مجلس الإدارة وواجبه في ذلك وهي و سام 
n‏ ت: 
() تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة رغم 
ل لقانون كي هو الخال مثلا عند انخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة عن 
ل رأسماها الخ... 
1 / م ا ب ا زرد کت کا هو الحال 
شا لار کے دا ةنول لياق الضزر بالشركة: 11 © 8 

تقاعس مجلس الإدارةعن القيام بواجباته )ل دار 

tov 





وجوبها وفقا للنظام أ, 
عن 7/ ١‏ العدد 


Scanned Dy LCamScanner 


: تلاق أو محاولة اختلاق أكثرية غير صحيحة بطريقة | 0 
0 الاشتراك ف الجمعية استنادا إلى أوراق مالية لا غوف ذلك ) ن ملك 
إناس لا يمكنهم التصويت. < ر هي ملل 
. أو حمل الغير على التصويت لهم مع وعد بمنافع بخاصة, 
_ أو الامتناع عن التصويت» مع استعمال الال لاتأء 
على الفعل والمحاولة» والجزاء يكون جزاء 
الجرم يعاقبون بعقوبة الفاعل نفسه. 
ن. القيود على سلطة الدمعية: 
لا تكون زارا ابن هازع للشركة الا في حدود ما اجازه لا القانون و النظام من 
'ملاحية؛ فعليها اولاً التقيد بمندرجات جدول الاعهال دون ؛ الخروج عليه الا الات 
رارزة لا تحمل التأجل و يبقى تقدير الاستعجال فيها خاضعاً لرقابة القضاء. 
ويكون للجمعية تصحيح قرار سابق او الرجوع عنه شرط ان لا يكون قد بدئ 
بتنفيذه؛ او كان في الرجوع مس بمصلخة خاصوة لفثة من المساهمين. 
ولا يجوز للجمعية ان تتخذ قرارات تمس بمصالح فئة من المساهمين لصالح فئة 
اخرى» والا صنف الامر على انه اساءة لاستعال السلطة يعرض ض القر ار المتخذ 
للبطلان ومساءلة المتسبب به.و من الامثلة على ذلك اتخاذ قرار يكون فيه ممالاءة 
شركة اخرى تملك الاكثرية فى الشركة الاولى مصالح اساسية فيهاء و.يكون من شأنه 
الحاق الضرر بالشركة الاولى هذه. 


ر قل ذلك, و يعاقب هنا 
الاحتيال» کا وان e‏ £ 





9" أحكام خاصة بالجمعية العمومية العادبة: 250 
الجمعية العمومية العادية هي التي يدعى إليها مرة عل جي ونان ان 
دنضطلع بمهام اتخاذ القرارات في شؤون إدارة الشركة وفقا a Oe‏ لح 
نون ها حق المس بهذا النظام؛ ويمكن ان يدعى إليها عندما یکر ٠‏ استخنائية 
للدم و وال نكيف اجتماعاته و سنويا أو نيو نا و أ 


| 
oY 
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ور التي يسحمرها التاجر وطابع المصنع أو التتجارة الذى تعمل 
(ج) التفرع عن المحل التجاري (م ۲| تجاري) وإذا كان | ١‏ 
بالإضافة إلى ما ذكر أن تطلب تمديل القيد المتعيلق بار ال اا 


ولادتهم مادا pny‏ بالنسبة لأعضاء ا 
پس يتم ات مث شي وي سرد ود وى 
البررة او المستوجبة للطلب (م١١/ EE‏ تجارة). 

(۲) التيويم من قبل الشركة: 
بالاضافة الى ماذكر بالنسبة للتاجر الفرد د ينبغي تغديل البيانات المتعلقة ن: إل 
والشهرة د تاريخ او و غاز ابع لكل من دی الشر کر امياد # 
اطكلة رفون خلال اد انر ھر ن ی ر ی رطا لب پر رآ 
ني شرك ت ' حضمامن و التوصضية البسيطة بالنسبة للمقوضنين ) بل لماية الغير ى تحذيند 
مسؤولية هؤلاء. | 

)۳( التيويم من قبل المحكمة: 





7 قانون التجارة اللبناني في م ۲١‏ منه بكانب المحكمة التي تصدر قنراراً يتعلق 
بتاجر مسجل في السجل التجاري» أن يطلب من أمين س تعنديل القيدإذا كان 
الحكم الصادر متعلقاً ب: 

(أ) تعيين مشرف قضائى للتاجر المقيد و إلقاء اليج عليه أو رفع الإشراف ار 
رفع الحجز عنه. 

(ب) إعلان الإفلاس - تصديق الصلح الواقي أو فسخه أو إبطاله» إعلان لعذر 
المفلس - إقفال التفليسة أو العدول غن إقفاها وإعادة الاعتبار إلى المفلس . 

وإذا كان القرار القضائي يتعلق بشركة فإنه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه يطلب قيد 
الأحكام المتعلقة بحل الشركة أو إبطالها. (م ۲۷/ تجارة) ويجب أن يطلب التعديل 


فور صدور القرار/ م ”١‏ تجارة. كاد ئ 
وإذا کان م hel‏ ا تب ١‏ 
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۸. تمهيد. ظ آ 
لا يؤق عقد الشركة مفاعيله تجاه الغير» إلا بنشره وبإعلام الغير به. هذا ى. 


نع . هذا الوجب اله ۳ 


المراسم والعمليات التي تؤدي إلى إعلام الغير بوجود الشركة كيانا وموضوءاً وي ظ 


وشركاء عند الاقتضاء (م ؟ أ ق. ت) علة ان هذا المراسم تطبق في جزء منها عل ى 
الشركات مها كون شكلها (باستثناء المحاصة ) و تستقل الشركات الغفلة بنرم 
خاص من هذه الاحكام بشكل اضائي. 


8 .مراسيم النشر الخاصة جميع الشركات: 





تتضمن هذه لمراسم امرين اثنين متنابعين: ايداع الصك التأسيسى للشركة لدي 


قلم المحمة الاابتدائية» و الثاني التسجيل في السجل التجارى. 
أ. إيداع الصك التأسيسى لدى قلم المحكمة البدائية 





نصت المادة ٤۸‏ أق.ت على انه " يجب في خلال الشهر الذي تتأسس فيه الشركة ٠‏ 
ان تودع صورة او نسخة عن الصك التأسيسى لدى قلم المحكمة البدائية في مط 


مركز الشركة" ونعلم ان الشركة تعتبر مؤسسة بتاريخ توقيع العقد في ثركان 
الأشخاص؛ وبتاريخ إعلان تأسيسها في الجمعية التأسيسية في الشركات الاموال: 
ديكون على المولج بالادارة ان يقوم بموجب الايداع هذا. 


اال : ٠‏ 
١‏ التشريع: و رد النص على موجب التسجيل في السجل التجاري للشركك | 


التجارية في مكانين 


في قانون التجارة. الاول فى الاحكام المختصة بالسجل التحاري 
(المادة ١؟‏ ) 1 


و الثاني في الاحكاء المختصة 
YAY‏ 


بشركات تجارية محددة: التضامن و اثر“ ٠‏ 
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() نظرية وحدة القانون الخناص: 

نذكر بأن القانون المدني هو مجموع القواعد التي تنظم حالة الشخص ذاتاً ومالاً 
ووجوداء وحركة وسكوناً وسلوكاً وانقضاءً».(استقل بالشأن ام تبادل اللعلاقة مع 
الغير) ولذلك كان القانون المدنى منطوياً على أبواب أساسية تتعلق بالأحوال 
الشخصية والمواريث والنظرية العامة للأموال والالتزامات والعقود. 

وبا أن القانون التجارى» وفقاً لما قدمناء إنما هو القواعد المنظمة العلاقات التجار» 
وللأعمال التجاريةء ويقع من هذا المنظور في إطار التعريف العام للقانون المدني؛ هذه 
السبب كان هناك اعتراض على وجوده استقلالاً عن القانون المدني و اطلقت 
بمواجهة هذه الاستقلالية " نظرية وحدة القانون الخاص "التي تتضمن رفض هذا 


الكيّان المشتقل للقانون التخارئ و تتمسك بالقانون المدني كناظم للمواد التجارية»و | 


بررت النظرية هذه بالتالي: 

() بالتسبة للسترعة: إذا كان التعامل التجاري يقضى سرعة في الإبرام وثقةفي 
العلاقةء فإن التعامل المدني برأي أصحاب هذه النظرية لا ينفر من هاتين الصفتين. 
والقانون المدني قائم اصلاً على مبادئ الثقة و حسن النية و الامانة في التعامل. 


ويطرحون بالتالي السؤال: لماذا لا تنقل هذه المزايا إلى القانون المدني فيطبق فيهما | 


يتمسك به من يقول بقانون تجارة مستقل» ثم ان هناك أعبالاً يكون احد الاطراف فيها 


تا جرا والاخر غير تاجر» و يكون من الافضل : ل نظام قانوني واحد 1 | دزنا ۰ 


للمساواة. 


(ب) أما بالنسبة للتطور: يقولون ان التطور سنة الحياة و ضرورة لا بد منها في كل | 


شأن يتعلق بالانسان» ومنها وجوده وعلاقاته و كل قانون يحكم ذلك يجب أن يكون 
خاضعاً لسنة التطورهذه وإلا كان محكوماً بالسقوطء ويسألون لاذا لا يكون القائون 
المدنٍ متطورا؟ و يجيبون بالقول ان لا شيء برأم يمنع ذلك. 

(ج) أما بالنسبة للثقة و للائتان: يقولون: لقد أصبح شائعاً اليوم استخدام 


دنا 


رأ 


0 


| 


/ 
3 


الأساليب التجارية من قبا, غر التحاب فالدءاء ١‏ ؛) _ Ce ٠١‏ 
- ريه من قبل غير التجار, فالتعامل المصرفي بجميع وجوهه تقريا 7 م 
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ٍ انطلاقاً من الطبيعة غير المادية للمؤ سسة التجارية, دراي المشترع وجرن 

يليم العقود التي جري عليها بها يتألف مع هذه الطبيعة ويحفظ حقوق المالك توالت 

وبالإضافة إلى الأحكام العامة المتعلقة بالعقود الواردة في قانو ن الموجبات و و د 

فقد تضمن قانون الملكية التجارية أحكاماً خاصة بكل عقد من العقود التي يمكن 

ماه على المؤسسة» دون أن يعطل الأحكام العامة المتعلقة بالعقود التجارية بوجه 
عام الواردة في قانون التجارة. 








١‏ وقد نص قانون ؛ الملكية التجارية في الباب الثاني منه على العقود الجارية عل 
المؤسسة التجارية ا 


1 ربعة: 


)١ ٠ 1‏ بيع المؤسسة أو التفرغ عنها. 

5)رهن المؤسسة التجارية. 

ْ ۳) تقديم المؤسسة التجارية للشركات. 

٠‏ 4 )التعاقد على إدارة مؤسسة تجارية. 

١‏ . وسنعرض هذه العقود تباعاً مقدمين للموضوع بعرض للأحكام العامة المتعلقة 
افع تمهيدي). 


15١ 
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لك الل انذار الجهة.المشترية ية بالتخل ع 
بواسطة الكاتب العدل لازما أ اذا حأ الما ل اا 
المؤسسة التمجارية تبعا ا ليق الافضلية؛ او اذا رغب”" في تو س 
الحق د ٠‏ المهلة المانو يدا 

ريكون مالك العقار وحده مثل هذا الحق؛ دون تمبيز بين ما اذا كان هذا اوور 
كانت قمه | باعتا 
يملك العقار بكامله ام يملك قسا منه» و مها چ لقسم بار ان هز 
يستمل سه القانوني من حق الملكية ف العقار 1 دول اشتراط مد ی أو نطاق او 
معين لهذا الى . [ 
ران حق الاك باتملك بالافضلية من يفوم جرد لتخي في خم رو 1 
المؤسسة» فاذا كان المالك مغل با طبيعياًء و اراد ان يقدم المۇسىسة الى 
معنوي يشترك هو في تملكه» فان ذلك يؤدي الى نشؤ حق مالك العقا ا 
حلت الشركة المستأجرة للعقارء و ابدلت بشركة اخرى حدك لوسرلل 


الؤسسة بالتصفية الى شخص طبيعي في كل هذه الحالات ينشأ للمالك حت التما| 























ار 


ان 75999100900 
عقد البيع ووفقاً للشروط المبينة في هذا العقد خطيا و لايكون للاتفاقات الجانييةر 
اشفهيةء اد اي تفاهم بين اطراف عقد ابيع حارج العقد اي مقعول ملزم لال ك 
العقار؛"فيكون لالك العقار او عليه ماللشاري او عليه بحسب العقد او القانون"”, 

إن عدم استعمال هذا الحق في المهلة المذكورة (. ٠‏ أيام) يؤدي إلى سقوطه فال 
فا هي مهلة إسقاط وَلِيسا مرور منت ويشترط لبدء سرتان المهلة وتيا ا 
الحق ان يكون التبليغ قد تہ مرا ر ليختي عده مل العم براق اي 


نالسر - الغرفة الرابعة- قرار ر٤‏ تاريخ 144117 -التشرة القضائية ٩۷‏ - صفحة ۷1١‏ 
(۳) محكمة التمييز- الغرفة الرابعة - قرار 17 تاريخ £1٤1۲۸‏ 44 _ النشرة القضائية ٩٤‏ - صفحة ۷۹ 
(۳) استتناف بيروت غ ١‏ - قرار ل 8-37 14411313 المدل -الاجتهادسصفحة 16 دا 


گ2 کم الخ فالا 4 
التمييز الغرفة الخامسة “رقم 97١ eg‏ النشرة القضائة -الاجتهاد -: 
۳۸۱۱ و مايليها, 


۸ 


القضائية - الا جتهاد - ص ٠۹۹:‏ 
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۴ مكل سحو هذا امالك ل 
ديق لل خن إزادة الاك الأجوز مع حفظ حق يتملك امور , 1 
بنفيلن شازوط التفرخ عنها الخ 
(0) الايد الست قود والمتعلقة بحق المستأ 
هي ما كرسته المادة ٤‏ موجبات وعمود و 100 جر بالتفر | 


التنازل الكل أو الحزئي عن المأجور للغير شرط الاتفاق المسبق والصريح مع الن | 








في حدود رضى المالك إذا كان شرط على ذلك. وإذا كانت موافقة المالك شرطأ زر | را 
للالك أن يتعسف فى استعمال هذا الحق» فعندما يرفض التاجير يكون عليه أني. 5 
أسباباً مشروعة للرفض. 
(۳) التمديد الاستثنا ي 3 
تطبق القوانين الاأستشنائة لتمديد الإيجارات أيضاً على إيجار المباني المستعملةلي لإ 
التجارة. ولكن لن يبقى أثر كبير هذه القوانين في المستقبل بعد إطلاق حرية الاق أ 5 
وفقاً للتعديل القانوني الأخير (سنة .)١4417‏ أما عقود الإيجار إلى كانت قائمة تلان أ 
0 لباه 
١‏ فلا زالت تستفيد من هذه الحخاية الخاصة (راجع قانون الإيجار). | 
ج. حماية العلاقات بالزبائن ومنغ المنافسة غير المشروعة: 50 
ETE‏ 2-0 ر 
() اعمية حماية الزبائن و ثوابتها: إن أخطر ما تواجهه المؤسسة التجارية» هر : 
فقلأشيا ل بائنها رن و ذازه العلل SETS : 8 ١‏ 
ا ن في ذلك إلغاء ضفني للمؤسسة برمتها لذلك رأى بعض الفتها 0 
ا المؤسسةات کی اسای ا ا عد e bs‏ 
1 © المؤسسة نتركز أساساً على المحافظة على علاقتها بزبائنها ومنع الغير سن 7 
حويلهم عنها بشكل غير مشروع. ظ / 
ما لے سره نامعن خوة .كي ا 
' أيه منصر الزياين قاتونا فا تلطلق مون ارارق پو 1 
(Î)‏ المبدأ الأول: صاحب 


5 المؤسسة لا يملك زبائنه بل له مصلحة في استمرا. 


(ت))المدآأ لار خن وة اله ا : [ 7 
ری ا و ةا ف اسرد من تتام من ست | ر 
كذ ممع ال خرين من حمل الزبائن على التحول عن الل | ابر 


شاف ۾ 50 ا فنا 
۱۷۸ 
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4 العقارات بطبيعته ا ١ 9 00 - ' 2 ٠‏ 
ت ا قارات لا تدخل في تكوين الؤسسة التجارر ر | 


ذ, النظبة التقليدية ب ا 
في النظرية ريل والمنقول لا يشتمل بطبيعة الخال على غير انقو 1 


سے سن ر ر 27 


المؤسسة التجارية:هئ مال ' 0 1 
رأى بعض الفقهاء وجوت إدخال العقار هنا استثناء' في المؤسسسة لآن إخراس 


يعني هدما للمؤمسة القائمة فيه. ورأى هؤلاء أنه قياسا على تحويل المتقول إل مزر | | 
اق والعقنارات منقولات بالمآل» يمكن اعتبار العقارات المستثمر ١ ji‏ 
مؤسسات تجارية من عناصر هذه المؤسسات وتجريدها قانونا من صفتها غير المنفرن. | إا 
إلا أن معظم الفقه والاجتهاد رفض هذا القول. ويدعو الرأي الراجعإل | بأ 
الاستمرار فى رفض اعتبار العقارات بطبيعتها عنصراً من عناصر المؤسسة خاصةران | ؛ 
ها نظام قانوني حاص لجهة تداوها وانتقالها يختلف اختلافاً كلياً عن نظام المنقولات. إن 
أما بالنسبة للعقارات بالتخصيص فقد اعتبرت من عناصر المؤسسة وذلك انطلاقامن | أ 
طبيعة الثيء وليس من تكييفه القانوني» وفقاً لا يستفاد من نص المادة /٠١‏ ملكبة نج | د 
التي قررت عند تزاحم دائن مرتهن على المؤسسة ودائن مؤمن على العقار القائمةنيه | انا 
وبالنسبة لثمن العقارات بالتخصيص أن تكون الأفضلية للأسبق قيداً في السجلان | | 
القانونية (السجل العقاري للعقارات» السجل التجاري للمؤسسة التجارية). أنه 
افا اذا زغب مالك مؤسسة تجارية مستثمرة في عقار يملكه ان يتفرغ عنهنا | . 
العقار كصفقة واحدة مع المؤسسة؛ فيكون عليه ان يجري عقدين» اخدهماللقا. | اي 
والاخر للمؤسسة. #٤‏ 
و يبقى ان نذكر حالة المؤسسة التجارية المنشأة اداة لمشروع "الاشغال افد | ٠‏ 
حيث تكون العقارات فيها من البضائع. فقد تعتبر داخلة في البيع ان تم نص علد“ 1 
في العقل» لكن نرى ان لا يحدث في ذلك استثناء. و يبقى امرها كما و لول تكن بفا؟ / 
ي الؤسسة المباعة خاصة و ان الملكية كحق عيني عقار لا يمكن ان تنتفل ابالقيه! 


السجل العقارى. 3 
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] :. .خاطه التجاورئ” س“ 


دع له ذمة ما 
أموال التاجر د أحدثت له دمه 


ا2 1 عن AT‏ 


والالتر امات التجازية'الناشثة عن . 
رق هله النط : 

۳ 3 دل لما يشترط وجوده لقيامها ) والشخض المع , 
(التاجر مالك للمؤسسه و ليس ثلا ها يسار ظ معنو , 
إنسائياً. والنتيجة العملية همده 
التجارية. 





اللاتينية تعدد الذمم المالية للشخص الواحد؛ وحيث أعتمدت وحدة الذمة المالية, ىا 


التجارية؛ حتى و لوا وصقت بامها خاصة بالاستثمار التجاري تيشياً CC‏ المبدأ المذكور. ظ 


ان هذه النظرية تتعارض اذن مع التشريع اللبناني» وتبقى المؤسسة التجارب 


برمتها وما يحدثه استثارها من حقوق أو ينشئوه من:موجبات والتزامات تبقى جميعها ]| 


داخلة في الذمة المالية الؤاخدة؛ غير المجزأة للتاجر ويبقئ لدائن نشأ دينه عير المؤسا 


حق ازتبان عام على المؤسسة ذاتها وعلى بقية أمو ال التاج رخارجها (م778 اموجان | 


وعقود: "للدائن حق ارتبان عام على تملوك المدين بمجموعه لا علل افراد ممتلكانه " 
وكذلك يكون للدائن العادي مثل هذا احق على المؤسسة التجارية كو ننا من اسوال 
مدينه رغم أن القانو د فضل في بعض الأحيان الدائن اثر استشار تجارى عله 
٠‏ وندكر أن الديون الناشئة عن استثار المؤسسة, تدخل فى ذمة الالك» ر نشي 
منفصلة عن المؤسسةء فان تم التعاقد على الا ْ 
تاکر ببند صريح في العقد (م7 املكية تجارية ) " 
اب. نظرية الممجموعة الواقعية: 


بقول دعاة هذه النظر رة أن ١ 2. | ١7‏ 
ر ل إقدام تاجر عل بميسع عناصر تله غتلفة وتخصيهم 
لود م # اس 1 
ظيفة معينة يقيم هذه العناصر كياناً ار 4. 8 ا ءا : الي 
٠‏ 2 خاصايرتبط وجوداً وقيمة وأهمية بالغاية 


A | 


ا 
Ebe 1‏ : اتسر مل لقسا الء a‏ ااانا 

العنصر الإنساني م الغداضر امالية؛ بينم | ا 1 1 لؤسم عم | 
النظرية في جزئه الذمة المالية للشخص مستثمر الور¿ | 


ليمك الاخذ هذه النظرية في لبنان حيث يرفض تشريعه أسوة بالتشرييان ٠‏ 


ة كان التفرغ غير شاملٍ ااك !ا 


f 


بين هذه العناصر وترابطت و 
1 با ١|‏ 
ية جديدة» تخصص لاستيعان ايز | 1 
- 


ودين 11 





1 
1 
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.ومن حيث التمثيل. لرئيس مجلس الإدارة وحده احق بالتوقيع باسم الش رى 
وتمثيلها أمام القضاء والغير (توقيع العقود). 

إذا تصدى نظام الشركة لمسألة تحديد الصلاحيات» أو توزيعها بين | 
ورئيسه ينبني ان لا ين التوزيع جحفا وغبر عادل أو غير متوازن بحيث يلغى قري 
احد الطرفين» إذ يعتبر فى هذه الحالة لاغيا لمخالفته النظام العام. 

تعتبر تصرفات المدير العام باسم الشركة» وفي نطاق صلاحياته ملزمة الدرئة 
فان تجاوز ذلك وقعت تصرفاته باطلة بالنسبة للشركة» ويبقى مسؤولاً شخصياً عنى 
وتبقى الشركة في حل منها إلا إذا أيدتبا لاحقا (قرار خلس الإدارة ان كان الامر من 
صلاحيته أو قرار من الجمعية العمومية). 

لكن الشركة تكون ملزمة بتصرفات المدير الواقعة خارج صلاحياته في حال عدم | 
التزايد إذا حققت من هذه التصرفات كسبا معينا. ومسؤوليتها هنا تكون في حدود 
الكسب وتحاسب وفقاً لمبدأ الإثراء غير المشروع. 


المحث الثاتى: مة 





۷ تمهيد: 

للمساهمين الحق بمعرفة ما يدور في الشركة؛ ومراقبة سير العمل فيها والاطلاع 
الدائم على حساباتها حفظا لحقوقهم وصونا ها. وتصطدم ممارسة هذا الحق في 
الشركات المغفلة بصعوبات عملية ناحمة عن كبر العدد الكبير للمساهمين عادة و 
حدودية خبرات بعضهم» حيث يحول ذلك دون تمكنهم جيعا من ممارسة الحق 
بالفعالية المرغوبة» وكذلك يسبب التداول الحر للأسهم في الشركة خاضة ذات 
الشكل للحامل» عا يعني تبدل غير مقيد للمساهمين, 

هذه الأسباب كان لا بد من وجود هيئة تؤمن ممارسة هذا الحق لمصلحة المساهمين 
دوق ان تؤدي ممارستها إلى الإخلال بعمل الشركة فاوجد المشترع مفوضى المراقبة 
حل هذه المعضلة. 

فكيف يعين هؤلاء؟ وكيف يعملون وهل هم مسؤولون؟ هذا ما عالحه قانوت 
التجارة في الجزء الثاني من الفصل الثألث من الباب الثالث للكتاب الثاني. 

40 





' 


زينم خت 


| الطاب يت 
الالجمعية | 


ار جديد با[ 


ت 
ابعر 
ور 
| إن الور 


ا 


وو 


Scanned by CamScanner 


ويمكن أن تسمى هذه الشروط بالمعايير التشريعية وتكون تطبيقاً للنظريات الق 
ى ذكرها تحت عنوان المعايير الفقهية. 

أ. الشرط الأول: حصول عملية شراء أو استئجار سابقة بيع أو التأجير: 

)١(‏ مضمون الشرط:يعنى بالشراء هنا الحصول على ماكرة شيء مقابل بذل البدل» 
ويعنى بالاستئجار الخحصول عل المنفعسة مسن الشى (دون تملكه ) مع دفع 
المقابل.(فتكون المبادلة او المقايضة مستجيبة لمعنى الشراء او الاستنجار الملخصوضن 
عليه في التشريع ). 

العلة في هذا الشرط هي.حيازة الثيء» بكسب ملكيته أو بكسب حبق الاثتفام 
منه على الأقل. وحيازة هذه “قوق ينبغي أن نكون بعقد متبادل كعقود البيع 
والمقايضة والإجارة الخ.. أما الكسب المجاني أو العقود غسير المتبادلة فإنها لا تنتج 
شراء استشجارء کا هو حال التملك بالإرث. أو الإيصاء أو بامبة. 

ولمزيد من الإيضاح نقول بأن:المنفعة أو الشيء يدخل في الذمة المالية المخداولة مقابل 
خروج مال منها أو حق أو منفعة فإذا لم يقابل الإدخخال في الذمة المالية إخراج بديل أو 
مقابل له لا يكون في الأمر شراء أو استنجار. 

وعلى هذا الأساس تخرج من البحث العمليات الاستخراجية من الأرض 
كالزراعة والصيد والمناجم» والعمليات الإنتاجية البسيطة الي لا يبذل مال فى 
سبيلها. فهذه الأمور تقع مباشرة في الذمة المالية لمن استخرجها أو أنتجهاء فيكون أول 
مالك ها. (ما يسري في هذا المجال على الشراء يسري كذلك على الاستئجار). 


1و 





(5) نتائج الشرط الأول: 

(أ) العمليات الإنتاجية البسيطة لا تعتبر شراء وهى ليست تجارية: 

اولً: العمل الزراعي: بقيث الزراعة خاضعة لسلطان القانون المدنى الذي أنشىء 
ي الأصل لها و لم تخرج في بعض جوانبها عن نطاق هذا القانون إلا عندما تعقدت 
سال ااا ونظعت فيا أب رت باس را ا تلم 


1 
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AF :‏ |0 ا TANE EOE 3 ۳ Ris‏ 
ا م أ فة إننشاء قوسد جازية قن - ل °°° AV‏ 
و 


لامع ابيب -بسس تام O‏ 
۲ ل لس 000 
e‏ الثانی:اثبات قيام مؤسسة څارية AN coon TT NTT‏ 
ا rihe‏ 000 
الفصل الثانى: العقود الجارية على المؤسسة التجارية O am‏ 
.٤‏ تهمك: لمم 1[ 1 11 ل {Û oases‏ 
مبحث تمهيدى: الأحكام العامة للعقود الجارية على المؤسسة التجارية..... ۹۳| 
0 .. [ذ ذ ذ ز ةذ ذ 1 ذزذ E LOO SATE OETA SEE GREEKS EES‏ مع AY‏ 
5. شرط الصيغة الخطية: عع ممه ود سه و ل ار ا سي TT‏ 
۷. وجوب التسجيل لنفاذ العقد بو جه الغير: 0 E ase‏ 
الفرع الأول: بيع المؤسسة التجارية أو التفرغ عنها.................. ١46‏ 
ARS ESS .‏ لظ وم موه ده ومو ووو مولا N‏ 
المبحث الأول: آلية بيع المؤسسة التجارية ع ا ص Nb‏ 
۹۹ خصوصية عقد بيع المؤسسة التجارية لاعععم رمم ةمي Lucas‏ موا 
۰ .۔. تنظ عقد البيع: A causes aaa OLEATE‏ 
.ال جيل: (م ۱۲ م ت) اوح جحو ووم ومو وو وبع N e aaa‏ 
1*5 النشر: a EEE‏ لقا 
٠١7‏ . تبليغ مالك المأجور: لإ 
8 وفع E e ns aN‏ 
6 نقل الملكية: e‏ كاتس ن 
و es aa‏ 


المبحث الثاني: آثار عقد البيع أو التفرغ 


عن الو 11- 5 
٠١‏ . الاثار بالنسبة للبائع أو المتفرغ : الؤسسة التجارية:.... ٠.١‏ 


الام او ل ا E‏ : 
٠١‏ الآثار بالنسبة للمشتري أو المتفرغ له: مسومو وو اي كيسان 
٠5‏ . آثار عقد البيع بالنسبة لمؤجر الأبنية: Pey JLo"‏ 
.١‏ آثار عقد التفرغ بالنسبة لدائتتي البائع: TT‏ ایی i‏ 
ain‏ ا 
15 
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للمدير فى الشركة ا ودايء واجیات يوم ا 
ويواجه محظورات يتجنبهاء ويتحمل أو الشركة أو معها مسؤولية أعياله؛ و نذكر قبل |" 
بعرض هذه المسائل الى الدلالات لكل منها: 

- فالصلاحية تعني ان يكون لصاحبها مكنة القيام بالعمل الوقع في نطاقهاء زا 

احجم لا يساءل . 
5 و الواجب يعني الزام صاحبه بتنفيله في الوقت و المكان و الحجم و المدى الزى 
Fr‏ ان تخلف عن التنفيذ يعرض نفسه للمساءلة, خاصة اذا كان قد الو 
بتقاعسه عن هذا الواجب ضررا ما فانه يساءل مدنيا. 
- اما المحظورء فيعني منع من وجه له عن القيام بعمل ما فان قام به یساءل وإن 
تسبب به بضرر ماء تثار مسؤوليته المدنية. 

أ. صلاحيات المدير (ف ۲ من ١5‏ من.م. أه8/ /1>) 

المدير ان يقوم بجميع الأعمال اللازمة " لتسيير أعمال الشركة تسييرا منتظ|ء ما ل برو 
في نص مخالف في النظام التأسيسى ". وفد سبق الحديث في شركة التضامن عن الأعال 
اتي تعتبر من أعمال الإدارة العادية ونحيل إليهاء هذا من حيث المبدأء ولكن يجوز للشركاء 
انا يحدوا من صلاحيات المدير بنص صريح في النظام. ويتم ذ لك إيجابياً أي بذكر ما عرز 
للمدير القيام به» أو سلبياً بتعداد ما يمنع عليه مارسته رغم انه من أعمال الإدارة العادية. 

ب. واجيات المدير: فرض القانون عل المدير في الشركة المحدودة المسؤولية 
ثلاثة موجبات رئيسية: 

- الأول: مسك حسابات الشركة وسسجلاتها وتنظيم الوثائق السئوية القانونية 
فيها و الاحتفاظ ببذه الوثائق لاطلاع الشركاء عليها في أي وقت يشاءون ولمدة ثلاث 
سنوات من تصديقها. (م "١‏ من م.أ317/86) خاصة: 

- التقرير السنوي عن أعمال الشركة. 

- الجردة السنوية وحساب الاستشار العام. 
+ بحساب الأرباح والخسائر 

_ وميزانية الشركة السنوية. 


نض 
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۰ 


| ققحي 
ااال 00 . 568 
پى الشركة المحدودة المسؤولية معروفة فى في التشريع اللبنان تین ای 
ئ ...يي كانت قائمة في القانون المقارن في كل من المانيا (قانون 189514154 ) و 
) زيا فاو 3 ۷ و 2 مصر (قانون 140%( و فد اضطر لبنان وتحت 
ا لا الإقتصادية فيه بعك اعبيار شركة انترا للاستثار وهرب الرساميل 
رة الموظفة ق لبنان» للعمل ما لتشجييع الاستثارات و النشاطات الاقتصادية 
فيد لاط ااي عنها عبر تحديد مسؤولية جميع الشركاء بمقداماتهم فقطء 
ا ت الشركة المحدودة المسؤولية. وقد وجد المشرع ق هذه الشركة وسيلة خخقف 
١‏ من مخاطر التضامن المفروض في شركة التضامن والتوصية البسيطة» وطريقا 
سبل بعيدة عن تعقيد الشكليات المفروضة في تأسيس الشركات المغفلة. 
نجاء بها لتكون حلاً أبقى فيه على بعض مزايا شركات الأشخاصء وفتح لها 
للجال للتحول إلى شر كة أمو ال دون ان:يلزمها مسبقا بتعقيدات التأسيس التي كانت 
فررضة يومها على هذه الشركات. 
1 رغم الضرورات الاقتصادية اللحة لاعتادهاء E‏ بعض ان في اعتاد هذه 
ةني التشريع يؤدي إلى أضرار لا يمكن إغفالها أهمها: 
اد ر المسؤولية. بدا المد في هة الشركةء يلق الاذى ا 
و ۱ 5 ' لما 2 
م8 يل يعول بل كامل یوم دن لي 3 اا عادة 
انلا شا بين الشركاء والشركة رغم صغر حجم رأس 
1 اکر 4١‏ ماد ¿ وهذا ما يدع المدمولين 
0 “ول ل :وهر الا الأوتى ) سه اب 
| ا فد من نشاطها. 
بن على التردد في التعامل مع الشركة وإفر ا 
ب ان تمر هذه الشركة : اليحدودة العدد من حدس اوا 
يد المسؤولية يشنجع على إنشاء ° 
۳4۹ 


















Scanned by CamScanner 


0 إصدار سئدات الدين. 
دار : 
قانون التجارة شروطا : 
رض قانول زه سرو طا اريه 


خي توفرها 
مدا دات الدين: ت لتتمكن الشركة در 
() الشرط الأول: تحرير كامل رأس لك م كور ا 
ب يكافل راس الال (وهذا شرط بديتي لان لا بسكن ۾ مداق ا جر 
Crs‏ 
پوپ تيه كام وهذ ارط متي چې ر ٠‏ سد اشر اشا ویم 
ن إل أراضهم فإذا صدرت السندات قبل شریر ی رور" و 
٠‏ أصدرها أو أجازها رغ | ر 
ويعاقب من ا ای خراة الية من أل إلى ا تر ا 


٠١‏ ) ويلاحق مبذا كل أعضاء ء مجلس الإدارة والمدير ون الذين يسمحون بالإصدار. 

(۲) الشرط الثاني: الموافقة على الإصدار بشرار يتخذ في الجمعية العمرمية العادرة 
وقد ورد نص الادة ٥۵‏ , مدد الجمعية العمومية فط دون تسيز (عادية أو غير عادية) 
E‏ لاإنه من الثابت ان يكون المشترع فد قصد الجمعية العمومية العادية لأنها هي الأصل 
العا ل أولأثم لان عملية إصدار السئدات تعتبر من أعهال الإدارة التي تختص مبا مثل هذه 
س الجمعيات ولیس ف الأمر تعديل للنظام ليستدعي جمعية غير عادية. 

ر ويقيض بحارلا؟ () الشرط الثالث: عدم جاوز مجموع قيمة الإصدار والإصدارات السابقة ثل 
اة ا رأس الال (أي الضعفين) أى إذا كان رأس امال ٤١‏ مليو ليرة مثلاً قيكؤن مجموع ما 
| تستطيع الشركة إصداره من سندات دين لا يتعدى ۸١‏ مليون ليرة. وهذا النص 
اخاث بموجب م. أ 5 5/ ۷۷/ الذي عدل المثل الى مثلي رأس المال. 

ولا يوجد في القانون نص يحدد الحد الأدنى لقيمة السند المسموح بها كما هو 
كال ني الأسهم» لذلك يمكن إصدار سندات تساوي الوحدة النقدية المعتبرة ذات 
تابلية للايفاء 








ب: آلية إصدار السندات: 
تش اخور ووو رو 
ذا تحفقت شروط إصدار السندات: تستطيع الشركة ان تباشر بعماده 0 
نش في إجراءاتها عملية إصدار الأسهم وتتابع هذه الإجراءات ر 1 
3 


بعملية الإصدار ا" الفعلية 
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en 0‏ >ت2.إاذ| دفعت.ديئنا كال بذمة الخ راه . ل 

.هنا يجي التأكيدا غك أنه الشركة 1 6 ١‏ شزيك مقدم لړ 5 

١] 20 سنوي‎ PE 
| 67 .. بيل الضمان تنفيذا لموجب فرضه القان‎ e o 

ننه مطلقا بل إنها تدفعه على سبيل لضا لو شر ضصهة لاتوت وز | 


ال بيا بان ديون الشرك هذا إذا قبلت دخوله فيها بت یم مؤسسست ال ر || ر 
ارا ب ااا اة هله الديوث» ولأن الموجب هو كل ابيا 
استثمارها من قبله سابقاً إلى نشأة هذه | و اا ر مرجب ر 0 
أعطى القانون أ لخر 5 بأن تعو د على المسؤول أساسا عن الدين لا ستيفاء ما دزي ْ 5 


عنه وهو الشريك مقدم المؤسسة. 





١ا.‏ مقدمة: 


عندما يحتاج الشخص إلى المال ويلجأ إلى الاقتراض» يصطدم بحرص التمرلن 2 


وطلبهم وضع ضهان عيني لدينهم أو لديوهم: وهذا الضمان كان ف البدء مالأءة لأ أ لظ 
معيناً بذاته يسلم الى الدائن ويوضع بتصرف ليعطيه الطمأنينة الكافية فى استبناء اش 
دينه. وقد اسمي هذا العمل التوثيقي و التأميني بالرهنء القائم على نقل حيازةئي: | ”” 
معين من يد مالكه المدين مع إبقاء الملكية له إلى يد الدائن بغية ضبان الدين | انوا 

وقد نشأت عملية الرهن أساساً على المنقول فقطء وكان يسمى بالرهن الحيازب | ا 


ل = . أله ا غ ار 
يما ذلك یبن الرهن لي ليشمل العقارات أيضاً نظراً لما تقدمه من ضهان كبيره وهنا 55 
طرحت مسألة الحيازة فتم تمييز بين حالتن: 1 رر 

س 3 وس 5 | | 
دهن دود شل | يازة وسمي في العقارات التامین حيث يبقى العقار فيه بيد مالك. ا 


نمع نل الجيازة وابقي له اسم الرهن و يتتقل العقار فيه إلا 1 
2ن لدائن )ادال يد رجل عل وعل ها أصبح الرهن عل توعين: 


ال ا 0 
رهن الحيازي: رمو للمنقول عامة وللعقارات 1 
e‏ وال للعقارات. 7 
رهن غير الحيازى: وهو لغير المتقول ی از لست بالتأمين. ر 

2 ظ‎ ۳٦ 
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3 


اشر اشن نشف غا در قهز يتيب بالشيزوط الأعبهال: امار 
) ية قضد الزبخ و الوشاطة و النقل ) ولكن الطبيب الذي يمعي المريض در 
يديد الطبية التى تلقاها جانا و يسلمها له لقاء البدل من غير قصد الربح ۳ 
PN‏ ن قائ بعمل تجاري خلافاً حال الطبيب في القرى الان 
سي في عيادته زاوية لبيع الأدوية بصورة عادية و يتوخى الربح من عمله فإن 
شن وم قاري و قد قضى بان" الوضع القانوني للمستشفى يحمل على القول باز ظ 


عمل الطبيب الذي فيه ميزات العمل الجماعي المنظم كمعاونة ممرضين و ممحرضات رأ 









اخصائيين...الخ واتجهيزات و غرف عمليات:.::!ؤا تحضيّر المأكل و المشرب.... از 
هذه الاعمال هي من اهنم الاعمال التجارية و ان هذا المشروع هو لب المشاريم | 
التجارية"'2. ۰ 

ويلاحظ هنا ان القا ضي صنف المشروع كمشروع تجاري معتبر ا عمل الطبيب 
عبره تجارياً. ۱ 


أما بالنسية للمدارس فإن عملها المتضمن تقديم الطعام وإينواء الطلاب فإنه لا 
يكون تجاريا لأن الهدف الأصلي منه تأمين الخدمة وليس الربخ: 
يخضعون لقانون التجارة» بل يخضع عملهم لأحكام قانون ١١‏ لو ذلك أرما 
يكون حال اللاعبون الرياضيون الذين يحترفون لعبة مه . ة و يتقاضون البدل عل ظ 
نشاطهم فيهاء فان عملهم مدني لتخلف عنصر الوساطة فيه. : ٠‏ [ 

إن عمليات الشراء والاستحجار الى قري 3 ب اع 

5 بانع الي 7 جار ي تمع منسجمة مع ما ذكرنا في هذا الع رر ى. 
أخمال تجارية بظبيحتها يحكم القاثون» وتقع جارية حت ولو أنى ی ظ 1 
واحدة أي منفردة» ولا عبرة للتكرار وللاحتراف فيهاء وذلك إذ) | [ ا ا 
الشروط الثلائة الباقية. التجمعت أيضاأ 


ا 
الدين -1۹40(. 
5 
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المنحلة؛ ويعطى ادق بالاكتتاب بزياذة رأس المال هذا خصرا ار كات ایی 
فاا أو للشركاء القدامى في شركات الأشخاص بقدر ‏ 

ننس الق كة المقية الشركة الدايجة» أما الشر كات المنحلةء فإ تسمل 
الشركات المنديجة» ويستفاد من أحكام القانون انه لا جوز ان تندمج شركة مز : 
شركة أشخاص لان في ذلك زيادة لأعباء المساهمين تتطلب الإجماع» اما اندماج شر ى 
الأشخاص فى شركة مغفلة فأمر جائز في حدود مساهمات الشركاء. 


تتم عملية الدمج وفقاً للآلية التالية: 

أ- يتخذ قرار في الجمعية العمومية غير العادية في جميغ الشزكات التى ترغي 
بعملية الدمج (الإدغام) على ان يتضمن القرار مبدأ الإدغام وكيفية تنفيذه سواء عن 
طريق الحل أو زيادة رأس المال:وتطبق بشأن القرار قواعد النشر الخاصة بتعديل 
النظام (م ۲٠٠١‏ تجارة ). 

ب- توقيع عقد الدمج: يجتمع ممثلو الشركات الراغبة بالاندماج؛ وينظمون 
عقد الإدغام فيذكر فيه مصير الموجودات للشركات المنحلة وكيفية تنفيذ عملية الدمح 
(حل أو زيادة رأس المال لأحد الشركات) وكيفية المحافظة على حقوق الشركاء 
القدامى بتوزيع الأسهم الجديدة للشركة الدايجة. يوقع هذا العقد من قبل الجميع 
وينشر وفقاً لأصول النشر المتعلقة بتأسيس الشركات على ان تراعى في ذلك قواعد 
تأسيس الشركة التي يتفق على ان تكون الشركة الداجة من نوعها (م ۲٠٠‏ تجارة). 





٤‏ . مصير الأشخاص الثالثين: 

نعني بالأشخاص الثالثين أولئك الذين يرتبطون بالشركة الدايحة أو المندجة 
بعلاقة ما (باستثناء المساهمين) خاصة أصحاب السندات والمستخدمين. 

إن المبدأ هنا هو ان حقوق هؤلاء تبقى محفوظة في الشركة الداحجة التي تقوم غل 


الشر كة المندمجة بكل التزاماتهاء ويشترط بالنسبة للدائنين إن توافق جمعية أصحاب 
باع 
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أما العمل القائو الذي يقطغ رور الؤامن غلل الدين بالنسبة لشريك مدين فانه يودي 
ا قطي مرور الزن بالنسنة الشركة ولمنحيخ الشركاء عل المواء. 

د. يتقدم الدائن الذي ل يستوف: ديته الثابت والمستحق» بطلب إعلان افلا ظ 
الشركة فإذا استجابت المحكمة فانه يعلن تبعا لذلك وبحكم القانرن إفلاس میم 0 i‏ 
الشركاء. وهنا يتقدم الدائن بكامل دينه إلى تفليسة الشركة والى تغليسة کل - 


الشركاء أيضاً ولا يشطب هذا الدين إلا بعد سداده واستيفائه بالكامل. ابينا 
ه. إذا أوفى احد الشركاء.بالدين في أية مرحلة من مراحل المطالبة به فان ل إن 0 
يعود على الشركة والشركاء الآخرين با دفع» ولا يتحمل لي النهاية إلا نصيبه من ل 
۸ 


الدين. أما إذا كانت أموال الشريك أو الشركاء الآخر ين غير كافية فانه يتحمل 55 | 
الكسارة. . 3 
ر 


137 شروط ملاحقة الشريك بديون الشركة: 

لمبدأ هو ان الشريك لا يسأل على مواله الخاصة إلا عن الدين الذي ترتب على 
نشاط الشركة عندما.كان شريكاً (م ٠۳‏ تجاري) وعلى هذا الأساس: 

أ- لا يسأل الشريك. الذي دخل في الشركة بعد انعقاد الدينء إلا إذا أبدى 
صراحة قبوله له (استتناف مدنية -1١‏ نشرة قضائية لبنانية -١37٠‏ ص 458) ولي 
هذا الموضوع يوجد موقف الف للحاكم المنفرد المدني يعتبر ان مجرد دخول الشريك 
إلى شركة التضامن يجعله مسؤولا عن الدين الذي انعقد قبل انضامه (منفرد مدني- 

١‏ ان 1۱-ص ١١‏ على ان هذا الموقف لا يعتد به اليوم اجتهادا. 
با إذا خرج الشريك بعد انعقاد الدين, فانه يبقى ملزما به كا لو بقى شريكا 
e‏ وت على الديون السابقة مخروجه؛ أما اللاحقة له فلا يسأل عنها إلا إذ 
را ا 





0 نشرة قضائية 477 -١‏ ص .)٠٤٠١‏ 

1 رامن وليت . الل 1 : 5 ت 
عن يول إلا ضمن أصول حوالة الدين. 

۳ 
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/ 1 5 ناکرا الین ليزيو 

7 

/ , . اللمثانية هذا الموقف بقرار منها سئة ١401‏ حيث قالت٠"‏ : 5 

سيد rd‏ في حالة الحكم 

افيا ره و بس ها تجاه ذوي الشأن كيان مستقل. ليس لها 
3 7 
معنوية" (تمبيز مدني ٥۲/٠١/۳١‏ نشرة قضاية ۲| ۲ 


/ ظ ١‏ رما كم برأ ينسجم مع العدالة والطق اسای و ری 
7 


: وقد ا یک‎ ٠ 


الحقوق للشركاء 
بر [) وري الأهلية أو ناقصيها كما ان فيه تحميل لبقية الشركاء لمسؤولياتهم عن نشاطهم في 
نت 
ق ب صلاحية نظا الشركة في اجراء التصفية:هل تجري تصفية الشركة بعد ابطال 


وفقاً ما تضمنها نظامها من قواعد ام كيف ؟ للاجابة على السؤال نجد في الفقه رأين: 
7 -الرأي الأول: يقول بوجوب تصفية الشركة وفقاً لنظامها شرط ان يكون من 
1 غير عيب او شائبة و لا يكون هو بذاته متضمنا لبند او شرط باطل فان كان فيه بند 
۳ باطل أو اكثر و كان البطلان مطلقاً عندها يسقط كله و يعتمد ما يقرره القضاء وفقاً 
للعرف وميادئ العدالة والإنصاف أي يؤخذ كله أو همل بكامله. و يبدو هذا الرأي 
1 تشدداً من غير مبرر او -حجة مقبولة. للك یوی ربل ر رد ايع رل 
۳ انه فل ان عمل به. 
1 -الرأي الثاني: يقول بوجوب التصفية وفقاً للبنود الصتحيحة في النظام اذ انه 
و1 ينطلق من النظام ويميز فيه بين بند صحيح وبند باطل» ويعتمد هذا النظام كأساس 
أ | بعد إسقاط البنود الباطلة بسبب عدم مشروعيتها وثم يتدخل القضاء بتقديره لوضع 
إلا | أحكام تحل محل البنود الباطلة (الساقطة) وهذا الرأي هو الرأي الراجح فقها 
ا باجتهادً. فإذا كان الإبطال مثلاً لعلة عدم النشر والعقد صحيح؛ لا يكون هناك 
ظ مرجبا للقفز فوق إرادة الفرقاء التي لم تخالف القانون. . أما إذا كان الإبطال بسبب 
الشرط الاسدى فيسقط هذا الشرط وتوزع الأرباح والخسائر وفقاً مقدمات ° 


الأثمية عملهم في الشركة. e‏ اید 


14۹ 
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القانون التجاري هو الضالة المنشو دة التي تقد جم القاعدة القانونية المنظمة لعلاقات.فئة 

من الأشخاص تعمل في الحقل التجاري امتهاناً وهم التجار» وتضبط التدوال بفعة 
من ٠‏ الأعيال هي الأعبال التجارية .فيكولن القانون التجاري هو مجمل القواعد التي 
١‏ وضعت لتنظم علاقات التجارو سلوكهم في مهنتهم التجارية من جهة؛ و لتحكم 
الاعمال المصنفة تجارية بصرف النظر عمن قام بها. 


آنا - 
ادك - جم حي - _-- بي حي يوج 


۴. الأسباب الموجبة لوجود قاثون مستقل للتجارة: 

١‏ لم تكن ولادة القانون التجاري المستقل امراً يسهل القبول به لدى اجماع الفقهاء 

١‏ والمشرعين اذ ظهر تيار يرفض الذاتية المستقلة لقانون التجارة ويتمسك بقانون 

١‏ موحد يعمل به في المواد المدنية والتجارية على السواء. وكيا هو الخال طلا ل سويما 

. وإيطاليا). 

ظ ولكن هذا التيار عجز عن منع قيام القانون المبحوث فيه و بقيت مواقف اصحابه 

ظ محدودة الانتشار» حيث أخذت معظم التشريعات الحديغة بمبدأ استقلالية القانون 

' التجاري عن القانون المدني مبررة ذلك بأسباب تفرضها الطبيعة الخاصة والمميزة 

ظ للمعاملات التجارية يمكن ذكرها الاهم منها فيا يل: 

أ- السرعة فى الأعمال التجارية: 
تقوم التجارة في جوهرها على قصد الربح الذي يطمح به كل تاجر او يكون غاية 

. العمل التجاري الذي يقوم به غير تاجزءو_الربح كا هو معروف هو الحاصل الشاتج 
عن التفاوت بين ما يُبذل وما مُحصّل في عملية تجارية» تفاوت يكون الناتج فيه اعلى 
من الكلفة. ويزداد هذا الربح مبدثياً كلما ارتفعت و تيرة التكرارفي عمليات تقليب 
. الأموال» فإذ اتسارعت العمليات هذه يكر الربح و لسببين آولم] وفرة عدد العمليات 
الممكن إجراؤها بال واحد والآخر يعود إلى إبقاء البضاعة في أفضل حال خاصة تلك 
التى تنخفض قيمتها أو تتلف مع الزمن Na‏ 
. اكبر من الربح: 

ظ لكن السرعة المطلوبة:تضطدم عادة بالشكليات و الصيغ التي يفزض_التقيل بها كما 

۳۹ 
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بن عليه الشركاء ٥‏ ند 3 ع 3 ا ايل ا ا 
5 سي 
ف ا کرک اجار فان ا الام 
0 وكا و2 اختلاف صفة الشريك 
من ولح ار أ الي کر کے ا 
ف : يلعب الاعتبار لشخصي دوراً رئيسيا وهاماً ف وجود الشركة ات سنا 
اة للشريك المتضامن اد اقوش ولا تكون له مثل تلك الأهمية بالنسبة للشريك 
اي أو المساهم. 
1 وينعدم الاعتبار الشخصيى تقريباً في شركات الأموال نشأة واستمراراً. فالشركاء 
الي لا يعرفون بعضهم ا ص ا يمول عابي 
5 للشركات العجارية شمن تللاد بها بيك الفانون ميق العأسيس 
ين ل هی التسنقية و ا ة الرئيسية 
اا ارک کا ا 
(۲) أما الشر كات المدئية فان الآراء تتضارب حتى التناقض بصدد شخصيتها 
المع ئة ولا يمكن القول قطعاً بان الشركة المدنية لت e E‏ 
فاطع او اجتهاد مستقر .(راجع ما ورد في شرح المرضوع في الفقرة 1 













:من حيث النشر: 
ظ _ AT‏ م تكن الشركات المدئية باستثناء سا ع 
الشركة المغفلة المساهمة و التو صية بالاسهمء لم تكن ملزمة بأي نوع من 'نوح 


اة إلادة 1٠١76‏ أصول مدنية (م 

ظ 8 كا 0 . 
؛ ولكن ایت سا ار ا الحكمة المدنية. وم يقرر القانود 
ضى للبطلان في حال 

عقد الشركة th‏ ذو شكل 


| ملز مة بالتسجيل في السجل الخاص لدى‎ ars 
جزاء اعدم النشرء کا هو الحال ف الشر كات جن لتي تتحر‎ 


00 اما الشر 5 العجارية فهي ي ملزمة + 
الله ها 


0 


ا لظ 
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(4) شروط الدعوى: 


ب ان الاساس في المنافسة غير المشروعة مو قي 


د اوش ا هه مسؤولية المدنية. (ززرى سے . 
الشرق مغرو ده هي : العمل || شک بال دنية؛ لذلك تكون 


والضرر الناجم عئهء ثم الارتباط | لسسيبي بينهراء و حي د مير المشروعة (الخطا) 
.ترط اما لاء و نرى الااجابة بالعودة الى ما زم سح مسألة سو الي فيل 
(«(حقوق الملكية التجارية و | نن دمن القراررة 
يك واغة! عبيه على اعتبار منافسة غير 


- كل الفة هذا القر ار ينم . 
كل لقرارينقصها احد الشروط...(المقص,د و النة 
ال كم حرية النظر فيه و يظهر لما !: : 
Si‏ 2 نه من المزا هة غير 

و على ضوء ذلك تكون شروط المنافسة غير المشروعة: 

(Î)‏ لار ط الاول: ارتكاب العمل الخاطئ المتمشل بالمنافسة: اي ان يكون هن 
مشروعان جاریان متاثلان (في الجوهر و لا يشترط التطابق الكل ) يقدءاحدهئ 
فعل شأنه جذب ال باث. . 7 ع 2 
ىٍِ حدب الزبائن و تحويلهم عن المشروع الاحرفتكون المنافسة .وهذا هو 

3 دي. ' 

(ب) الشرط الغا »عدم مشروعية المنافسة و يتمئل ذلك" بمخالفة الاعراف 
التجارية و الاخلاقية و حسن التعامل بين التجار" دون اشتراط س النية أو قصد 
الحاق الضرر؟. وهذا هو الركن المعنوي في الحرم (المدني ) و ختلف الدعوى هنا عن 
سواها في عدم التوقف عند قصد الفاعل و هويته؛ و سؤ نيته» اذ اخنذت وسيلة 
احنياطية لدفع الضرر قبل و قوعه من غير ان يكون هناك سؤ نية في حصوله (القرار 
).2 1 ظ و0 
(ج) الشرط الثالث:حصول الضرر.ينشأ احق بدعوى المنافسة غير ا مشرو 
عندما يحصل أو يتوقع حصول ضرر أكيد نتيجة قطع الزبائن علافاتهم بالؤس-” 


. محكمة الدرجة الاول في بيروت غ7١‏ قضايا تجارية - قر .به ولو ناريجة991111] -العدل 
۹۹-ص 4106 و ما پلیها. 


۸1 
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)01 البضائع وغيرها من امنقؤلاتالمادية وغير المادية لأجل بيعها بريعر 
شراء 


يلها. 
لوس لالجل تأجيرهاء اواستئجارها لأ 
تأجيرها ثانية. 
(۳) البيع أو الاستتجار أو 
المبين فا تقدم . 
(:) أعمال الصرافة والبنكا. ظ 
يظهر من النص المتقدم بيانه ان المشترع اللبناني ميز بين نوعين من الاعمال التجارة 
المنفردة و المعتبرة بطبيعتها تجارية: ئ 
- الاول هو عمليات الشراء و البيع اعبار ن الا خخددتها البدر 
الثلاثة الأولى أعلاه -الثاني هى عمليات الصر افة و البنكا وفقاً للبند الرابع المذكور. 
4: عمليات الشراء و البيع و الاستئجار و التاجار: ء 
يدو ليا أن المشترع يعتبر عملا تجارياً بطبيعته » كل شراء أو استئجار يرد عل 
منقول» بقصك البيع أو التأجير توخياً لربح؛ فيكون كل من الشراء الشراء والبيع والاستئجار 
والتأجير جميعاً أعما لا تجارية بذاتها تتحقق لما هذه 





۳ 


التأجير ثانة للأشياء المشتراة أو المستأجرة غل الوس 





الصفة بمجرد وقوعها وبصرف 
النظر عن تحقق الغاية النهائية خاضة في عمليات والشراء والا تجار 
ب. شروط العمل التجارئ المنفرد: 
بكرن عملا تجاريًبطبيعته كل عمل تتوف فيه الشرو نالي تج من انم 
القانون والتي يمكن عرضها كالتالى: 
(1) حصول عملية شراء أو استشجار 
(5) ورود العملية على منقول 


)۳( توفر قصد البيع أو الاستعجار 


| oT 
توفر قضد الربح ظ‎ ) 


| ۷ 





وع 
كالزراء 
مالك + 


(r) 
4 
اول‎ 
ی الأ‎ 
رسائز‎ 
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.هید 
ورد الفصل الثالث من الكتاب الثاني من قانوت التجارة تمت عنران: " فى 
أغيال الشركات المغفلة " وقد وقع هذا الفصل في أجزاء ثلاثة عالج فيها 
الحيئات التي تتولى إدارة الشركة وممارسة نشاطها وفقاً لا أنشعت له ْ 
وقد انشأ المشترع فيم نص عليه من أحكام هيئة عليا في الشركة تعتبر مصدر 1 
السلطات فيها ت تشبه السلطة التشرد يعية ( مجلس النو اپا في الدول الديمقراطية هي 
جمعية المساهين. | 
ونظراً لضخامة عدد أعضاء هذه الجمعية وتعذر قيامها بالجدارة الفعلية المباشرة 
في الشركة فقد اوجد المشترع سلطة.تنفيذية إلى جانب الأولى هي مجلسن الإدارة؛ وحتى 
يضمن المشترع حسن سير العمل وقيام هذا المجلس بالإدارة في وجهها الضحيع 
أوجب قيام هيثة ثالثة تقوم بعملية المزاقبة هي مفوضو المراقبة. 





المتتحث الاول: م 





1.تمهيد: 
يتولى الإدارة المباشرة في الشركات المغفلة هيئة تسمى " مجلس الإدارة " وقد نظم 
لمشترع هذا الموضوع في الجزء الأول من الفصل الثالث من الكتاب الثاني من قانون 
التجارة» حيث أدرج هذا الجزء تحت عنوان ف أعضاء مجلس الإدارة" وتضمن المواد 
من 144 إلى ١7١‏ عالج فيها المشترع مواضيع تأليف المجلس (نبذة أولى) 
وتعويضات أعضائه (نبذة ثانية) وكيفية عمله (نبذة ثالثة) ومسؤوليات أعضائه (نبذة 
رابعة) بالإضافة إلى ما نص عليه من صلاحيات لرئيس المجلس (نبذة خامسة). 
8 
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(؟) حق مؤجرالابنية بتملك المؤسسة الباعة بالأقضاة: 

إن القانون الذي ألزم مؤجر الأبنية بقبول انتقال حى إيجار 
: له مقابل ذلك بحق رفض هذا البيسع 
ايسه. ويسمى هذا الحق "بحق 
ظ نها تفرغ إرادي عن المؤسسة,. 
ظ ويختلف هذا احق عن حق الشفعة المعمول به في الملكيات العقاريةء في كون حق 


ظ د الا يجار 


و إنباء مفاعيله» وهو بلاک تصرف يؤثر عل حق شخصي" دون ان يؤثر على الملكية 
امتا التي ا و الممارسة وتبقى بعدها ثابتة في الذمة المالية لمالك المأجور 
بعلا مض ا الي هو تمرف يودتي لتملك حق عيني عقاري لم يكن قبل 
المارسة قات] في ذمة الشفيع » اما عارسة الحقين فهي متماثلة كونها اختيارية على ان 
عارسة حق التملك بالافضلية ينبغي ان يتم و فقأ لشرطين هما: 

)١‏ تقديم مالك المأجور عرض الشراء إلى المحكمة المشرفة على السجل التجاري 
الذي سجلت المؤسسة فيه ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ. 

1) تقديم مالك المأجور كفالة مصرفية تساوى ثمن البيع المحدد بالنشرةء(اي 
وفقالما ادرج في عقد التفرغ الاساسي) وتكون صادرة عن مصرف مرخص وذلك 
ضمن فترة عشرة أيام من تاريخ التبليغ؛ و لم تحدد المادة العاشرة من قانون الملكية 
ظ التجارية الجهة التي يجب ان توجه اليها الكفالة ما افسح المجال لاعتبار الكفالة 
صحيحة و فاعلة و فقاً للقانون» اذا قدمت للكاتب العدل و ابلغ بائع المؤسسة بها او 
١‏ اودعت لدى المحكمة مع عرض الشراء؛ اوارفقت باستحضار الدعوى المرفوع الى 
الحكمة الابتدائية طلباً للتملك بالافضليةء فالمهم ان يكون هناك كفالة مصرفي 
یڈ ر غلم ا المشكية التي تلقت عرض الشراء؛ و يكون تقديم الكفالة 


#7 من الغير شرط أن يعنرضن شراء المؤنساتة 
تملك بالأفضلية" وهو حق يقوم في كل مرة يحصل 








۴ ْ 596 د ائه =١‏ 
1 ()محكمة استتناف الشمال - غ4 ر ر چان ۱000 ر ر 
تين ا ا ۰ 5ةة1- مصلف الاج في القضاء 
المدنية -صنفحة ۲۹۷ و ما يليها' | 200 0 

¥ 
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د. الكتاب الرابع: في الإسناد التجارية وغيرها من الإسناد القابلة للتداول» يقع في 
خمسة أبواب موزعة على المواد من .27/8-17١6‏ 
ظ ه.الكتاب الخامس: في الصلح الاحتياطي والإفلاس يقع في ستة أبواب موزعة 
٠ '‏ علىالمواد من ٤٥۹‏ إلى 1318 . 

ويعتبر قانون التجارة من القوانين الحامة التي يتعهدها المشترع بصورة دائمة بالتعديل 
والتطوير ليبقى مواكبته فاعلة لمتطلبات التجارة وتطور ا حياة الاقتصادية المعاصرة. 


4.خطة البحث: 

نعرض في دراستنا هذه لما جاء في الكتابين الأول والثاني من القانون حيث نبحث 
فى الكتاب الأول الأحكام العامة وما يتعلق بالأعمال التجارية والتجار الأفراد 
والمؤسسة التجارية حيث جاء هذا الكتاب تحت عنوان "في التجارة على وجه عام وقي 
التجار والمؤسسات التجارية. "و تضمن أربعة أبواب هى : 

- الباب الأول: أحكام عامة» المواد ٥-١‏ . | 

- الباب الثاني: في الأعمال التجارية المواد 8-5. 

- الباب الثالث: في التجار المواد 14-4. 

- الباب الرابع: المستحدث "المؤسسة التجارية" ”4 مادة. 

اما في الكتاب الثاني الذي جاء تحت عنوان الشركات التجارية. فقد تضمن 
الابواب التالية: 

- الباب الاول: احكام عامة تتعلق بالشركات 

- الباب الثاني: في شر كات التضامن. 

- الباب الثالث: في الشركات المغفلة. 

- الباب الرابع:في شركات التوصية. 

- الباب الخامس: في شركات التعاون 

- الباب السادس :في شركات المحاصة. 

- الباب السابع: في الشركات المحدودة المسؤولية. 

۹ 


Scanned by CamScanner 














الشريك | < 
| وقي ٠‏ بير ق للراء. ؟. 
ل ين هذه بصورة غير مباشرة, وہنا یی ر ا ا کک الدائن أن يهارس دعوى 
11 ب ب من بطلان نسبي أو البطلان المطلق وغيره. وع التي له بوجه 
,إإدائن ان يدعي مباشرة على الى م 
| و ا 41 ف “دصي ليكمل بحضته رأسرال الشركة لان را 
ل ل هذا يشكل ضمانا للدين. فإذا استعملت هذه الر 5 


وى ل ينون ظ ' 
٠‏ بيرنوع التي يملكها بوجه الشركة (وهذا أفضل للدائن). الموصي ان يدل 


ظ ولايسأل الشريك الموصي إلا عن مدماته؛ لذلك يمنع عليه الاشتراك فى الادارة 

تاها المبين سابقا (م ۰ ويبقى له ان يطلع على أعمال الشركة وحساباتها لان 

رصلحته تكمن 32 در كيفية استثار أمواله (م ۰ نك لكن الشريك الموصي. 

ا روفقاً للمادة ۲۲۸ اتجارة ف ١ء‏ يصبح مسؤولا عن ديون الشركة كالشريك الفوض 

١‏ اا حيال حسن النية اذا تسامح بادراج اسمه في عنوان الشركة. و ان " استعمال اسم 

الاعى عليه في عنوان الشركة و.رضاه........ من شأنه ان يؤدي الى الى اعتباره 

كشريك مفوض و بالتالي تاجراً.... "دن ش 

وكذلك يكون الخال ايضاً إذا تعدى في سلوكه حيال الشركة حدود المراقبة: 
وباشر عملا من أعمال الإدارة بشكل متكرر فانه ينقلب إلى شريك» متضامن وتصبح 
. سزوليته قائمة على أمواله الخاصة أيضاً (م ۲۳٠‏ ت). ٠.‏ 

إ) ج-له صفة الشريك وليس دائئاً: يستفيد الموصي من أرباح الشركة بنسبة حصت 
اء ويتحمل. من التسار بمقدار النسبة ذاتها. خلافا حال الدائن العاديء ةد 
االاين) مضافاً إليه الفائدة مهما- كانت نتيجة الاستهاد:7 +1 


اعدم كفاية التفليسة). 


وت ت 3y 57 . 11 5 TU mi,‏ ماد 5 1 [ 
رار حكمة جبل نان الدرجة الاولى الغرفة العائية صادر في" ہ1۹4 العدل صن ١‏ 
١ 1 1 5‏ يد | 5 ل موه 1 ات 2 a ih‏ 


o 





ا 
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ب ا n‏ د - 3 0-6 
طا الأ التجارة 1 
.٤‏ شروطا الأعمال 35 È‏ 0 لا ا 0 


ار 
رر ب م الاي مي كل عمل مد شا في سيل عر ر ١‏ 
التجار ويقولول النظر عن القن القائم به لأن مبد تبعية الفر ع للا 
ا تابد ط مهن الفاعل ۽.فإذا .كان العمل مدني هو ال ب 
وم وجب إلحاق الأول بالآخر دؤنها طلب محقق شرط ا أخخره نار | 
ذا كان هذا الشرط يجن ال العمل بالنظرية الشخصية الشي لا تلف مع مر 
النظرية اللاتينية التي يعتمدها التشريع اللبناني اساسا. . ومذا المفهو م تكون الع 
التتجارية المنفردة أساساً صالخا لقيام الأعمال التجارية بالتبعية وتطبق النظر 
الموضوعية حرفياً؛ دون إدخال شرط المهنة وحشر النظرية الذاتية بالموضوع 0 
لا يمكن إنكار م في هذا الرأي من حجة ومنطق سلیم» ولكدن رغم ذلىك ميان 
المشترع اللبناني به متجنباً الدخول في متاهات الإثبات والعبء فيه وقصر الأمر كم بظي أ 
دامن اص عل أعال تجار قط و يد حرج ا في العمل ببعض معان اتر 
الذاتية الشخصية. ظ 
لذلك وبموجب التشريع بع اللبناني الصريح؛ لا يقوم العمل التجاري بالتبعية إلا ظ 
عند تحقق شر ظين أساسيين: : صدور العمل المدني عن تاجر:: أن يكون العمل المد 
منفذاً خدمة لحاجات التاجر الضرورية: ظ 
أ. - الشرظ الأول: ر صدور العمل المدني عن تاجر. أن اثبات ضفة تاجر هى مسأل 
ع يلم تنم امن ال يونا ارول اراپ توفرها انون و هی اندلق بيد ظ 
شت الطيعي و الشخص العنري وا لا مسترى لاحقاً عدر ال ن ر ل | 
np:‏ کی تب اام لار الشركة تكرت بارية فاخ ان د 


تجارياً و | | | 
ی س سج یکو اجر ت كال عترف دجاو ارپا پان اقا 
و متمتع باهلية تجارية 


ع 2 









ی ب. - الشرط الثاز - جوب تنفيل العمل .: 

أن هذا اشر وی 

اق هل الاعیل أيضاً فمن حيث رور المسل ر 
۹٦‏ 


الضرورة أو عدمه. وحؤل 
يشترط المشرع أن يكون العمل 
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كم : آل e i.‏ 5 
ند 7 عام > جيبة جلك 9 
0 ا مور ذا a‏ 
عر FL‏ 





a 52 د‎ 


a 272 aa 

| ظ [' 2 ا 8 
| اقا من ذلك كان البحث عن مفهوم آخر يتمرى ع 
, يعمل للشركة. وقد وجد الفقهاء امور ا الف لابين 
١‏ لد الشركة وواقعها العملي. فالشركة دنه اهز یکون أكثر ورد 
الم ظ ع حھیا ا" نشا ا : ١‏ وتتقل ظ لاله وت 
شوھ زر | ري ببخصائصه خصائصن العقد الذي أوجدها. ومن ر > إل نظام قائم يناه 

٠ -‏ ونخلص إل القول بأن هناك عقد اسمه عقر إرء 5 سل وير 
لازي لكن طبع الشركة و صول دير يشرط تيا 
تستمر لازا ب رر ما لا يستوعبه العقد.و تكون الشركة ذات طبيعة عت . ' براقع نظامي 
١ | '‏ .داورل )» و تثقلب الى نظام لدی مار ےی ١.ء‏ © ردب الزايات قوذ 
| ' (سبحث 3 رستها لنشاطه م. ‏ _ 

ا 1 00 J‏ ف كان( خو ان سقط أن م من جراء اكتسابها الشخم_: 
FE‏ راب ٠‏ إإنوية ( مبحث ثاني سقط او تتنكر الى طبيعتها الاسا : 


عبد الاكتاب ۲ | ظ شركن 
| 0# 0 
مؤلاء الأفرار ا الشركة عقده يستوجب توفر أكثر من شخص لانشائه؛ و تختلف في طبعيتها عن 


عسل النظاء ر ا الشركة الملك التي تسمى شبه عقد و التي تقوم في املك الشائع؛ الذي افرد له قانون 
: 1 الموجبات والعقود احكاما خاصة ف الباب الاول من الكتاب التاسع. 





فيقا به يفردال ىا 
مر تند ل ٠‏ ا.شرط تعدد الشركاع: 


امي مع الشررطام 38 الخحص بيد شخص وأاحد بعد ان کان الشركاء متعددين عند الانشاء: 
ة.لذلك نرى اا أ الشركة الصورية: ظ 5 
قد :اء + ع IC‏ ياء یکول شم که به و6 

اء الشركة ظ ٠‏ (1)إذا انشأ شخص واحد رك انفرع اکا کر ی 3 
ر للقانون لان العقد هو ثمرة التقاء مشيئتين؛ و للشخص مشيئة واحدة "م 

ركةد “ .| بمفردهاان تنشأ عقداً.ويلجأ البعض إلى هذا التدبير عادة رغبة منهم لي چ | 

: I ر‎ - oN » 1 i ا ج" ل‎ 2 u 

الآثار الغانر: 1 1 التجارية بمشرعهم التجاري أ والحد 2 مسؤولياتهم جن الديون التي را هم 









ظ : ل كف شخصا i:‏ 

! 0 ولا ل : ٌ : الاقتصادى, فيتهرب 1 ي * من مبدأ 1 عدم جزنه ع المالية - 10 الذي ا ١‏ 
a‏ . لابا | انبا مستقلا بذمته المالية فيخرج بقية أفواله من دائرة "الاد ١‏ ا . | 
عجاقةانا ا ی . ناد 2 3 
بتعا ا يشكل ضانا للدائنين لتحصيل ديونهم. ب دت بظهرالارل 4 
ان الكر 0 |000١‏ 2 ا 2 ا ود لاف "و غق مسر ا E‏ 7 | 1 
a bı‏ 2 ) وتقوم الشركة الصورية ايضا بوجو + ران امالك الفعل واحدا فقط. 0 
بطل ١|‏ جرد شريكئن فاك .ف الغا يؤكد على الحقيقة بان :و العقد الظاهر ا 
دولا “ترد شريكين فاكثر. وني الثاني يؤكد على ب ع شوريةي اعفد الغا 0 


دلي هذا تحايل عل القانون ايضاًء يقود اثباته الى اعتبار 
oY )‏ 
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أما إذا أقدم هؤلاء على وي م ف قائمة بر 
أو ميزانية أ حساب آزباح و ر را | کک اليه 
تكون أيضاً جزائية ويلاحقون بجريمه | | 
ج. الحق بالاستفادة من حصة من موجودات الشركة عند التصفية: 


عنذما ل الشركة لا سيب من الاسپانیں ای موجؤداتها عل ایا سس التال:. 

)001 تدفع جميع الديون المترتبة لدائني الشركة. 

(۲) يوزع رأس الال على حملة أسهم رأس المال. 

90 إذا تبقى شيء بعد ذلك» ويسمى فائض التصفية فانه وزع على جيم 
المساهمين سواء في ذلك حملة أسهم التمتع أو رأس المال. 

د. الحق بالاستفادة من فائض رأس المال عند تخفيض رأس المال: 

عندما يتم تخفيض رأس المال بطريقة إنقاص القيمة الاسمية لأمنهم رأس الال 
فان الفائض المنوي تخفيضه يوزع على حملة هذا النوع عو الأسهم وفقاً لنسية 
التخفيض المقررة. ا 

ه. حق تلك الأ الحديدة بالأفضلية: 

عندما يتم زيادة رأس المال بطريقة إصدار أسهم جديدةء يعطى المساهمون حى 
الأفضلية بتملك هذه الأسهم (م ١١7‏ تجارة ) ) ولكن يمكن للنظام ان يلغي هذا الح 
ببند صريح ينص على ذلك. 





المبحث الكاد م السندات وااو obli‏ 





11¥ تمههيد: 
قد تحتاج الشركة في معرض قيامها بنشاطها بعد التأسيس إلى أموال إضافة لا 
توفرها موجوداتها الفعلية. وهي تلجأ إلى سد هذه الحاجة إلى احد طريقين: زيادة 
رأس المال. أو الاقتراض. فان اعتمدت ت الطريقة الثانية فإنها تحققها عر إصدار ما 
يسمى بسندات الذين. و يكو ن. الإضدار هذا هو الأداة القانونية التي تلجأ إليها 


الشركة للحصول على قرض نقدي يكتتب به الجمهور. 


۸ 
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الجريدة الرسمية وجريدتين بوميتين عليتین يعينه| رئيس نة البورصة.و تبلغ نسىخة 
البورصة في بيروت. 
ويباف - سبحم لدی البورصة: يؤدي الاعتراض الى حظر التداول 
الصك» و قطع مرور الزمن على المستحقات المتعلقة به و التي تسقط كما نعلم بعد م 
ت مرم استحقا 
5 حظر اداو أوالتعمل بالصكوك العترض بشابا: 

الأصل هو في قيام هذا الحظر اعتباراً من اليوم التالي الذي تمت فيه أول نشر 
للاعتراض. فان م يلتزم پلا الحظر وتم التداول فان ر سرف عل شر * 

۲) قطع مرور الزمن عن المستحقات العائدة للصكوك: 

نعلم ان حق صاحب الصك بالمستحقات العائدة لصكه من الشركة تسقط ان | 
يتقدم لقبضها وبعد مرور الزمن الذي حدده القانون. والاعتراض هنا يوقف مرور 
الزمن ويحفظ بالتالي المستحقات لأصحابها. 

رائعا: تداول الصكوك قبل اليوم ال 

رأينا ان التداول بالصكوك أو تداول الصكواك جمد في اليوم التالي للنشرة الأول 
ولكن ماذا يكون مصير التداولات السابقة لهذا التاريخ؟.. هنا لا يكون مناص من 
تطبيق الأصول المدنية العادية خاصة قاعدة "الحيازة سند ملكية" ويكون لصاحب 
الصك الحقيقي ان يسترد الصك خلال مهلة ۳ سنوات ضمن شروط: 

)١‏ إذا كان الحائز حسن النية» يكون على المالك الحقيقي ان يدفع للحائز المبلغ النقدي 
الذي دفعه للحصول على الصك (الاسترداد هنا لا تكون له أهمية طالما ان بإمكان من 
يرغب ان يستحصل على صك ممائل من البورصة إلا إذا كانت الصكوك غير معروضة. أو 
إذا كانت هناك مصلحة لفاقد الصك من إحراج المساهم الحديد حى الشركة. 

؟) اما إذا كان الحائز سىء النية ويعلم ان الصك المتداول مفقود أو مسروق 
وأقدم على تملكه رغم علمه فهنا تطبق قاعدة: "لا يستفيد احد من سۇ عمله' . 
فيستعاد الصك دون بدل وعلى الحائز ان يرجع على من سلمه الصك بها دفع له. 
ؤتطبق القاعدة َة آنا عل التداول الذي يجري بعل اليوم التالي لأول نشرة ت لان 
هناك قرينة قانونية على سؤ النية. 








٦ 


y CamScanner 










1 
Scanne 


بد كنم Ne‏ 3 
الاو متأئية عن تأخير دفع الثمن و ظ 
“تا | ك بالافضلية اوممارسة لزایدة بالسدس من قبل ازى 

| ذا نفذ الفريقان في العقد ما ورد من فاسل اعلام و 0 

شال إزكورةنكون ملكية المؤسسة قد انتقلت بينهم وينظر الغ ورور ”چن 

كا دي ايع له إلى الزبائن ليحل في هنهم رك مد .2 الى اليم وهو عررة 

بيع / ن زفول ان البائع لا يلزم بالتسليم قبل دفع الشمن. کر ظ “د من المنطقي 
E‏ ونشير أخيرا إلى مسألة هامة نض عليها ق. م. ت فى مار ب ' 

| ك تخضع ملكيتها لأضول خاصة ب © ۷١‏ فيا خصن العناصر 

ی" ظ لني تمصع صر حنبية كبراءات الاختراع والناذج 


الثانية ى . 
7 ن مادسة مالنك اإعقار ى 


1 لعلامات التجارية فإن نقل هذه الملكة لا 

قي والعلامانتة ج ریه رن تقل غا الملكية لا يملا وتيا ن این 

59 كالتسجيل في مكتب حماية الملكية في وزارة الاقتصاد,' : | 

8 أما حق الإيجار فإنه ينتقل تلقائياً إلى المتفرغ له مع حفظ احوق المانك وذقاً ن 
ش سئرى لاحقا: 

ر 2 5 5 

0 وخلاصة الأمر هي أن ملكية ا لمؤسسة تنتقل بين البائع والمشتري عند انعقاد الع 
7 | صحيحا أما بالنظر للغير فلا تنتقن هذه الملكية :إلا بالقيد في السجل التجاري»واحترام 
ت | رقاللقرار ۱۹۲4۱۲۳۸. ا 
ري 
ازل 





١ ١| ""‏ .تترتب على بيع المؤسسة التجارية آثاز بين المتعاقدين وبالنسبة للغير؛ ولي 
| هلاء E‏ أ العق دفر ضتهاطبيعة المؤسسة التجارية 
| ردج بعض الشىء :على مبدأ ودس ثر العقود:فوضته ٠٠‏ ظ ' 
۰ اة الممنوحة لما. ١‏ 5 ْ | 





۷ 
چ | 51 بال 8 لليا ظ : 500 
ظ 2 E.‏ = هٍِ ل 1 ¥ i 0 wm‏ زلا حقاً بالشمن ويردبا 
: ا ا ا 


جب عدم 


ا 
: 1 ج ا i ٣‏ 5 3 
۴ > يكل 5 


: بي ع a E‏ المنافسة؛ ا 
EE‏ 1 ت إضافة موجبات البائع العادية موجيين اثنين: مو 
#اصحة محتويات العتقد. 


١ 


Ni 1 
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. تمويل: 

قبل دراسة الأعمال التجارية وفقاً للقانون اللبناني (فصل ثاني) الذي لم يعتمد 
حصريا إحدى النظريتين المحداولتين في هذا الشأن دون الأخرىء كان لا بد من 
التعرض إلى موضوع التمبيز بين العمل التجاري والعمل المدني التمييز الذي لا يكون 
دقيقا إلا إذا اعتمدت فيه المعايير الواضحة (فصل أول). 


oY 
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و لكن يشترط بالمعالجة أن تتعدى الشأن البسيط التافه الذي باستطاعة المستهلكاو 
اا العادي أن يجريه بنفسه دونما حاجة إلى آلات ووسائل معقدة. ظ 

اتيك أن تكون عملية التحويل هذه متلازمة مع قصد الربحءهذا القصد يجب ان 
بكرن قائ عند تغاقد صاحب المشروع مع اليد المجبيرة» و امتلاكه للمعدات الاولية, 
ويرافق عملية التصنجع: 

وان فلسفة مشروع الانتاج تقوم على واقع توسط فيه صاحب المشروع بين ممنلك 
المواد الاولية (وقد اشتراها) و الجهد الذي يوفره العيال (وقد تعاقد معهم عليه) 
واصحاب الالات( و قد امتلكها منهم ) من جهة. و بين مستهلك السلعة من جهة 
ار ى.إن توسط صاحب المشروع بين أصحاب المواد الأولية والعمال الذين 
يستخدمهم من جهة؛ وبين جمهور المستهلكين من جهة آخرى» بقصد الربح» يجعل من 
مشروعه مشروعاً تجارياً شرط أن يقوم بعمله انتظاماً وتكراراً. أما العملية الواحدة أو 
بعضها غير المتنظم فلا ينشئ المشروع. 

ويندرج تحت عنوان مشاريع الإنتاج. أربعة مشاريع نصت عليها المادة (5) تجارة 
فى البنود 5/ ١5/17/1١‏ وهي: 
| - (مشروع المصانع وإن كان مقترناً باسثان زراعي إلا إذا كان مويل المواد يتم 
بعمل يدوي بسيط) البند (1). 

- (مشروع التزام الطبع) البند .)١(‏ 

- (مشروع المناجم والبترول) البئد (177). 

د ١ء‏ الأشغال العقادية) الند .)١4(‏ 

/ مشر 0 a‏ هب زراعى إلا إذا كان تحويل المواد يتم 

١ ١ج مشروع المصائع‎ )١( 
56 بعمل يدوي بسيط ظ‎ 

ب يي ا ا 
بعملها على ادخال مواد اؤلية و اخراج ا والح ور ل الف المذول في: 
من قيمة المواد الاولية المستعملة في انتاجها وال .اليل 
العالجة للتحويل او التركيب. حو 


A0 
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زان الان العام الموجبات و العقود - قانون الموظفين- قانون تنظيم مهنة 
الحاماة _ قانون الدفاع الوطني بالإضافة إلى الأحكام الموجودة في مجلة الأحكام 
ادات لا زالت سارية المفعول.والمتعلقة بالصغير المميز والمعتوه.والسفيه 
والمجنون. 
وعلى هذا نعالج شرط الأهلية التجارية على ضوء أحكام فانون التجارة م ١١‏ 
,انون الموجبات والعقود المواد )7117-1١5(‏ ويجلة:الأحكام العدلية (م -14١‏ 
4) وبعض الأحكام الواردة في قوانين خاضة (موظفين, محامين دفاع - الع...). 
ج. الاهلية وفقا للقانون اللبناني : اوجب المشترع " ان يكون كل من البائع 
والمشتري اهلا للالتزام" > وان يكون البائع اهلا للتفرغ عن الشىئ او التنازل عن 
الحق الذئ يعقد عليه البيع " و فقا لما نصت علية المادة ۳۷۷ من قانون الموجبات و 
العقود؛ و المادة ۲٠١‏ من القانون ذاته قد اعتبرت ان " كل شخص اتم الثامنة عشرة 
من عمره هو اهل للالتزام مالم يصرح بعدم اهليته في نص قانون ". 
فالمبدأ اذن هو اكتمال الأهلية:والاستثناء يكون بحكم نص ينقصها أو يعدمهاءاو 
يقيدها. كا و جدت ايضاً حالات حظر فيها المشتزع على بعلض مكتملي الأهلية 
مارسة التجارة. فا هي هذه النصوص و الحالات التي اعتبرها المشترع في مجال 
الاهلية والمحظورات؟ 
)١(‏ الوضعم الخاص بالمرأة المتزوجة (الزوجة): 
(أ) أهلية المرأة المتزوجة قبل تعديل 11915 : 
لا يوجد في الشريعة الإسلامية تفريق بين المرأة والرجل من حيث ممارسة التجارة. 
ولكن القانون الفرنسى قبل التعديل الأخير اشترط رضى الزوج ليسمح للزوجة 
بمارستها وقد فسر بعض الفقهاء ذلك بحرص المشترع على الروابط العائلية. وأخذ 
المشترع اللبنانى هذا الشرط عن القانون الفرنسي قبل تعديله. فنصت المادة ١١‏ | 
تجاري في صيغتها الاولى عند صدور القانون " أن المرأة المتزوجة مهما تكن أحكام 
القانون الشخصي الذي تخضع له لا تملك الأهلية التجارية إلا إذا س جم 
زوجها االصريح 5 العوييع نب ( هيز المشترع بين الاهلية المدنية. و الاهلية التجاريه؟: 
1 
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ن مع الغير كل باسمه الد.. 





ملو 
8 ب إززمة المالية للغا حمر قر لقوق 
يتعل ل اس مال اك درسي را “ والموجيات الياور 






( 5 ال کے د ۰ ملكا ززء 
أي ل مهم حصة شاعة وه رر ل للشركاء , | نه عل الشير 
اوعمسي الثالثة. ٠‏ وذلك لير دي هذا تطبيق سر و فو 





















ع ا ٣ا‏ و ۳ 
اة علكية القدماب ومصررها: ا ”مه مالية مل د 
00 القدمات القدية لاط يان ر ر ' 3 
لا ا أ وتسلم عادة إلى الشريك الذي يقوم بأعال الشركة * وتعتبر بدمته لے ع مقدمها 
007( ((ثأء. كة) يعاد الدين إلى صاحبه أو يه . لعل اھا الما نوبي 
ا وبيس الخو ۳ نقتسم الأرباح و فقا لتقا ضوع 
ار سارة فإنا توزع أولاً وفقا للاتفاق وتحسم من مبلغ ال 9 او 
(؟) المقدمات العينية: ج ریاد الاي لضا 
9 إذا كانت من الفيسيابت؛ فان + 
: كيدا 7 على سبيل الانتفای 


شاهرة تشه المالك» يسرتيعيا 
اي ولکن ل لا يوجد موعن اناق جل ملكي 7 
۴ ات 


العينية د القيمية غل سبيل اش وهنا ينيقي 2ا الإجراءات القانونية في الأموال 
لبه وماد ينا تور < 

| د . لاتتعامل الغير بصفتها المستقلة: ) 

لا ملك الشركة أهلية تمثيلية فإذا قرر الشركاء حصر الإدارة بأحدهم» فان هذا 
عامل مع الغير» باسمه الشخصى ويكون مسؤولاً شخصياً تجاه الغير عن التصرف. 
اللا بظهر الشركة فى تعامله هذا e‏ لأنه ليس ممثلاً لها فإذا تجاوز هذا الحظر 
رف الغير إليه ده نته ممثلاً للشركة فان هذه الأخيرة تعامل بالنظر للغير كث 





ا ا تيان تیار 0)5 وفى هذه الحالة تعتبر 
ش ا 
لسر ١‏ :]) و(تمييز مدن ليا 
ف مدزية 8 1 أ للك 
5 الع - النشرة القضائية ٤١‏ “اض اتا القن 
| به ۷1 ص i )117١‏ ةم : ر 
{ê‏ 
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ظ 8 28 د. د العقد اا . فهذا الوض کح ا 


م. قا الغير بوجه الشركاء"» لان العقر ى . ا 
فک متشأة واقعان وین إفانها عن قبل اليد بوجه سر لعقد كيبي و | 


ليس لصحة الشركة (باستفناء المغفلة) بل لإثباتها. والإثبات هنا يكون کا قرہ . | 
بكافة الطرق ومنها القرائن والبينة الشخصية وعلى ذلك نكون امام " شركة 


وافئ" 


مستوجبة التصفية إذا توفرت 
أ. تحقق العناصر الاساسية للشركة من نية الشركاء للعمل المشترك, وين 

مقدمات و الاتفاق على توزيع الاباح و الخسائر مع خرى لبعض قواعد التأسيس, 
ب. قباس ة الشركة المؤسسة لنشاطهاء واكتسابها الحقوق. واثقال ذمتها بالموجبات, 
3 ادعاء صاحب مصلحة و صدور الحكم القضائي ببطلان الشركة. 


١/ا'.‏ تصفية الشركة الواقعية: 

أ. الشركة الواقعية لا تتمتع بالشخصية المعنوية: نعلم ان للشركة منذ تأسيسها 
شخصية معنوية و تبقى محتفظة بها بعد حلها ولحاجات التصفية فقط (م 14 ت). 
والسؤال الذي يطرح هنا: هل يطبق المبدأ القانوني على الشركة الواقعية و يقر لها 
بشخصية معنوية كا هو الخال عادة بالنسبة للشركات الصحيحة ؟ 

- رأى بعض الفقهاء ان بطلان الشركة إنها هو واقعاً حل ها قبل الأجل لذلك 
يقتضي الاعتراف لما بشخصيتها المعنوية اجات التصفية قياساً على عملية الحل. 

- وأنكر كثير من الفقه والاجتهاد على الشركة الواقعية شخصيتها المعنوية لإن 
الوقرار هذه الشخصية بعد قرار الحل؛ وان كان لحاجات التصفية فقط إن هو اعتراف 
بآثار قانونية لأفعال حكم ببطلانهاء والشخصية المعنوية كما هو معلوم هي ثمرة عفد 
الذركة الستجيب للقانون؛ وان الشخصية المعنوية لم ينشئها الا القانون: وهي لا 
تتحدی كونها حيلة فانونية 101006تداؤ م00 اعتمدت لتسهيل عمل الجماعة و بها نا 
جدها فمن خالف القانون وابطل عمله لا يكون له حق بمنحة القانون 





القانون او 


رقم 61 تاريخ 414/8 150- ن قضائية لبنانية 6 8- ص .۷۲١‏ 
۳۹۸ 
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شركة واحرة: 


3" 5 انون الموجبات والعقود بع اس لفات من اللخور ميا في 


مهم المادة 1 44: 
û 6‏ بحي ب والاين الذي لا يزال خاضعا للسلطة الأبوية 
1 (ب ) الوصي والقاصر إلى ان يلم الفاصر سن ر ويقدم الو 
1 ا الموافقة النهائية عليه. موصي حساب 
ا ) ولى فاقد الأهمية أو متولي إدارة إحدى النع] 
الذين رو ا 
۴ - الأول احاية الف من دې لركز القانوئي الت بن ارات استغلال القرى 
ف عقدالش 
59 - الثاني التأكيد على صفة العقد للشركة حيث ان شركة تنعقد مثلا بين الأب 
والابن القاصر تكون ثمرة لش واحدة يظهرها الأب وحله بالأصالة عن نفسه 
وبالولا يه عن ابته وهذا يتعارض شر ط و جود امش المستقلين الملين 
الفروض توفرها في العقود قانوناً. 

ه. اما بالنسبة للمرأة المتزوجة فلا يوجد في لبنان نص يمنع شراكة الزوجين فيا 

ال ا ا ل سا 
ناء کا هو الحال في فرنسا التي منع تشريعها ذلك حرصا على العلاقة الزوجية 
رمنعاً لتأثر السلطة الزوجية بمثل هذه الشراكة؛ كا يجوز دخول الشخص المعنوي 
ب م سبي بيو ويد د 
E ary 2-6‏ بات ندر 3 ال سلا الى لد افيا قوق عزة 
الاخرين الذين لا يكون لهم التذرع بخطئهم المتمثل بقبول هذا ب ا 
س0 ایور ای مي ehh:‏ 
٣رد‏ في الاستثار و تعطيل للثروة. اا يكون له ان يتذرع بالمادة 14 اقانون 
رنرى أن من يريد أن يته يتفلت من هذا الخطر ب | : 

رة و المطالبة بالحل لسبب عادل. 


شركة عقد 


ت الدينية؛ وبين الأشخاص 





1۷۹ 
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د أ الشركة» وهي بذلك تطبق نفس القراعد والاسس المطبقة في | ! دا 

/ || رص 0107 re‏ ر اسك 
پاسوب اسه با تخد قراراما پا كثرية 1/7 أصوات الحاضري. 
7 إو في حال واحد فرض القانون فيه أكثرية 4" رأس مال الشركة ظ 4 
١ ١ 1‏ : | 12€ | ظ من حيت 
ور وهو عند تغییر شكل لشركة أو حلها. 

إن الدعوة لل هذه الجمعية غير حددة بوقت أو تاریخ فیلجا لها في كل مر 
ای يها صاحب الصلاحية ضرورة لتعديل النظام. وانعقادها يكون إلزامياً ف حالة 
,إحدة نص عليها القانون وهي عند ارم الشركة د ۲٤‏ رأبن الال فيد إلبيا 
لاتخاذ قرار بحل الشركة أو تخفيض رأس المال: 

.. ينظم جدول الأعمال من قبل من وجه الدعوة ويتضمن التعديلات المقترحة على 
بر[ انظام مرفقة كا جرت العادة بالأسباب الموجبة والسندات القانونية» وقد اسقط 
۳ الشترع ضرورة استحصال الشركة على ترخيص بتعديل نظامها بعد ان ألغى موجب 
٠‏ | الترخيص أصلا. 

ب. صلاحياتها:تتمتع الجمعية العمومية غير العادية بضلاحيات واسعة في 
تعديل النظام و لكن ليست مطلقة نحيث ترد عليها بعض القيود؛ اما أهم واخطر ما 
اتضطلع به الجمعية العمومية غير العادية من أغمال فهي: 

ظ )١(‏ زيادة رأسال الشركة: ؤ يكون بعد ان تتأكد الجمعية غير العادية من دقع 
زأس المال الاساسى كاملا اما الطريق اليه فتكون عبر: 

( اصدار اسهم جديدة يدعى الجمهور للاكتتاب بها مع افضلية للمساهمين‎ - ٠ 
.) يمن الغاؤها‎ 

- اصدار سندات قابلة للتحويل الى اسهم. 

- دمج الاحتياطي ( مهما كانت طبيعته ) برأس مال الشركة غ, السندات 
1 - فتح المجال في التحويل الاختياري زل :دات ال اسهم من خير 

بلة للتحويل لان تلك يكون القرار قد اتخذ. ع ا 
1 () ت ا السابقة التي عرضت (تخفيض اله 

[ فيض رأس المال: وفقا لللأصول 1 پلا 
ال سهية د 6٠ - Ea‏ إى وض علد االأسهم- او ا | 
:۰ للسهم واعادة الفارق للمساهين» أو حخفيص. . 

ا 0 
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| 
| 
ا 


5 بإييداب‎ ٠ 





5 باطلاً ويعتير الرئيمس متخلياً عن ولایته ويجوز لمجلس الإدارة ان يعتيره 
Bk‏ ينتخب سواه (ويطبق هذا الحكم أيضاً إذا أصبح الرئيس ف حال لإ 
ېا القيام بوظائفه بشكل ېاي م ١61‏ الفقرة الأولى). 


,.م. اللجنة الاستشارية: 

رز ارتأى رئيس مجلس الإدارة تعيين لحنة استشارية لتقديم الرأي والمشورة له في 
ی عمله فانه يستطيع ان يعون مثل هذه اللجنة بقرار منه شرط ان يكون أعضاؤها 
۴ ولس الإدارة أو من المديرين المعينين في الشركة. 

تعمل هذه اللجنة لساب الرئيس ولا تكون توصياتها أو آرائها ملزمة له ولكن 


. وذ التوصيات قد تكون قرينة على المخطأ في الإدارة (قرينة بسيطة). 


1. صلاحيات المدير العام: 

قد يحدد نظام الشركة صلاحيات مديرها العام أو يسكت عنها ويكتفي بها نص 
عليه القائون» وهذه الصلاحيات إجمالاً تقع في مواضيع ثلاثة: 

أ- القيام بأعمال الإدارة اليومية في الشركة. 

ب- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 

ج- تمثيل الشركة أمام الغر (قضاء- مؤسسات عامة - الثالثين) 

من حيث الأعبال الإدارد بة مسق ان نوهنا إلى ان هذه الأعمال يتقاسمها بي 
ملس الإدارة ومجلس الإدارة ومعيار التمييز يقوم على م 7 3 
رام الموظفين ومراقبتهم يعتبر عملا يوميا منوطا بالمدير العام؛ و ظ 





١‏ لأعيال الضيانة ال رطة التى تۇمن استمرار العمل ف الآلات والمعدات. اما تخسر 


إلا 1 - الع .ء ولا يعر كذلك. 
لات وتحديفها أو تعن الموظفين خاصة الأساسيين منهم فلا يعت 
0 ج لانعقاد المجلس واعداد 


أما صلاحياته بالنسبة مجلس الإدارة فتقوم على حقه بالدعو ا 
دول الأعمال وترؤس الجلسة وتنظيم حضرهاء ثم ينصرف بع wr‏ و" 
لتخلة واطلاع مجلس الإدارة على ذلك وعلى الصعوبات الناجمةٍ عن اسن 

to 
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. الذلك:آنئيط بموجب م 97اتجارة' نا . 8 ات مشا ل ۴ 
as igs n, ggg‏ الا سين 
النظامي قد طال بعضهم فتقوم ا معي بو ا ار 

ل الجمعية ان تتأكد بعد التعيين» أو اخذ العلم بالتعيين من ان هؤلاء قد زې 
وظائفهم. فإذا کانو | حاضرين يتم الوقوف على إرادتهم فورا وإلاا وجب رفع الجا , 
إلى تاريخ لاحق يمكن المؤسسين من الاستحصال على قبولهم. 

في حال رفض احد المعئيين وظيفته تلزم الجمعية التأسيسية بتعيرن البديل إذا كان 
هذا الرفض يؤدي إلى إنقاص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن العدد المحدد في النظام أو 
عن ثلاثة على الأقل في جميع الأحوال وفقاً للقانون. وكذلك الحال بالنسبة لفوضى 
المراقبة. س 

ان قبول أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقية لوظائفهم يمهد الطريق أماء 
إعلان تأسيس الشركة. 

تصبح الشركة وفقاً للمادة ٩۳‏ مؤسسة فعلياً منذ قبول هؤلاء (أعضاء مجلس 
الزدارة ومفوض)لوظائفهم وعليهم فور" أن يتحققوا من أن الشركة أسست وى 
فانرني وهم مسؤوليين على سبيل التضامن عن ذلك ". 

(6) إعلان تأسيس الشركة: 

تنهي الجمعية التأسيسية أعرالها بالتصويت على قرار تعلن بموجبه تأسيس 
الشركة من لحظة قبول أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة لوظائفهم. 

وينظم محضر الجلسة تثبت فيه جميع القرارات والأعمال» ويحدد فيه بصورة 
خاصة تاريخ تأسيس الشركة ويكون عادة تاريخ انعقاد الجمعية التأسيسية. 

يضم المحضر إلى النظام الأساسى ويتم إيداعهها لدی قلم المحكمة وفقاً لما سبق 
ذكره في معرض اححديث عن التسجيل والنشر الذي به يكتمل التأسيس. 


م شهر الشركة المغفلة وفقاً للقؤاعدة الغامة' التي :سيق عرضهاء ووقا للا 
۸ ت التي تنص على انه: " بعد تأسيس الشركة يجب على مجلس الإدارة ان جروا 


۸4 : 
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Scanned by CamScanner 











وار ورد الياب: السادس من الككتاب الثافي من قانون التجارة اللرى. 
ده ا بناني» تحت 


des societes en participation "في الشر كات المحاصة‎ 


راد عب )١01‏ لم تعط تعريقا لهذا النوع من الشركات, بل 
ر نها وحددت كيفية العمل فيها. 


وقد تضمن سے 
نصت على ما يميزها 





11!]. لخديد شركة الحاصة: 

ظ تنص المادة ۲٤۷‏ اأتجارة على ان شركة المحاصة تتميز عن "الشركات التجارية 
الاخرى بان كياءها مختصر بين المتعاقدين» و بانها غير معدة لاطلاع الغير عليها " 
رنضيف المادة 701١‏ تجارة» انه "لا تعتر شركة المحاصة شخصاً معنوياً" ويغتير هذا 
. للفي أهم ما يميز الشركة هذه عن الشركات الأخرى. فهي بذلك لا تعدو كونها عقدا 
ببنطرفين (وأكثر ) يطبق عليه مبدأ الأئر النسبي للعقود بين التعاقدين . 

ريمكن تحديد الشركة المحاصة بانها " شركة مستترة تنعقد بين شخصين او اكثر 
لقيام بعمل تجاري واحد او اكثر يقصدون منه الربح لاقتسامه بينهم» وينفذه احم 
لابعضهم باسمه» دون ان يكون للشركة شخصية معنوية. 


رلنا ان نسأل هنا عن ظروف نشأة هذه الشركة والآثار التي تترتب على حرم 
الشخصية المعنوية. 
| سلا ظروف انشاء الشركة اخاصة: يمملية اقتصادية 


) شركة المحاص: ء شركة ظرفية تنشأ عادة nh‏ 


a. 
النشرة القضاية‎ -0 ٤/۸/١ “ا لقصيرة الأجل (منفرد مدني‎ 
م١‎ 


EN 
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م ذلك القرارات المتعلقة: بتصديق حسابان 
السنونة التي لا يمكن ان تبت إلا في جل 
قانونية. وقد أثار اخذ المشترع بالاستشار ت الخطية انتقاد ا لا تحر م القرار من 
المناقشة.: ويكون للحصة صوتا واحد دائيأء يعارس الشريك حقه بالتصويت أو إبدا, 
الرأي الخطي شخصياً أو بواسطة وكيل من الشركاء يمثله بكامل حصصه دونها تجزئة. 
ولا يجوز ان يكون الوكيل هذا غير شريك الا اذا كان نص صريح في نظام الشركة يجير 
ذلك»(م٤۲)‏ وهذه الأمور هي من النظام العام» تكون مخالفتهاء او مخالفة الاغلبية 
المطلوبة سبباً للطعن بالقرار و ابطاله لعيب في الشكل او لمخالفة القانون. 

وسواءً لجع الى التصويت اوالاستشارة الخطيةءفان القرارات تتخذ بأغلبية 
تختلف باختلاف موضوع القرار وطبيعته.وقد ذكر المرسوم الاشتراعي ٠٠/١۷‏ 
ثلاثة أغلبيات لاتخاذ القرارات في جمعية الشركاء كا يلي: 

أ. الأغلبية العادية: الأغلبية هذه تكون مساوية لنصف رأس المالء في الدعوة أو 
الاستشارة الأولى. ثم لأغلبية الأصوات مها كان رأس الال الذي تمثله في الدعوة أو 
الاستشارة اللاحقة(الا اذا نص النظام على خلاف ذلك ). و تعتمد هذه الأغلبية لاتخاذ 
جميع القرارات التي لم ينص المرسوم الاشتراعي 51/ ٠١‏ على أغلبية مخاصة فيها. 

ب. أغلبية الشركاء الذين يمثلون /٤‏ ”/ رأس المال: تتحقق هذه الأغلبية عند 
حصول القرار على أصوات تساوي /٤‏ ۳ رأس مال الشركة وتطلب في جميع الدورات أو 
الاستشارات» وتعتمد هذه الأغلبية لتعديل نظام الشركة (م )۲١‏ وحل الشركة في حال 
خسارتها 4/ ۳ رأس مالا (م )٠١‏ وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة (م ٤۳)ء‏ ولكن يمكن 
ان يكتفي بأغلبية نصف رأس المال فقط لتحويل الشركة إلى مساهمة إذا أصبحت موجوداتها 
تساوي ٠١‏ ثلاثين مليون ليرة واثبت ذلك بتقرير من مفوضى المراقبة. 

1 تماق راس مال الشركة؛ فلم يرد نص خاص في القانون على أغلبية محددة ها 
وهنا ندكر بان هذه الزيادة تعتبر تعديلا للنظام إذن يجب ان يتخذ قرارها بأغلبية ال 
۴/٤‏ رأس المال. 


الخطية دون عقد الجلسات. ويستتتى 
Nei‏ ناك 
النشر كة وميزانيتها والحردة ودورهة الأربلح 


ات يطلب إجاع:الأصرات ق الشركة لتغيير. جنسيتهاء أو لزيادة مقدمات 
اشركاء أو موجباتهم أو لتحويل الشركة إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة. 
۳۸ 


ددر 
لد د 
کب 
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٠‏ () عملت البلدان_العربية , ایا ريطن بن 


الاي الى القرن التاسيع عفر م بدأت تأخيز من اله 


القا یه ونا ما يتعلق بالشركات “د ابتدأ ذلك في ات الإجكام 
ويركات المعتمد في التشريع الفرنسي» و كذلك هر الى ا واي سر 


1 رى في ظل الاستعيار و الانتداب الاروبي. ل بالنسية للبلدان العربية 


.١‏ الشركات فى لبنان. 
1 قا 8 سه كه ا 
١‏ إعتمد لبنان نظام الشركات وفقاً لما تراه الشريعة 


ا الإسلامية , عندما قننت ]أ 
هذه الشريعة بموجب مجلة الأحكام ١‏ قننت أحكام 


9 العدلية ورد النص عل ثلاثة أنواغ من الشركات 
7 شركة الأموال وشركة المفاوضة وشركة المضارية وقد عمل 


5 


بها حتى اله بعات 
يثة مع بداية الانتداب الفرنسي. . وقد صدرت روات اللانة يمو 
ال ركات تباعا كا بل . 


۱ ' () سنة 975 -١‏ صدر القرار الك ريعي رقم 47555 ١‏ وهو يتعلق 
بال شر كات الأجنبية فقط. . وتخضع لأحکامه الشركات الأجنبية العاملة في لبنان. وقد 
نص هذا القرار على الأنواع التالية من الشركات: المغفلة- التضامن التوضية؛ ٠‏ 
(ب) سنة ١۹۳۲‏ - صندر-قانونالمؤجبات والعقود اللبناني الذي :بدأ العمل به 
لد و كان هذا القانون التقنين:اللبناق الأول الذي نظم الشركات في لبنان 
َك جه عام. حيث خحصض الكتاب التاسع من هذا القانون (من المادة ؟ 67 الى المادة 
44 لتنظيم الشركات في لبنان مدنية كانت أم تجارية وميز بين نوعين رئيسيين منها: 
(1)- شركة الماك أوشبه الشركة ( الال الشائع) نص عليه في الباب الال 
00 شرکات ال وأفرد لما الباب الثاني من البند تامع ويفضول أريعة 
1 حب :عرض للأحكاء العامة المشة 
(ب) الثاني: مفاعيل الشركة بين الشركاء وبالنظر لخي 
(ج) الثالث: حل الشركة وإخراج' ادرت لاا 
. () الرابع: في التصفية وال ال ات 


ع 





كة بين الشر كات المدئية والتجارية. 








ا 





Scanned by CamScanner 





(ب) قررت الجمعية العمومية غير العادية توزيع الاحتياطي النظامي جزياً أو 
وي لان من حقها تعديل النظام ويشترط فقط القيام بمعاملات النشر. 


(ج) دفعت الشركة الفوائد المحددة سنويا والتي تدفع للمساهمين في أي ظرف 
والتي تدخل أساسا في حساب النفقات العامة. ويشترط ان لا يتجاوز معدل الفائدة هنا 
الأربعة بالمئة وان لا يجرى التوزيع لأكثر من خمس سنوات وان تدخل البالغ الموزعة في 
نفقات التأسيس ليصار إلى استهلاكها من الأرباح لاحقاً(م ٠١9‏ ت). 

(د) تم توزيع سلفة على الأرباح المستقبلية» ويلجأ إلى ذلك عندما يكون الربح 
أكيداً فى السنوات القادمة وغير محقق في الحال نظراً لطبيعة المشروع وهنا يتم التوزيع 
بقرار من مجلس الإ دارة فقط. ظ 

(6) المسؤولية عن توزه 
فيسأل عنها: ( قز 

() المساهمون المشتركون في الجمعية العمومية العادية» الذين يصوتون على توزيع 

كد ا i‏ 57 33 حود زه 
أزياض صروية بعد ان ين لحم لس الإدارة أى بفوضوا لمراقية عام وجرة بنج 
ا 000.00 هذه الخالة يعو جب إعادة الأنصبة الموزعة من الأرباح إلى 
حقيقى قابل للتوزيع. وټ . ايا ذم مصلحة م الشركاء الادعاء في 
الشركة ويحق للداثنين رضورة؛:خاصة ولكل دي مه ' 
اس٠‏ لے مالحة للما نة لال ۵ سنوات تلل تاريخ التوزيع 
سبيل ذلك بدعوى استرداد تبثتى اة للممار 5 


الارباح الصورية: إذا ارتكبت مخالفة توزيع الأرباح 





بالمادثين (1°۸ “¬ E,‏ مث أغ هن 
و ار م1 إلادارة: الذين يعرضون دورحخ ارباح صوريه؛ سو 8 
ديه كاذبة 1 دون ميزانية. ويسأل معهم عل وجه التضامن م ي 
E - : 1‏ ذبه ) وه _ - 3 - | ة 3" د 
خلال ميزانيه ع ت التوزيع. وتكون مسؤولية الجميع تجاه الشر ود 
2 4 ل 1 عملي ۰ 8 9 5 5 
الذين بسكتو جنيع اللدسسائر المترتبة على ) ل التوزيع (م ۷ ١‏ ت). 
والمساهمين عن "١‏ ْ 


۷ 
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۲) السئد لامر : 
: لعل ی وخر اوی بول إل و و 
بالدفع في مكان وزمن معينين يبديه شخص لار , . - 
کو خالا ل کک كال مخض اشم عرد لین ومع 
ظ كا٠‏ ن تاديد ملبيعته قضت حكمة العمييز اللبناتية بالصفة التيجارية ل 


ونحن نرى أن محكمة الم عرز ۳ : 
: حلت الموقف المنسيجم | طبيعة هذه | و ابو حل 
كا ينبغي بالصفة التجارية لما:". e‏ 


(۳) الشيك: ونيقة يصدرها في الاصل 


6 تجارة) وفيه تعهد 


1 مصرف. و يعبؤها او يملا بعض بياناتها 
الزبون لديه و تتضمن امرأ للمصرف بدفع مبلغ من امال لمن ذكر اسمه فى الشك؛ 
مبلغا يقتطع من حساب مودع لدى المصرف لصالح موقع الشك الاق ي ان 
يتضمن بيانات نص عليها القانون: لم يتخذ القانون اللبناني موققناص من اصدار 
الشيكات و لا يوجد ميل في القانون المقارن لاعتبار تنظيمه عملا تجارياء خاصة وأنه 
أصبح وسيلة إيفاء شائعة الاستعيال بين ابمهور تجارا وغير تجار. ظ 

ولانرى حاجة لإستباغ الصفة التجارية على غملية اصدار الشك خاصة إذا كان 
القصد من ذلك حماية من يتداوله» طالما أن المشترع أقام له نظاماً صارماً يحد إلى مدى 
بعيد من إمكانية سوء استعاله. د 


(؟) حددت المادة ٤.۳‏ تباري بباثانت سقف الأمر كيا تل 
.١‏ عبارة الأمر. 
؟. الوعد بلا قيد أو شرط بدفع مبلغ معين. 
۳. تعيين موعد الاستحقاق 
4. تعيين محل الإيفاء: 
قاچ الشخص الذى يجب أن يكم الدفع بناء على أمره. 
1. نعيين التاريخ والمحل الذي أنشئ فيه السند. 


. توقيع المنشئ. 
/ 
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1 يعتبر شر کا ا من الك س ن اشر له 
أنه یال لوث مسلط شري ل دكي بيو 


اب الي دفعته إلى تقديم المال والاشتراك, اا 2 سير عمل الشركة تحقيقاً 


فمها 
1 ويحافظ الشريك على هذه الل 
5 مضوس و على هل 


جتماع يعفدم الشركاء لي 


لقاء مال قدمه إليها بصر 


ظ ٠‏ صلاحيات الجمعية: تضطلع الجمعية بميارسة كل الاعمال التي تتجاوز 

٠‏ ولاح ةالمدير» و بصورة خاصة ما ورد عليها النص الصريح في القانون كا بلى: 
. نعدبل نظام الشركة (م ۲۹) كل تعديل في نظام الشركة و مهما كان طفيفاً او 
. بؤثرأيكون من صلاحية جمعية الشركاء.و يكون بالتالي كل ما يتعلق برأس الال زيادة 
.|رنقصاناً او تغيير شكل الشركة او موضوعهاء او جنسيتها. واقعاً في هذا المجال. 
ب. تعيين هيئات الادارة و الرقابة: المدير او المدراء» و مفوضو الرقابةء و تتولى 
هې ايض عزهم او قبول استقالتهم عند الاقتضاء. 
ظ ج. نعديل رأس المال: 
() الزيادة: تلجأ الشركة الى زيادة رأس الال اذا رأت ان توسع نشاطهاء و 
٠‏ يغب الشركاء في زيادة استثمارتهم في الشركة بعد ان لمسوا نجاحها. تتم زيادة رأس 
للاباتباع الاصول المفروضة لدى التأسيس:اضافة الى ار ميدأ الاعتبار الشخصي 
بحيث يكتتب الشركاء بالحصص الجديدة التي کون نقداً (و يجب تحريرها كاملة ) ار 
تنا ريجي هنا احترام الاصول المحددة في التخمين والتحديد والتسجيل في السجل 
ا ٠‏ ونذكر بانه لا يجوز للشركة ان تجري الزيادة عن طريق الاكتتاب العام 

له د خجور 

٠ 0‏ ویمکن ان تكون الحصص الجديدة في رامن الال حصصاً متازة. في,توزيع 
كايمكن ان تصدر بقيمة تفوق الحصص القديمة. 
1 ۳۵ 
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0". له مكن النظر إلى عمل ما لتصنيفه ں٠‏ : + ' 

EIT‏ عمل يغه بين جاری أو غير تجبارى, إلا انطلاىا 
من غاية ١‏ پک ونضده 21 يوبعد عمل سنتها عن نية الفاعل. 

والعنصر الأول المؤلف لمعيار التمييز بين الأعمال هو فصد الربح الذي قد يؤهل. 
التوسط والتسليم) ور عسصري 

وبها أنة العمل يقع على الأقل بين طرفينء فإنه يكون قابلاً لوصف انطلاقاً مب 
قصد هذين الطرفين بصفتين اثنين. 

أ- يكون تجاريا بالطبيعة أو بالتبعية إذا كان قصد الطرفين الربح أو خدمة لعما 
يقصد منه الربح وكان فاعله تاجرا (ثم تحقق بقية الشروط). 

ب- إذا قصد طرف الربح» ولم يقصد الآخر ذلك فإنه يكون بالنسبة للشان مدنا 
ويكون تجارياً بالنسبة للأول وني هذه الحالة يكون العمل مختلطاً. 

أما من حيث النظام القانون المطبق فإن العمل الواحد يكون خاضعاً لنظامين: 
خاضة هة الإثنات حيف أن الإثبات يكون حرا بو جه من كان عمله ناريا ومقيداً 
بالأصول المدنية العادية بوجه من كان عمله مدنياً بينها لن يكون شراء الاجر عملاً 
تجارياً وني حال النزاع يكون للفلاح أن يتوسل وسائل الإثبات الحر بين لا يستطيع 
التاجر أن يدلي بوجه الفلاح إلا بالبينة الخطية. أما ثمن البضاعة فإنه يكون دينا جاري 
ا اي که : ۴ : اا شم“ الا دد عأدى ينعی 
التي تد.رقيضيها الفلا مقا الل اا min‏ 0 الحاکہ إن 


وجد التقسيم الوظيفي ها. 


44 
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11 قرا رأت مجلس الادارة: 


ريخل و سر في اجتماعات يعقدهاء لين ليها ری 
ر اس الحلسة ايضا. وللرئيس اد E e E‏ 
انا ت ت محل مکانه فين ذلك نائبه راو أي حضمو 


تر lءe mi‏ ۳ ط أل د ن الام * ظ 9 
١‏ بي بين اغف لجلس شر يكون مر حدودا بمهلة زمنية معينة (م 161 وهه 


ْ اتمارة ). 
اه و اح اغات | = e‏ ظ 
١ 0 a‏ للش جن أعشافه ويمكن ضو الذي يود التغيب ان 
وى عضوا أو زميلا يمثله في الحضور والتضويت نيابة عنه ت a rl‏ 
: ل | : وفد منع القانون ان 
ثل العضو كثر من عضو واحد» وعند التصويت يدلي هذا الأخير بصوتين الأول 
الأصالة عن نفسه والثاني بالنيابة عن مثله و جوز ان يكون الصوتان متعارضين. 
يجتمع مجلس الاردارة في مقر المركز الرئيسى للشركة»برئاسة رئيسه؛ و ان تخلف 
فرئاسة نائب الرئيس» و ان تقاعس الطرفان» يمكن للمجلس ان ينعقد برئاسة عضو 
نه تخب لادارة هذه الخاسة فقط. وينعقد النصاب بحضور نصف الأعضاء الذين 
بمددهم النظامء وان لم يكن في النظام تحديد هم؛ كان النصاب القانوني اثنين محتسباً 
على أساس الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدار ج (" أعضاء) ويحسب النصاب على 
أساس الحاضرين والممثلين ويدور الرقم الكسور إلى الرقم ا الآ عل 0 0 : 
1 تصبح خسة). ويمكن ان ينص في النظام علي نصابٍ اعل من النصف» وفي هذه اجالة, 
1 يعتد بها نص عليه. [ 0 
E‏ المحم الذي يعلوه 
ال لنصف + ١ء‏ واذا كان الك لنصف كسرا فيم کن أن يعتد:هالعدة ا 
باشرة) ويمكن أن يضمن النظام. تعبا جل رر بد الاما 
ادل وال فط الاقراح. و إذ لكان القراد ا ی رس انرق 
ب سس ل 5 ن الأكثرية المطلو.. 
ف المجلس فانه لا يشترك ي التصويت وكرج ٣ن‏ اال نقول انه إذا كان أعضاء 
النضاب» ويعتبر بالتالي في عداد المتخيبين. وتوضيحا ا قل این فا 
المجلس تسعة فان النصاب يكتمل بحضور 4 ١‏ ]رهم فان القرار يتخا 
القرار يتخل بأغلبية أربعة أصوات. فان كان القرار يعي 0 


بأغلبية ثلاثة أصوات محسوبة على آساس خسة ا 5 نه ب 
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وينوه هنا بان المؤسسة التي تكون قد نالت جوائز او مكافآت في اي عملية 
١‏ اتنافسية منظمة» عليها ان ندرج هله الجوائز أو براءات التقدير هذه في عناصرها لما له 





85 م 1 = | 
a‏ يه 


. الإجازات والرخص: 

ر تشترط الإدارة في بعض الحالاات حصول الراغب في ممارسة مهنة تجارية معينة» 
1 على ترخيص أو إجازة إدارية كما هو الحال بالنسبة لاستثار الشواطئ في المشاريع 
ر إا الفندقية والسياحية اروا بيع أسلجبة ایہر تاوما أو ليخ ليع نسي ۾ 
إنشاء الصيدليات وعندما تمنح هذه الرخص فإنها تمنح با سم الشخص الطبيعي 
ا مستثمر المؤسسة ويشار فيها إلى المؤسسة: ذاتها أيضاًء فهل أن هذه الإشارة تجعل من 
هذه الرخص أو الإجازات عنصراً من عناصر المؤسسة التجارية؟... خاصة وأنه 
ا رقف وجود المؤسسة في كثير من الأحيان عليها... 

ْ ميز الاجتهاد والفقه في حل هذه المسألة بين نوعين من الإجازات والرخص: 










أ. الإجازات ذات الطابع العينى غير الشخصي: وهي التي تمنح بالنظر لظروف 
موضوعية لا تدخل فيها صفات الشخص وكفاءته. وقد اعتبرت من عناصر المؤسسة 
١‏ التجارية تنتقل بانتقالها إلى أي يد كانت طالا أن منحها أساساً لم يكن بالنظر لشروط 
| شخصية يتوجب توفرها مجدداً في المستثمر الجديد. كما هو الحال بالنسبة لرخص 
|| استثهار الشواطئ في مشاريع فندقية أو سياحية أو رخص محطات المحروقات التي 
ظ تقتصر الشروط فيها على شروط موضوعية فقط (المسافات بين المحطات - المكان). 


ب. الإجازات و الرخص ذات الطابع الشخصي: وهي التي تمنح لشخص معين 
لذي لا 


8 إذا توفرت که شروط محدودة فرضها القانون" كترخيص فتح صيدلية" | 
i‏ يمنح إلا لصيدل؛ وقد اعتبرت هذه الإجازات لصيقة بشخص من منحت له لا تنتقل 


.إل سواه» ولا يمكن التفرع عنها. 


1 





الاك يروت المتيةسرقية اه /١١‏ لاه 148 نش تایز س4 


7 (1) بداية جبل لبنان الشمالي رقن ٠‏ ۳-۰ -النشزة القضائية11 > ص۳ 6. 


۵ 
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مفو لى المراقبة: يدقق مفوضو المراقبة بالميزانية:والتقريرالوضو 5 
قبل جل -الاذازة وافټه اقتراح توزيع الارباح ويضعون تقريرا بذلك دون فيه 
فلااحظاتهم؛ مزفقة ة باقتراحاتبم و توصياتهم. 

3 (ج)عمل الجمعية العمومية العادية للمساهمين: اتخاذ قرار التوزيع. 
- توضع الوثائق المنظمة من قبل مجلس الادارة ر مفرضي المراقية (التقارير 
والميزائية) بتصرف المساهمين للاطلاع عليها قبل في 6١يوماً‏ على الأقل من ن 
انعقاد الجمعة العمومية. 5 
- تناقش الجمعية العمومية: اقتراح التوزيع في جلسة نظامية تعقدها وفقا للاصول. 
- تنخذ الجمعية العمومية قراراً بالتوزيع (بعد التحقق من تنفيذ السلسلة من 
الإجراءاتالمحددة اعلاه - المواد 147 و۲۹۷ تجارة ) حيث يطرح أمر التوزيع التصويت فى 
الجمعية العمومية» و التي هما ان تقرر الموافقة على الاقتراح» او تعديله. ش 
(؟) حظر توزيع الارباح الصورية: يحظر توزيع ارباح صوريةء تحت طائلة 
المسؤولية و امكانية الرد. هذا ويكون التوزيع توزيعا لأرباح صورية عند اختلاق 
واقع يظهر ربحا خلافاً للحقيقة و من الامثلة : 

(أ) عندما تظهر الميزانية انه لا يوجد أي فائض أو نمو في موجودات الشركة 
يزيد عن النفقات والديون والمطلوبات منها. ويكون التوزيع هنا إذا حصل جار في 
الحقيقة على جزء من رأس الال. 

(ب) إقدام مجلس الإدارة على ارتکاب مغالطات في اعداد الميزانية سواء بإدخال 
أرقام وهمية, او بالوتوع. بأخطاء حسابية تؤدي إلى إظهار وجود ربح» فإذا وزع هذا 
الربح يكون التوزيع أيضاً جار على قسم ومن رأس المال. 

(ج) إقدام مجلس الإدارة على إعادة تخمين موجودات الشركة من الابئية و 
العقارات الواقعة قبل الاستعال من قبل الشركة. تهنا يجري على اساس الأسعار 
الرائجة أو مع مغالاة في التخمين حتى يزيد في ذلك ك من مجموع الأصول ويؤدي إل 
إظهار الأرباح التي تكون في الو اقع وهمية لان الموجودات التي لا زالت قيد 

الاستعال تكون غير قابلة للتصرف وأرباحها تكون أرباحاً دف .ة لا قيمة فعلبة لا 
بل تصفية الشركة وهي تبقى خخاضعة لتطور الأسعار وبالتالى لا تكون أرباحاً ائة. 


4 


ربح 
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والدولة تبعاً لذلك “تقل لياه التفار ولا تتزاضون عايمز عرب ارولو مر 
دیو وكات شه إجاع علج رقم انيد الصفة التجارية على الدولة 
انه لا يمكن تصور إعلان إفلاسها مثلا كما هو الخال بالئسة للتجار. 

لكن ا لوي ايك ٠٠‏ هذا الرأي ويدعو إلى القول بالصفة التجار 2 
اؤسسات ب عند بادرة مشروع تنطبق عل مواصفات المشروع 
العجاري؛ خاصة و انه يكون من الضرورة القانونية بمكان ان تفصل المحاكم المدنية و 
ليس المحاكم الادارية بهذه العقود طالما ان موصوعها عمل تجاري و ان التصدفى دا 
يتبع الموضوع و ليس الشخص القائم به على حد قولهم. ٠‏ ظ 

کک + رن ل لرا ايقن ان تل سو كدي رو ابلك 
ارم حرج ت واد لال طبيحتها القاتونية و استمراريحها الأدارية اق سے كلاق 
و مع النتائج التي قد تترتب على مثل هذا التصنيف. اما العقود التي قد تبرم من قبلها 
رلا تبج لتطق العقود الاأدارية فلا غير مع اختبارها قر وآ ار 

(ب) الثانية: المؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة: 


فإن الخال معها ختلف» حيث أا دات استقلال مالي وإداري وهى وإن كانت 


تقصد اخدمة كهد ف رئيسي لوجودها فهي تعمل أيضاً لتحقيق الربح بغية التطور 
وتحسين الونتاج. وهى في إدارتها لأعمالهاء و نظراً لاستقلاها مالي تتحمل التتائج ربس 
أو خسارة» و ينطبق سلوكها مع مفهوم العمل للحساب الخاص. 

.لذا أعتين ها الفقه والاجتهاد ذات أهلية لاكتساب الصفة التجارية إن كان 
موضوعها تجارياً ولكن تحفظ الفقه وتمسك الاجتهاد برفض الإقرار بإمكانية إعلان 
افلاس هذه المؤسسات لعلة أساسية مستمدة من القانون الإداري؛ وبالتحديد من 
فاعدة ''وجوب استمرار تأمين المرفق العام". وانطلاقاً من هذا الرفض فإنئا نعتبر 
المؤسسات العامة أيضاً حارج فثات التجار كالدولة و غير ملزمة يموجبات المهنة 
التجاريةء لأزنا لا يمكن أن نسلم بتجزئة هذه الموجبات»و يمكن ان نطبق على اعياها 
د عقودها ما ذكرناه بالنسبة لعقود الدولة:غددما تكون ف موضوع: كاري م ملعا 

۱۹ 
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. ى الأولوية أو حق الافضلية: 


ف Û‏ ® ثنين ي اسسصفاء اه 
| .اس نةالمباعة. وهنا تطرح مسألة مراتب الاي . دينه من تمن 
ار 1-0 8 مر اتب الدائنین عند تزا مهم وال حل يكون: 


. ررر ائن المرعهن يتقدم كل دائن عادي. 
1 سم ان فلار وی هي للاسبق فيداً في السجل 
داري حيث 9 ب ددر سي جیا ا ساز ويمحدد مرتبته أيضا وفقاً لتاريخه. 
إذا كانت القيود عت ي اليوم ذاته» فإنها تتتحد في المرتبة (م + م.ت). 
قى مسألة تزاحم الدائن المرتمن على المؤسسة والدائن المؤمن على العقار(في) 
ين بالعقارات بالتخصيص) نعلم أن العقار بطبيغته لا يدخل في تكوين الوس 
روي ين غناضرقا لدلك لا ترام بين مؤمن عليه(عقار بطبيعته ) ومرتهن 
1 وها(المؤسسة)» أما العقارات بالتخصيص فهي تتبع العقار بطبيعته؛ وتلحق به 
| ونر من عناصر المؤسسة وهى التي تطرح مسألة التزاحم؛ أما الحل فإنه يكون كما 
ظ ٠‏ سبق أعلاه أي للأسبق قيداً وتتساوى المرتبة بالنسبة للقيود الحارية» في اليوم ذاته (م 
1 دعت ف1). ظ 
نا. حق التتبع : ظ 
لاهارس المرتبن امتيازه على المؤسسة بوجه مالكها المدين فحنشسب بل يرارسه 
| أبضأبوجه أي خلف آلت إليه المؤسسة مهما كانت وسيلة الانتقال» وبموجب هذا 
| الخ يكون للدائن أن يتتبع المؤسسة قي أي يد كانت وينفذ عليها اسستيفاء لدينه عند 
| حلول أجله بصرف النظر عن علاقتها بمالكها الآني الخاضر .هذا التتبع للمؤسسة لا 
| بسكن التذرع به إن لم يكن الرهن قد قيد أصولاً في السجل التجاري. 


| الأصل هو حرية مالك المؤسسة في تركيزها ني أي مكان يريد فهو وحا* 

١‏ حب الحق في اختيار موقعها ومركزها إلا أن هذه الحرية تتعرض لبعض ر ر 

١١‏ "دهن عل المؤسسة. هذه القيود فرضها قانون الملكية التجارية حماية للد ن 
| 7ن دمحافظة على فعالية الضيانات المعطاة لاستيفاء دينه» ويرد ذلك إلى ما يلين 


خرف 
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. حق وزارة المالية و صلاحيتها: 


م ب م مامالاو SUSE‏ 2 
افرع الثانى التعاقد على إدارة المؤسسة التجارفة Ea‏ 
١7‏ . تمهيد الل سم مم خم وو عه م اواو 0 
i‏ الإا ادس rye‏ 
لبخت ابس ل ا و ل O E‏ 
STR tanha I‏ 

os SE 4 

الملبسحث الثانى: الادارة ال حرة: الل حا 70 ۲۱٦‏ 
5 . مفهوم الإدارة الحرة: ARA 1 R‏ 
6 . خصائص عقد التأجير (الإدارة الحرة ): عع وه ااا ع ل i‏ 
١. 5‏ آلية التأجير حد لاوم وروا يوج مو عي لوت وال بوصلا ال ولا ميري ال قو 
.١ ۷‏ اثار عقد إدارة الحرة الجاري على المؤسسة التجارية: ..................... 4 
11۸ . التأجير الصوري. 1 + ز <ز 1 + 2 2 2 121 1 1 ع 
الفرع الثالث: تقدي المؤسسة التجارنة للشركات مهام ع ع ع معو ع عع م 17 TT‏ 
TTY saa TE IEEE E AE 11‏ 
٠‏ كيفية تقديم المؤسسة التجارية للشركات و طيعته :. TTT RSS ET‏ 
١‏ المزايا الخاصة لعملية التقديم: O E. r‏ ال 
ال ع الرابع: رهن المؤين ففنة ال الكمساوية ب مده محم تدعو ويه TTL‏ 
١١7‏ . مقلمه: ESS‏ سس و مده مجم ع شا كاده او م 1 101 
الى ث الأول .انشاء رهن الوك دننك وشروطه TTY Lu PTE a‏ 
ages aKak SS‏ ال 

۳٠۹ ET TE 5 

¥4 ` ا ا EE‏ وو و سب 
الى ا الثاني: مفاعيل الرهن EEE ees e‏ ا 
RS eee nun E rsa aa 1۲0٥‏ 
١ ۲٦‏ لا لاق او رين سل لويس n a‏ 
TY‏ ,اتقبيك تقل المؤسسة التتجازية منج ي . 

السابقة لقيد الرهن فى IE ek‏ 

۸. إمكانبة إسقاط أجل الديون التجارية r‏ 

سه٠‏ ا امم hh LL E‏ 3101 
1۲۹ تقييد فسخ عقد الإيجار ماري على مكان الو 
1۳ 
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(ب) يمكن طالب تنقيا الرهن وطرح الوس 
سر 3 چان ديئه غير مستحق» وهنا يكون للمدي:: لي بالمزاد الرر. 
ار |٠‏ , ,رحا للمؤسسة بالمزاد العلني. 
لا ت الفسخ وم ادر مالك المؤوسسة إلى طلب الي 

تبن أو عادي أن يتقدم بدعوى غير مباشرة با 
ذلك ی تقاسمه الدائنون وفقاً لأولوية ديرم وقينتها. 





۴. أصحاب الحق بالتنفيذ. 


نعنى بالتنفيذ على المؤسسة. طرحها للبيع بالمزاد العلني بناء على طلب أحد 
الداثنين أصحاب الحق بذلك» بغية تحصيل ديونهم من تمنها. ويتم اللجوء إلى ذلك 
عند حلول أجل الدين» وتمنع المدين عن الإيفاء لإعسار أو لأي سبب آخر. 
وقد نظم قانون الملكية التجارية أمر التنفيذ هذا في باب مستقل : ضمن الفصل 
الضف :ره الوؤسدة ويشكل يوحي ظاهراً أن هذا الحق يقصرعل الذاتنين 
: ة اللخ 4 ال تبنين دون سو اهم من العاذيين» و لكن. المادة ٠٠‏ م: ت.أولت هذا الحق أو لاء لكل 
الا إذاناكا ٠|‏ دائن بيده سند تنفيذى» والمادة 7١‏ تكلمت عن الدائن المرجبن» وعلى ذلك يكون هنذا 
٠‏ لحن ممنوحاً إضافة إلى المرتين للدائن العادى الذي لديه سند تنفيذي ونعلم أن هذا 
السند وثيقة يستحصل عليها الدائن العادي عند تمارسنته حق الارتهان العام فيلجأ إلى 
. القضاء طالياً الحجز عل أموال مدينه المادية؛ عند تمنعه'عن إيفاء الدين. وبعد الحجز ‏ 
. بطلب التنفيذ عليها بالبيع بالمزاد العلني» فإذا استحصل من القاضي الختص عل أمر 
التفيذ جا إلى طرح الال موضوع الحجز للب بالمزاد العا 
ظ الحجز التنفيذي لا أصلاً إلا على العناصر المادية لذلك عندما يطلب 1 
ا ي لا يقح ا اا ة برمتهاء زه و ا الحق اد 
المحجوز, يجوز للمدين أن يدخل e‏ فقط ١‏ و 
اسر .أيضاً االلدائن نفسه الذي لدديه بنند تنفيدي 
0 






— م‎ gur Ea 
: ١ 0 





١ 
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س طرق إثبات صفة تاجر: 

يمكن إثبات صفة تاجر بكل وسائل | 2 TE‏ 
الأمر يتعلق بوقائع مادية» والوقائع هذه يجوز قانوناً إثباتها بكل ؤسيلة". 

ونقول استباقاً أن القيد في السجل التجاري إن كان قائ لا يكشي وحده لإ 
الصفة وإن عد قريئة عليها( وهي قريئة بسيطة) وإن تخلف فهو لا يكفي لغيه ري 
ماق الناس على ہی بأله تاو وکوا اليد هله الت دإ البو لايور 
لواحاو ااي N‏ 
العول عليه أن ينظر القاضي في الشأن فيبحث في تحقق الأهلية» ومزاولة | . 
للتجارة احترافاً ها وصولاً لاقترانها باسمه.و يكون لقاضى الأساس السلطة لمان أ 
في تقدين هذه الو قائع المادية» ولمحكمة التمييز سلطة مراقبة الوصف. 








,77 جموعة حاتم جزء۲۷- ص‎ 140 E قرار محكمة التمييز اللبنائية - ناريخ‎ )١( 
۱1۳ 
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وقد وچ [احياناً العمييز انين نامضو عاالتجازي والمدني عندما تمارس أل 


و 
کی کی 
TT‏ 

A 


0 5 1 3 1 #8 كا 9 9 
اپا تين تعد یلیه ال ر 7 معنا كان استقرار ور أي وأ 
فقها واحتهادا على أنه د يعتد بالنشاط:الخالت»؛ أو | الرئي يا“ و يستبعل جور | 0 
5 | 3 3 5 تھ اعم .م 3 ۴ Ê‏ 1 
الشركات المختلظة (أي لمدئية والتجارية). فالشركة تكون جا ديه او هذنية ولو | 1 ل 


غير ذلك. والعبرة في الموضوع هي ليست لما ذكر في عقد التأسيس» إذا ان ادر 1 5 
تتعدى بنشاطها موضوعها المعلن أو تخالفه؛ دون ان تعدل نظامهاء زهي وان ور [إ يا , , 
ترتكب فى ذلك مخالفة قاتونية؛ فإنما ص 1" الاقتضاء وفقا لما تمارسه من ندا 0 
وبالتالي فان الموضوع المعلن يشكل قرينة يمكن إثبات عكسها. ا“ 
وأخخيراً لايرى الفقهاء قيمة للشكل في التمبيز بين النوععين» حيث ان القانون وان كانم ا 

نفب غل الوا دة للشركانت انمازت فال لم يمح الجر كانت الاج من أن ينذا دين 
شكلا نظم في القانون التجاري. ولكن ترتب عل قيام شركات ندتية باشكال شركات ت | -- 
انون التجارة موجبات رئيسية» حيث ان كل شركة تتخذ شكل الشركة المغفلة او النرى: 
الاسهم او المحدودة المسؤولية؛ تكون ملزمة با خضو لموجبات التجار من ماك زر أ رلا 





تجارية والتسجيل في السجل التجاري.(م 9اتجارة6): 2 ' | رکا 
) ف | )أن 

58 المبحث الثاني | نورا 
أهمية التميبزيين الشركات التجاري والشر راج 

-( | 


للتمييز بين الشركات المدنية و الشركات التجارية أهمية تظهر عل صعيد إنشاء 
الشركة وحياتها و نشاطها و ما يترتب عل هذا النشاط بأثان 00 

, على صعيد إنشاء الشركة وحياتها” 1 ل 
. دور الاعتبار الشخصي في نشأة الشر كة واستمر رها 
| 17ل شرك المدنية: للاعتبار الشخصى أهمية قصوى. فهو العنصر الأساسي ار 
5 ي م بدونه مبدثيا. وننقضي الشركة غالبا بانقضائه. والشريك فيها مفب" | 
ف لتصرف بحصته بموافقة الشر كاء جميعاً الا اذا نص عل شرق ذلك ر الد ١‏ 0 


۳ اث 
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عاخن تدا رات الخلبي بيد ر 


قوانين ونصوص التجارة 
نذكر مئها: 
: تة ۳ ` 
- قانون المخازن العمومية سنة ' ميا د ٠‏ 
وان ن الملكية الصناعية والأدبية والتقئية ٠١575‏ 
= فالو نا لسك ١‏ 
١ 5‏ 
< قانون بيع المركبات والآليات © ٠ ١1‏ 
- قانون سرية المضارف 11957 . | 


- قانون النقد والتسليف. ٠۹۱۳‏ 

انوت الملكية التجارية ۰1۹٦١۷‏ . 

- قال ن برو سے نووت 4144 

- قانون التمثيل التجاري 111 .:١‏ 

- قانون غرفة التجازة والصناعة ٠1۹٦۷‏ 

- قانون الشر كات القابضّة AT. toe‏ 

- قانون.الشركات المحصؤر نشاطها خارج لبنان م AT‏ 

- قانون الخبراء الماليين م أ 56/ ۸۳ء٠‏ . 

- قانون تداول أسهم المصارف م أ /1// *417. ' 34 

والملاحظ أن المشترع اللبناني لم يجمع النصوص التشريعية المتعلقة بالتجارة في نص 
تشريعي: واحد. بل وردت متفرقة في عدة قوانين وحيث أنه:إضافة لما ذكر نجد أحكاه 
تنظم التجارة في القوانين التالية: ظ : 

- قانون العقوبات اللبناي: ينص على العقوبات المتخلقة بجرائم ترتكب في حقل 
التجارة (شيك- إفلاس- مزا مة غير مشروعة- احتيال- سوء ائتمان الخ...). 

- قانون الموجبات والعقود: ويعتبر في الأصل قانوناً عاماً للمواد التجارية يلجأ 
لب عند تعذر وجود القاعد: اللازمة في التشريع التجاري» الخاص. وإضافة إلى ذلك 
خان نصوصه في موضوع الشركات؛ لا زالت سارية المفعول حيث أحيل إلى معظمها 
بنصن في القانون التجارئ نفسه. 1 

“ما تبقئ من التشريح الخثراني خخاصة نظام الدلالين والسماسر ٠٠١١٠۹۶‏ ه. 


٤٤ 
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3 السجل التجازئ العاة هو الاساش:+:- .. : ظ 

سنبخث في هذه الدراسة. كيفية تنفيذ مؤجب القيد في السجل التجاري العام رز 
لا حددته م ۲۲/ تجارئ کونه "أداة للنشر" و "يمكن الججمهور مسن جمع المعلوم . 
الوافية عن كل المؤسسات التجارية التى تشتغل في البلاد (أما بقية السجلات ا ظ 


عددث» فإن أمرها يترك لمكان آخر من هذه الدراسة ), 


؟٤.‏ الملزمون بالقيد فى السجل التجارى العام: 

ألزم قانون التجارة اللبناني كل من امتهن التجارة في لبنان بموجب القيد فى| , 
التجاري سواء كان من التجار الأفراد. أو من الشر كات مواطناً كان أو أجنبياً و ل يعف م. ظ 
هذا الواجب إلا من استئني بنص الماذة /٠١‏ تجارة» وهم الأفراد" الذين يتعاطون تجا ظ 
صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات زهيدة كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أوالي | 
يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء". 

وإضافة إلى هؤلاء ألزمت الشركات المدنية أيضاً مبذا الموجب عندما تتخذ "شكل 
شركة مغافلة أو شركة توصية مسامة". 

وقد تشدد المشترع اللبناني في هذا الموجب وحدد لتنفيذه مهلة شهر يبدأ حسانا 
وفقاً لكل حالة كا سنفصل الامر ادناه 

أ. مهلة تسجيل التجار الأفراد: 

توجب المادة 4 ”/ تجاةعلى كل تاجر يعمل في لبان أن يتقدم لقيده في السجل 
اأخجاري العام في المنطقة التي يقيم فيها المركز الرئيسي لتجارته فى مهلة شهر مد 
ريخ فسح للمحل التجاري أو شرائه. وإذا كان المركز الرئيسي حارج لبنان» وأراد أن 
يفتتح فرعا أو وكالة في الداخل فيطبق عليه الحكم ذاته عملا بالمادة ۲۸/ تحارة. 
ويعتبر ' حل التجاري مفتتحا وفقاً لبعض الفقه منذ اللحظة التى يكون فيها التاجر 
جاهزا لاقامة العلاقات التجارية مع المتعاملين والزبائن ويشترط فريق من الفقهاء أن 
يكون قد باشر فعلاً باستثمار تلك العلاقات وأنشأ عنصر الزبائ.. ونرى نحن أن 
موجب القيد بئشأ منذ اللحظة التي يصبح فيها الاجر مستعدا لتقديم الخدمة أو 
السلعة للجمهور. 
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اګ 


هم (المادة 4و و | 
الحدودة : السؤولية 1 الاد من ا الاشتراعي ا - 14') و الشركة 


ده لازم لكل الشركات التجارية ماعررإرو ي ٠‏ ' د يكون التسسجيل في 
| ويستفاد من هذه النصوص القانونية ان التنفيذ يكون 
يس الشركة في السجل التجاري العام ال سج ناماس ره 


بمنطقة 
ذلك خلال نفس المهلة المعطاة لإيداع الصك لدى | ا الأسامى 
سهر من ي 


اتانس وتسجل أيضاً الخلاصة في السجل التجاري ار 
دي الركزي لدى فلم الى 
بدائيه الناظرة ف القضايا يا التجارية في بيروت وهو سجل احد 
ت بموجب م ۲۵ ١‏ 
اسول المساتياح لقدنية ی یی امن اهنا ري الارق و 
لان (کا سبق ورأينا) سجلاً خاصاً بالشركات المدنية لدى قلم الغرفة 
الناظرة في القضايا المدنية هو سجل الشركات المدنية في المحافظات). 
(0)أما الخلاصة أما الخلاصة المطلوب نشرها في السجل فتتضمن وفقاً ما ذكر في م 48 وم 
يلي ت البيانات التالية: 
؟١)‏ عنوان الشركة وشكلهاء وموضوعها.(بالسبة لشركات الاشخاص ) 
4 اسوكل من الشركاء رشفرته وجضينه ول قا وام ء الشركاء المفوضين 
ت المغقلة 
بالتوقيع عن الشركة (بالنسبة لشركات الاشخاص ) اما في الشركا يذكر 
المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة وضو المراقية آلأولة 
0( مركز الشركة الأصل ومراكز الغروع ووكالاتها 
)١‏ مبلغ رأسمانها والقيمة المنسوبة إلى مقدمات الشركاء العينية. 
ry‏ 


اکر ن¿ جرت ب في لبنات 5 س 
TAY‏ 














ريح 


الابتدائية 


لخر الاطلاع عليه وفقاً لطبيعة الموضيع: 
3 ى لا ضرورة للإغلان في الصحفء 
لنأسنيسن بالقيام بإذاعة تجارية يتم خلاها 
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ج رلوك هلاحب السئد: يكؤن لصاجب سق ان يتقدم من الشرئة ١‏ 
00 ب SOOT TA‏ 2 ")من الشركة ف الى 
1 7 وي ويطلب خويل سنده إلى سهم فيسلم الشركة السند ويس سل عي 7 
ا ۴ فان تجاو ز الاجل المحدد سقط حقه بالتحور يل. سهم 
ا ذا کان التحویل غير مقید + على الشركة ان تكون جاهرة 
ر ن یل السندات التي يتقدم أصحامبها طالبين ذلك 

: إذا كانت السندات قابلة للتحويل ي أي وفت. يحق لمجلس الإدارة ان يعلق 
| بر هذا الحق لمدة ثلاثة أشهر في حالتين: اندماج الشركة و زيادة رأ الال 
ترط ٤‏ ذلك ان يعلن مجلس الإدارة عن هذا التعليق في الجريدة الرسمية وى 
بريدئين بوميتين محلية واقتصادية قبل ١6‏ یوما من نفاذه. 

د. مفاعيل التحويل: يترتب على تحويل السندات إلى أسهم نتائج "هامة بالنسية 
للش كة ولصاحبها. فبالنسبة للشركة تترافق العملية مع تعديل للنظام يتعلق. بزيادة 
ظ ل الال أما بالنسبة لصاحبها فانه ينقلب من دائن إلى مساهم له حقوق المساهم من 
| ناريخ الإصدار وليس من تاريخ التحويل فحسب. لذلك فانه يستفيد من كافة ا مناقع 
التي يكون قد استفاد منها المساهمون منذ الإصدار. بها في ذلك توزيع الأرباح- وهنا 
بستفيد من الفوائد التي يكون قد تقاضاها ثم يستفيد من حصته في الأرباح. 


لإصدار الأ 
؛ ديسقط حق التحويل بعد شهر 





٣ ۹‏ / أ ت و 
ظ 6' متهيد: وسيب ذكرناها زا اع و السرفه» وما 
أ ١‏ 3 ت ر ت = 35 | الما ا ع 2 3 

لاشكالية: قد تتعرض الأوراق المالية التي للورقة المالية من 


صاحرها لطتها عليه» وتطرح نا :منالة الحقوق الملازمة 
TE 3 6 8 ) | 1: 1‏ ْ 
"نسها؟... المالك الأصيل آم الحائز الجديد؟.. م حيث المبدأ على 


00 زان فقدانها لا يؤثر من 
1 إذا كانت الورقة المالية ذات شكل اسبي ال مدا ا والملكية لا تنتقل ‏ 
لوق صاحبهاء لان اسم المالك يكو 9 مقيدا ف سنجلات ظ 


و 
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ج: مشسؤوليات مفؤضيّ المراقبة: 
` تكون مسؤوليات مفوضئن المراقبة فردية أو بالتضامن (م ۱۷۸ ت) وهی ر 
في أخطائهم في الإدارة في مفهوم المراقبة و التدقيق و تنظيم التقرير السنوي. وتكون 
هذه المسؤولية تجاه الشركة عندما يؤدي الإهمال بالمراقبة إلى إلحاق ضرر بهاء ولي 
يشترط فى ذلك ان يؤدي الإهمال إلى إفلاس الشركة وتكون تجاه المساهم المتضرر ى 
تجاه الغير. (الدائنون). | 
تثار مسؤولية المراقبين بنوعيها المدني والجنائي» حيث تكون هذه الأخيرة ني كل 


مرة يكيف الفعل المرتكب على انه جرماً. 


لمحت الثالث: جمعيات السا 





."٠‏ تمهيد: ظ 
حدد القانون أنواع جمغيات المساهمين بثلاثة ذكرها في م 4 11/ ت هي: 
- الجمعية التأسيسية: (عرضنا ها في فصل تأسيسن الشركة). 
-الحمعية العمومية العادية. 
-الجمعية العمومية غير العادية. 
وتشتزك هذه الجمعيات في أحكامها العامة (نبذة أولى) ولكل جمعية خصائصها 
المنتقلة أيضاً (نبذة ثانية): ظ 





! .التكوين:‎ (١ 
تتكون جمعيات المساهمين من الشركاء (المساهمين) ويعتير عضواً فيها كل مساهم في‎ 
الشركة مها كان عدد الأسهم التي يمثلها (حتى إذا كانت واحد) (م 5 ت) ولكن‎ 
يجوز للنظام ان يضع قبوداً عى الاشتزاك ف الجمعيات العمومية بشرط ان لا تؤدي هذه‎ 
القيود إلى بحرمان المساهم نهائياً من حق العضوية. فقد يقرن الاشتراك بتحرير كامل‎ 
£0۸ 
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لا ينمكن إخخراج المساهم من الشركة وإلزامه بالتفرغ عن أسهمه. اذ ان حى البقاء و | 
الشركة حق ملازم للسهم من حيث المبدأ و لكنء يرد عليه استثناءات ثلاث 1 
( جال لرن السليي. ون البووسة صلل کا ن رر | 

(ب) حالة إخراج بعض المساهمين عن طريق | ا تخفيض راس المال 
الذين لا يملكون الحد الأدنى للبقاء في الشركة؛ وفقا ها يكون قد نص عليه النظام. 

(ج) أحالة استرداد الأسهم وفقا لتعهد سابق. 

(۲) الاشتراك فى الادارة:يهارس المساهم هذا الحق على وجهين: 

- الاول وشمل جيع المساهمين عبر اشتراكهم في الجمعيات العمومية 
للمساهمين واشتراكهم في المناقشات فيها. وإبداء الرأي. ثم الاشتراك في التصوين 
لاتخاذ القر ارات ويعتبر حق التصويت في الجمعية العمومية الوجه الأبرز للاشتراك فى 
الإدارة. لذلك لا يمكن ان يحرم المساهم منه ويقع لاغياً كل نص في النظام يخالف هز 
المبدأ. ولكن يمكن تقييد ممارسة هذا الحق كمنع أصحاب الأسهم غير المكتماة 
التحرير من التصويت ويمكن ان يحدد النظام حداً أقصى للأصوات بالنسبة للأسهم 
شرط ان يطبق التحديد على جميع أنواع الأسهم (م 187 ت). 

- و الثاني» ويختص ببعض المساهمين الذين يتم اختيارهم في عضوية مجلس 
الادارة؛ هذا المجلس الذي تقتصر العضوية فيه على المساهمين.. 

ب. حق الاستفادة من نصيب في الأرباح: 

(1) المبدأ.يعتبر الربح المعول عليه» هو الدافع الرئيسى للدخول في الشركة 
وبالتالي فان الاستفادة من الربح تكون هي الحق الاهم الناشىء عن المساهمة في 
الشركة. ولا يمكن ان حرم مساهم من هذا الحق» اما ممارسته و تفعيله و توزيع الارباح؛ 
فانها مسائل تتم وفقاً لآلية وضوابط حددها القانون» و يمكن ان يضاف شىء البها في 
النظام او بأتفاق الشركاء.و الاصل هو ان يجري التوزيع على قاعدة المساواة بين الأسهم 
باستثناء الأسهم ذات الأفضلية (م ١١١‏ ت). ويتم التوزيع بقرار من الجمعية العمومية 
العادية يتخذ بعد اجاز اجراءات لا بد منهاء تعرض المخالف فى حال تجاوزها للمسؤولية 
المدنية و الجزائية عند الاقتضاء. 


أو 
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ئي شر كة اا مثلا: لم .يشترط القانون شيئاً رر 
ره فتقوم الشركة ب“ ششهي؛ دون اي شرط آخر, 


. إزه كات من اغيرالغفلة (تضامر ی م : 
.ني الث وكات من ج یتو ية عحدردة ورون ) الما ده 


| بيات فقيط ٠‏ د ماس 2 عن 

ل الشركة المغفلة: م يكتف المشترع بالشكا 4 . 
١ 0‏ الصغة ١‏ ب 2 ي للقول , بصحه العقّد 
3 ر نص على وجود 2 لرسمية أيضا. TET‏ 
و ن ولع أرق شي االو > كخررت من حيث 
| بعد إلغاء شر E a‏ حكومة لتأسيس مثل هذه الشر كار 
۽ وجا 3 ت 7 أت وبالتالي يكون 

ى اطي والرسمي شر طا لصحة العقد وليس لإثباته فقط. 

(۲) يبقى الأمر مطروحا بالنسبة لبقية الشركاء وهنا نميز بين حالتين: 
(i)‏ ات اعدو بلي شريك: اي انباته بين الشركاء. ومن الشركاء بمواجهة 
ہیں هنا نرى أن القانون لم يعط الشركاء حقا بإثبات العقد بغير الشكل الخطی 
بمواجهة الغير"' اما بين الشركاء فان الامر فيه بعض الخلاف. حيث ان محكمة التمييز 
للبانية رأت ان للشركاء اثبات الشركة فيا بينهم بكل وسائل الاثبات اذا كان 
الشخصية والقرائن للإثبيات هذا العقد عندما يكون الشركاء قد اغفلوا صياغته خطياء 
.لاسا عندما يكون المراد إثبات وجود العقد المذكور لأجل تطبيقه أعمالاً للشركة" 
. ونضيف المحكمة في قرارها هذا ان الشكل الخطي" يتعلق بإثبات عقود الشركات لا 
' بصحتها أو بقانونية تكوينها بمعنى ان مخالفتها لا تؤدي إلى اعتبار العقد باطلا ٠‏ ما 
بعلي جواز الاثبات بين الشركاء لعقد شفهي» اقله للتصفية. 

(ب) اثبات العقد من الغير بمواجهة الشركاء: حفظ القانون للغير احق 
بالإثبات الحر بمواجهة الشركاء» وبذلك يكون القانون قد كرس صحة العقد عير 
اع ٠‏ 55 0< :. االات 
الوثق بمخطوطه طالما انه أجاز إثباته بأية وسيلة مقبولة في الإثبات في بعض | 


لا للوثبات ولا 


ھج ت ا لے کے 

5-5-0 تقاثة لنائة 
از لبنانية رقم ١١-تاريخ‏ /147419111- ن قضائية لبنانية 1٥‏ | ف 

ظ 40 فز بنانية رقم 4 تاريخ ١95‏ - ن قضائية لبنانية 117 عن 
(استئناف ملنية- 64/ 5/ 77 نشرة قضائية - ص .)507١‏ 

كا 
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معو جزاء غالقة قواهنا تيفط .٠ء ET‏ 


الفرع الثالث: ادارة الشركة ا وة 2 م 

المسبحث ن الدير ال 000 ۳٦‏ 
77" . تعمين المدير وعزله. ... مره مم 1 لمعف ممع مودق رسيي دم 
م؟.أصول ممارسة المدير لأعمال الؤدارة: E‏ لاك 
المبحث الثاني: جمعية الشرکاع ...۰ ۳10 
6 سن ال تتو جه ت و و 
4 صلاحيات الجمعية: neee‏ 2 
٤١‏ . انعقاد الجمعية: 50 
۲ . كيفية اتخاذ القرارات في جمعية الشركاء: PV esen‏ 
الفرع الثالث: مفوضو المراقبة accesses a‏ قوم 
E‏ تعريفهم: يةدةدةدةدةندةدد00000 ege E‏ وم ل لوم 
4 . تعيين مفقوضى المراقية: ............. - a‏ 
# العمل ر اعد ا لو عر ela EEE‏ 
الفصل الخامس:الشركة المغفلة OS o Societe anonyme‏ 
٦‏ تمهيل. . PVN accesses n‏ 
.١ 7‏ تعريف الشركة المغفلة: 111 1 اا 
الفرح الأول: تأسيس اشقا ققق aaa‏ لاس 
ORG E۸‏ ماللاو لوو و اا E‏ 
الملبحث الأول: ارانيد التمهيدية م0 قي لاسا سوه د وو وو ون 2 01/1 
iA hs 14۹‏ 
8 قصيافة الظام اګ ê paa‏ 
أ۵ ٠‏ الاكتتاب برأسيال الشركة. کت i‏ 
. البند الأول. : إجراءات الاكتتاب. agen‏ س VV ns‏ 
پا الثاني: خرير الأسهم سد n‏ ۷۸ 
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العجارة لغة هي تقليب الال يغرض الربخ. وهذا التقليب يكون عن طريق اتوك 
السيطرة على مال معين بقيمة محددة ثم التفرغ عنها للغير بقيمة أخرى يعول على كر 
أعلى فيشكل الفارق بين القيمتين الربح المنشود أو الخسارة غير المرغوبة.(والربح هو 
القدر المالي المتحقق من التغاوت الاي بين ما يبدل للتملك و اليفظ وما يخصل 
عند الت غن اللي ذاته» و الخسارة تكون في العكس») وتوصف العجارة بانها 
المغامرة التي يقصد فيها الربح و تحتمل فيها الخسارة. 

أما التجارة في علم الاقتصاد فهي توسط بين منتج لسلعة او قادر على تأمين خدمة 
ومستهلك او محتاج (للسلعة او الخدمة تلك ) توسط يكون مقابل بدل او منفعة يحدد 
الوسيط فدره او حجمه و مداه و يسمى الربح. 

ولكن للقانون نظرة أخرى للتجارة» حيث يرى فيها توفير السلعة التي سبق أن 
أنتجت بكليتهاء أو بعناصرها الأولية التي دخلت في عملية انتاج جديدء او للخدمة 
التي امتلكت مصادر تأمينها وذلك لتحقيق ربح يعول عليه ناتج من التفاوت بين 
الكلفة المبذولة؛ و المال المحصل بعد التسويق. 

وعلى هذا الأساس تكون معالجحة موضوع التجارة اوسع و اشمل اذا استندت الى 
مفهومها القانوني» الذي لا يقصرها على السلع الجاهزة فحسب» بل يتعدى الأمر فيها 
إلى العمليات التحويلية ويدخل في مفهوم التجارة عمليات الصناعة المسبوقة بإنتاج 
المواد الأولية» دون ان يبمل الخدمات التي لا يكون فيها اصلاً سلعة تتداول. 


القانون كما نعلم هو مجموع القواعد الملزمة للشخص لتنظيم سلوكه في المجتمع 
المنظم (حيث يو جد السلطة) ولضبط علاقاته بغيره من الأاشخاصء با يحمي ويصول 


قوق الإتميع: 


¥ 
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۹. الحالة الثالثة: زوال موضوع المشروع نفسه: EVN oases‏ 


ة الراء 4: الحل بمشيئة الشر ‏ اء أنفسهم:. A‏ 
١‏ . الخالة الخخامسة: : الحل بسيب عادل: 


١‏ ا الاب وا 
ia‏ وچپ نشر الخل (م EVE ane nae E A‏ 
النبذة الثانية: أحكام خاصة بخل الشركاه. EVOL‏ 
٤‏ الأحكام الخاصة بحل شركات الأشخاص. saa A‏ 100001 
٥‏ أحكام خاصة بحل شر كات الأموال: EVO se‏ 
الملبحث الثالث: تصفية الشركات. مو ووه بورع كيه زو بعرو ana‏ عاد اط الوط جد EVV‏ 
۷. استمرار الشخصية المعنوية: EOE gaara‏ لام 
۸. مصفى الشركة مجه ع كه يعمو عرسيو اومان الال ل EV‏ 
المراجع الأساسية RR RSS‏ ع م ععم مع cases‏ اواو ءعوا مدع EV‏ 
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:ى نفقات عامة زهيدة أو الذي بق م د .- 

زات نفقات اپ ا لذين يقومون بنقليات صغيرة على الير لا خضعون 

للموجبات سويت فاثر التجارية ولا لقواعد النشر التي يوجبها هذا القانون ". 
وبالتالي يكون المشترع اللبناني.قد أقر ضمنا بالصفة 


es Bk len a Ea Ed‏ واعاهم مين 
روجبات التجار تحن نؤيد الموقف«اللبئاان من المسألة لما في عمل السائق من اننظا 
وتكرار وقصد للربح واستعمال للوسائل. و كذلك يعتبر الفقه الغالب في فرنسا يد 
العمل تجارياً ( +61م101 ريبير) اما. الفقه | i‏ ۰ ا 
, 1 لمصري فيرى ان عمل سائق النا ع عملا 
مل ناء کي 
(۲(. مشرو العمالة والسمسرة: البند ۸ من المادة > تبارى: 





في رضن تقنيئه للعقود التجارية نص المشترع اللبناني وفي الباب الثالث من الكتاب 
للك من كاترن تجار ع ا عقود تتعلق بالوكالة التجارية والوساطة والسمسرة. 
وقد أوضح المشترع مفاهيم لهذه العقود كما يلي: (المواد من ۲۹۷-۲۷۲ تجاري). 

(أ) الوساطة|العيالة التجارية 01:1:115510ع: هي وكالة تجارية يقوم فيها الوسيط 
بالتعافد مع الخير باسمه الخاص ولكن لساب صاحب السلعة الذي فوضه تسويق 
سلعته أو خدماته» ويقوم بعمله. لقاء عمولة تستحق له بمجرد انعقاد المعاملة» 
وحسب عمولته على أساس القيمة غير الصافية للعملية ومن جملتها النفقات الإضافية 
مالم يكن اتفاق خالف. 

نظراً هذه الخضنوصية لعقد الوساطة؛ فإنها تسمى غمالة لأن ربح القائم بها يتأتى 
عن عمولة اتفق عليها ويسمى الوسيط أيضاً عميلاً تجارياً. 

- إن الوسيط أو العميل التجاري» شخص يعمل باسمه الخاص ويستفيد من ربح 
يستند إلى مقدار وحجم العملياث التجارية التي قوم یما وکل لزق حوب 
توسطاً بين مالك السلعة أو الخدمة الذي ئو ا 
الستهلك هذه السلعة أو الخدمة من جهة ثانية؛ ويستجيب الوسيط أو العميل ؛ 
لمقتضيات التمييز الفقهى بين العمل التجازي والعنمك اللا (ربخ- وساطة تسايم؟ 
فيكون قد قام بعمل تجازى» وأتى النضن عن تكريس هذه الصفة له دل 
مشروع تجاری: CH ETN‏ 





gg - =~‏ سد E BS‏ و e E a>‏ ا اچ وو ج سم سرس ١‏ شش 1 I‏ صس٠ر_ببيبيهيليبدب-ه‏ 
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ريع مرك ابات امشركة وقبودها وتأدية الحساب للشركاء (م ٢‏ 

على المصفي ان يقدم إلى الشركاء المعلومات التي ي بوا بعد تصفية الدب 
وأوضاعها شرط ان لا تكون هذه الطلبات من شأنها وضع العراقيل غير المشروموز 
سبيل التصفية (م غ/ا/ات). ئ 

ج. اختتام عمل المصفي: 

عندما ينهي المصفي أعال التصفية عليه أن يضح تقريرا مفصلا بالرضم 
يلخص فيه أعمال الشركة التى تمت والشركة قيد التصفية. 

فينظم الجردة واليزانية ويقدم بنتيجة ذلك طلب إعفائه من الوكالة وعلي از 


يودع جميع هذه الوثائق بالإضافة إلى سجلات الشركة ودفاترها في قلم المحكمة الى ٠‏ 
يتبع مركز الشركة الرئيسى أو في مكان أمين متفق عليه من قبل اغلبية الشركاء أوعرر ٠‏ 


بالنظام أو بالقرار القضائي. 


يستطيع الشركاء الأطلاع على هذه الوثائق بمهلة ١5‏ يوما من تاريخ الإيدام ظ 


حيث يطلب المصفي بعدها مصادقة الجمعية العمومية للشركة عل أعياله وإعفائه من 
الوكالة؛ وان لم يستطع طلب ذلك من الشركاء فان له ان يلجأ إلى المحكمة. 

في مهلة شهر من تاريخ التصفية على المصفي ان يطلب شطب الشركة من السجل 
التجاري؛ فان لم يفعل كان للقاضي المشرف على السجل ان يأمر بذلك. 

بعملية المصادقة وتبرئه الذمة والإعفاء من الوكالة ينتهى دور المصفي وتدخل 
الشركة في الطور الأخير: القسمة. ۰ 

حيث تتم قسمة ما تبقى 


3 ار“ E‏ ا a.‏ أ 
0 من موجودات الشركة بعد سداد ديو نما وفقا للنظام اد 
أعمالاً لأحكام ۰ rE‏ 


القسمة 2 المال الشائع. ق حال سكوت النظام عن ذلك. 


تم بحمد الله 


y vamScanner 


1 


ف فو 
“ووس و 


o 


الد 


المر 





_ عل المزايدة» او المشرف على السجل التجاري ) توزيع 
١‏ التوزيع كل دائن لبائع المؤسسة شرط أن يكون دينه 4ك 
ظ عند الدين المصرح به أو غير المصرح بهء لان 
١‏ تعبير "المبلغ له" وتعبير أي دائن ويكون التبليغ 


إذاقصر الثمن عن ذلك فيستوق 
الدين إلى مجموعة:الدنون'المإلغ عنها. 


(م) يتنوم كاتب المحكمة بنشر العرض الجديد في الصحف ونقاً لام ل 
ب البصجف وق للام 


يريرح في نشر عقد التفرع ( نلاصة ب جريدتين رسمية وعلية) ويبلغ العرض إلى 


تال 1 معتمدأأ س | ٠‏ | م" إل بدس , 
ہم أصحاء, 2 صول التبليغ السابقة النذكز (م 14) وتغتمند.خاصنة 
ري المضمونة مع إشعار بالاستلام. 
(م) يحق لكل من يرشب من الدائنين المعترضين الآخرين أن يقدم بمهلة عشر . 
رأ تيدأ من تاريخ التبليغ أو آخر معاملة : ed ka 3 ٠‏ - 
يد ال ات ا نسر؛ بعرض مماشل في أصوله للعرض 
إلأول شرط أن يعرض ثمنا يفوق الثمن السابق المعروض بمقدار السدس أيضاً 
تاا الى فقا 7 
ويسير الكاتب بهذا العرض الحديد وفقا ما حصل بالنسبة للعرض الأول (م ٠۹‏ 
ملكة تجارية). 
)٤(‏ بعد عشرين يوما على نشر العرض الأخير تحال المؤسسة لصاحب العرض الاخر. 
هنا قد يطرح السؤال؛ هل للدائن أن يتقدم بأكثر من عرض؟... والدواب بسيط 
بالإيجاب لأنه لا يوجد أصلا في القانون نص مانع» والمسألة هي في الأصل مزايدة 
يرسو فيها الشىء المطروح على المزايد الأخير. 


يتقاسم دائئو البائع ثمن المؤسسة المباعة حبياً أو قضائياًء( أو فقا للبمبلغ النهائي 


الذي انتهى اليه» سو اء 2 البع اول أو بعد تدحل امالك و الشراء بالافضلية او اجراء 


المزايدة بالسدس ) وتتم القسمة القضائة بعد أن يوجه أي دائن لبائع المؤسسة إنذارا 
للمشترى ف مهلة ال ٠١‏ يوماً التي تلي إحالة المؤسسة إليه يطالبه فيه بإيداع الشمن أو 
القسم المستدى مئه تدر بجياً لدی صندوق قصر العدل» ويتولى القاضي (الذي أشَّرف 
المبلغ على الدائنين ويشترك في 
أبلغ للقاضي؛ دول التوقف 
إلادة 1؟ من قانون م. ت استعملت 
بواسطة قيود السجل التجاري بإقرار 
> م 5 ر فى كل دينه؛ أما 
TT 1‏ | أل عنهاء فإن الدائن یسرب 0 

بائع. فإذا كان الشمن يغطي كامل الديون الجخ وره مسأو اة د 


9 شاه ۴ ا 8 
الدائن من ن جديا 


ےا ۴" 
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و ركة في لبنان إلا بموجب عقد يتصف رأن. 


و i EE Fas ole‏ 
١‏ ۾ قد مسمى: اسمه عقد الشركة 


وهو عقد متبادل يلتزم فيه کل فريق بموجب لد ومعين وې وى 
يق عليها.» و يكون له حقوق مقابلة: الشراكة في العمل و 


e 


إلحصة et‏ والارباح, 
رو عقد محدد مؤكد يختلف عن عقود الغرر والاحتال لان اليك 5 
بي و ما عليه فيه؛ما يجب تقديمه وما هي حصنته في الربح المتنظر طبعاً لا ع 


دار ظ : 000 ' ' 
بابسألة ثر العمل التجاري فيه و ما ثي التجارة من مغامرة تحتمل الربح والخسارة. 


1۵0 شروط العتقد واركانه: 
زود الشركة شروط كشروط أي عقد. (رضا- سبب- موضوع- أهلية- شكل). 
| االرضی: يتوجب ان يكون سليهما صحيحا غير مشوب بعیب» والاخطر من 
برب الرضى التي يمكن وجودها في عقد الشركة هو الخداع حيث يزين بعضهم اثناء 
الدعرة لتأسيس الشركة وبمناورة احتيالية للآخر مستقبلا مربحا عبر الشركة؛ ويكون 
| في الامر غش وخداع اذ ان واقع الطروف يظهر استحالة تحقق الوعود. ويختلف 

لبزاء في الخداع في عقد الشركة عن سواه حيث لا يكون مكنا دائ الا مطالبة المخادع 
| بسؤوليته دون ان يكون للمتضرر الحق بالمطالبة بابطال الشركة لان في ذلك ضرر 
اباش راء غير المخطئين. 0 303 
ب ب ت س ج Ma a‏ اموضوع لوجوب تحديد س 
ظ ا وال العامة i‏ رکون وشوج الشركة هو هذا 
شال ادي الذي ا ا الس ولتحديد الو ضوع و طبيعتة 

+ - تقديم الحصة فانه يكون موضئع 2 فى ارا تهاري ) اد 
| ” بالغة من حيث تأثيره على تصنيف الشركة ا )یم مشروعية 
ظ لاني يكون : i‏ 1 ؟ بالاعال المدنية.وغني عن البيان ب 2 i‏ 

ا 2 ی ْ امن نينا ا اکر التي ا 
“تع يعدم الشركة مطلقاً. فتكون باطلة ! 

٠‏ بالمخدرات او الرقيق الابيض. 
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د إن تقاعس الدائن عن تقليم التصريح يفقده ضبان المؤمببة لديونه. ويبقى له حدق 
ون عام على أموال مدينه مقدم الؤسسة وقد خرجت هذه الأخيرة من ذمته الالية. وهنا 
ية المدين في الشركة مكان المؤسسة التجارية في ذمته المالية لضميان الدين. 
. أما أهم مفاعيل التصريح فهي تنمثل في إلزام الشركة سداد الديون المصرح 
ا بالتضامن مع الشريك مقا م و هذا إذا لم تبطل الشركة ورضي الشركاء 
رار فيها بتقديم المؤسسة رغم وجود الديون هذه (م۳۷ ف. ع), 
(ب) ليس للدائن أن يعترض عل دفع الشمن أو يتملك بالمزايدة: 
علافاً لا هو عليه الال في البيع فإنه لا يحق للدائنين الاعتراض على دفع الشمن› 
إلاإذا وجد الشمن و كان التقديم بمثابة بيع للشركة و ليس تقيماً مقابل حصة:. اما اذا ل 
٠‏ جد من و كان البدل حصصا تسلم للشريك فلا یمکن الحؤول دون تسليمها له. 
_ ,كذلك لايحق للدائن عرض تملك المؤسسة عن طريق المزايدة بالسدس نظرا 
_ للخصوصية التي 'سبق عرضها فيا خص التقديم. وني هذا حلاف جوهري مع البيع. 
(ج) حق الشركاء فى الشركة عند وجود ديون مصرح عنها: 
إن التصريح عن الديون فقا لا ذكر يمن الشركاء باسطناء مقذم الوت ة اق 
_ طلل إبطال الشركة أو إبطال تقديم المؤسسة. ويحب أن يتم تقديم طلب الإبطال إلى 
_ الحكمة بمهلة ٠١‏ يوماً تل العشرة أيام المعطاة للدائن العادي لتقديم تصريحه. 
ربعتبر طلب الإبطال مؤسساً على العيب في الرضى (الغلط أو الخداع)ء وهنا تثار 
سألة حق الشركاء في مثل هذا الطلب عندما لا يرد تصريح بشأن ديون عادية؛ 
وتكون المؤسسة مثقلة برهون وننجيب على هذا الطرح بالقول بعدم حقهم بمثل هذا 
الطلب لأن الرضى في هذا الال لا يعد متعيباً طالما أن الرهن مسجل أصولا في 
السجل التجاري بشكل يمكن الجميع من الاطلاع عليه. i‏ 
اذا كان 


تم تقديم طلى الإبطال من قبل شريك أو أكثرء مجتمعين أو منفردين 
ووه امسق عليه الشركة المالكة للمؤسسة 












تفاعس عن مثل هذا الطلب فإن الحق به يسقط؛ وتصبح أن 
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حتت عيبي 


ر الشركة وي ويعين كل 





ا بور. الادارة العامة من قبل جميع الشركاء_تكون ادارة الشركة عاءة 
ال اذا سكت النظام عن تعيين احدهم أو اجنبياً مديراء و اذا م يبادر هؤلاء 
ا مين مدير للشركة بصك لاا حق. ٠‏ و في هذه الحالة يكون ن لكل من الشركاء ان يقوم 
بكانة امال الادارة» فان تكاملت المار سة اخذ باثار ها جميعاً و ان تعارضت» عرض 
) الامر على الشركاء ليتخذ قراراً بالامر و فقا للغالبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الشركة. 
e E RPT‏ 
ل الامر الى حد نولي الشركاء جميعاً هذه الصلاحية. و عليه يمكن ان تكون الادارة 
ةي شريك او اجني او اكثر و تستوجب امین كيان اعلا او عامة يقوم 
ستها الشركاء جميعاً من غير ا حاجة الى نص على ذلك. 


المبحث الثانى: نطاق الإدارة ومما 





4۸ أ. المبدأ و المفهوم: :إن العمل الوط یری ااال شرقة التمامينة مو 
1 ل يدل ات 53 مد مشروع الشركة تسیر 1 منخظا. إلا إذا كانت e:‏ محدودة 
افلا زان هو ايلاء للدير حق تسيير الشركة تحقيقا لغرضها. وهو في ذلك لا 
بترقف ؛ علد موافقة الشركاء غير المديرين أو معارضتهم م 14 ووز تحديد 
ات الدير برجب النظام التمل علا عوسي ييه 
ال النص يلزم المدير بالقيود الموضوعة:» أما إذ المدير وواجباته 
حات المدير ور 
فا کول تفدير بن أو تيف عمل انان شدید سلا ت م١‏ المواد 
إعد المستوحاة خاصه من 
ظ "0 فورات» عليه نتم وفقاً للمبادئ العامة وللقر ش 
ر ٩‏ و ۸۸۷ موجبات وعقود. 
Yo‏ 
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() الفلاصة: 

دحضت بهذا الردود حجج اصحاب نظرية وحدة القسانون اللخاص واستمر 
. التمسك بالقانون التجاري قانوناً قائ بذاته ينظر إليه في ميدان التجارة على أنه قانؤنها 
العام فإذا كانت النظرة واسعة وانطلاقاً من القانون المدني فينظر إليه غلى أنه القانون 
| الخاض بالتجارة. 

ب. اليند الثا: : علاقة القانون التجارء بالقانون العام: 


ونذكر بأن القانون العام هو مجموع القواعد التي تتنظم اللشخص العام وجودا 
وکیاناً وموارد وعلاقات الأخرين, وفيه فروع فأين القانون التجاري من هذه 
الفروع؟ 

(1) بالنظر إلى القانون الدستوري: (الذي فيه تنظيم الحكم في الدولة) 

بمقتضى القانون الدستوري يحدد المذهب الاقتصادي الدولة كح دود الملكية 
والصيغ العامة لتبادل الثروات» وهذا ما ينعكس بصورة أساسية على التجارة ككل 
وعلى القواعد المنظمة له أي القانون التجارى. 

(۲) بالنظر إلى القانون والضريبى: (الذي فيه تحديد للجباية والإنفاق في الذولة) 

وبمقتضى هذا القانون تحدد الضرائب والرسوم على العمليات التجارية هذه 
العمليات تتأثر بحجم هذه الضرائب والرسوم. مثال حديث عن ضريبة القيمة 
المضافة. 

(۳) بالنظر إلى القانون الإداري: (الذي ينظم علاقة الشخص العام مع الأفراد ) 

وبمقتضى هذا القانون تضبط الدولة المهنة التجارية تحقيقاً للمصلحة العامة بصورة 
1 إجمالية عبر ما تفرضه من قيود على تعاطي التجارة (السجل التجاري- غرف 
التجاري والصناعة؛ منع الموظفين من تعاطي التجارة الخ...).و كذلك اشتراط 
الترخيص لبعض انواع التجارة. 
)٤(‏ بالنظر إلى القانون الدولى العا : (وفيه تنظيم لعلاقات الدول فيا بينها) 
0 وبمقتضى هذا القانون تحدد القواعد التي ترعى التجارة بين الدول وتتأثر 
. العلاقات التجارية الدولية هذه تأثراً واضحاً بالغلاقاث الدولية أساساً وقد نشأت في 
۳٥‏ 
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الزآثئات سبذه ا 
چ رد طلب الوثبات بهد أبينة إذا كان لديها عناصر تفيد عر 








07 3 بود شر _ ج عحاصة". rd‏ 
فى الشركة المحاصة من موجب النشر والتسجيل(م ١ ١‏ ۲٠تمارم)‏ لا 

ا U‏ عن ذلك بل يشترط عد قيامها زه اه و يمكن 

ب لبا لتخلفها ) #٠‏ بهذا الموجب حتى لا ينخدع الغير 


رة الشركاء. 
| و إذا یدد الخبركاء مدا ل بإتمام العملية التي قامت سس أجلها ويستفاد 
ہی متا من الاتفاق على أن فصر مدتها ليس شرط لوجودها فقد تربط المدة بزمن 


| بعلدد من . العملشات. 





شركة المحاصة هي شركة أشخاص مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية. 
1 شركة الحاصة شركة أشخاص: 
تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص التي يسودها الاعتبار الشخصى 
لاف سورية 5- نشرة قضائية لبنانية 94577 -١‏ ص )٠٠١١‏ ويترتب 
على هذه الصفة الآثار ذاتها التي تيز شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة: 
أ- حيث لا يجوز التنازل عن الحصة في الشركة إلا برضى جميع الشركاء. 
ب- يقتصر تقديم المال على الشركاء أنفسهم حيث يمتنع عليهم دعوة الجمهور 
إل الاكتتاب أو إصدار سندات مالية قابلة للتفرغء أو للتذاول لمضحة الشركاء (م 
[or‏ ٹ) 

ج- تحل الشركة عند فقد الشريك لأهليته أو عند إعلان إفلاسه. 

د- لا تؤثر وفاة الشريك على الشركة إذ يمكن استمرارها بين الشركاء 
الارثة المتوني طالما ان صفة الشر يك لا توجب أهلية خاصة: إلا إذاء كان المتوثي هو 
الاير فينبغي مراعاة الأهلية المطلوبة لصفة مدير الأعمال وليس لصفة شريك 





الأحياء 


۱ ر مدل (4610/6/١١‏ زشرة قضائية ۹6۷ صفحة 01/6. 
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أمين محمد حطلط . 
ذكتور دولة في الحقوق 

استاذ كك المدذفي والتجاري فی الحا مجه اللبنانية 

استاذ فلسفة القانون والقانون التجارى في الجامقة الأسلامية 

عميد ركن قائد كلبة القيادة والأركان سابقاً 


قانون التجارة ١ل‏ 


EI IE 


01 0 ۳ 
5 


١ط‏ الال ان 


"١ 


1 





| 5101 
.ف إن 


TT 1B 
EI 1E 


HI HE 
| UI 1H 
HI HBF 
1 0! 


01 HH, 
Ef اسا‎ 


m1 05 


1 


الشخار وا لمث سس التجاريه 


1١ AB 
عم‎ 1 











الأعمال التجارية 


BI HH 
HT 1H 

م لال | 
TELE‏ 

Hl‏ 1 ۴ ذلك ظ 
|25 81 | |11 لال 
AN‏ 
HL a Î mı 0‏ 
n 17 17 ١ 0‏ 


منشورات زين الحقوقية 
بیروت - لبنان 











a‏ البالحفون تبريز لذلك بلقل أن القائم ببيغ ع ال حسمن مشر 
تبارى يكتسب خبرة ودفة في العمل تغنيه عن ااج ال bs‏ و وف 
شكليات أوجدها في الأصل نحاية الأفراد. 

وعل هذا الأساس يق بيع العقار كعمال منفرد عملاً مدنياء » وإذا ورد ضر 
مشروع تجاري ينقلب إلى عنمل تجاري. 

د. نظرية المشروع التحاري: 

اعتبر المشروع التتجاري» القائم على الانتظام و التكرار تحت اذارة شخص معين 
هو الحل المناسب لتخطي بعض الصعوبات و الاحكام القاطعة التي تقنود اليها 
النظريات الثلاثة السابقة عند تطبيقها مجتمهة لتمييز العمل التجاري عن العمل المد 
و جاءت نظرية المشروع لتفسح في المجال امام ادخال بعضها على قاعدة ان العمل 
الذي يؤتى به ضمن مشروع يستهدف الربح» و يتكرر وفقاً لبرنامج ' و خطة موضوعا 
مسبقاً يكون تجارياًءاما ما عداه فلا يكون: . و من الواة ضح ان المشترع اللبناني اعتما 
هذه هله النظرية م نض المادة ١‏ من قانون التتجارة اللبناني الذي ميز فى الاعمال 


التجا 
د ريه بين عمل منفرد؛ و عمل في مشروع تجاري بصرف النظر عن طبيعته الذاتة 
و اعتير الامرين اعالا تجارية. ١‏ ْ 


ه. اللخللاصة: 


إن المعاير ااتترل. : 
بير المتقدم ذ 6 ره هي معايير إرشادية غير ملزمة 


سحرى بنقسه» ة أو ق الماد أن 
: البيفة العمل ر عليه ليعطيه الوصف 8 
اشع وفرع نف من 1 مسف القانونی المئاسس- 





۶ تقييد |أة 
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۵. هید 


اا ا عبات أساسية عا ل جها فى | اد 
ب 19 إل ۳۹ من قانون التعجا ي الو 


قات أ ٠.‏ : . لق 
5 ر ني أتبت في فصلين. وقد حدد المشترع هذه 
الموجبات بائنين: 
- الغانى: القيد في سجل التجارة. 
وسنعالج هذين الموجبين في فرعين اثنين» نخصص الأول للبحث فى موجب 
القيد سجل التجارة ونتعرض ف الثاني لموجب مسك الدفاتر التجارية. 





القر ع اول 


جب القيد فى سجل التجارة 


. يعر القيد فى سجل التجارة المي جب القانوني الأساسي الأول الملقى على 


is : 1 :‏ ظ ٠‏ التطرق! 
عاتق من يرغب باحتراف التجارة في لبنان» ولفهم هذا الموجب لا بد من لتطرق إلى 


مفهوم هذا السجل و تاريحه (مبحث اول )» ليصار بعد ذلك للتعرف على وض ب 
1۷ 
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0 الدعوة إلى |الجمعية: 
| برحو المؤسسون إليها خلال الشهر الذي يل استلا. 
ا العيئية ا ۰ ت) اف ان ذلا جار رع 


ی التزامه ويحدث إرباله في سير اتا 
اد جد اار۵ سراح شكل الدعوة الأولى إلا ان م 157/ات ت ذكرت انه ى 
ل عدم اكتمال ب نوجه دعوة ثانية بواسطة | ظ : 
ْ اقتصاديةء ولا بأ > ۳ ي الجريدة الرسمية وي 
ا س : کا د" بس من تطبيق هذا الشكل على الدعوة الأولى ان لم 
ي النظام نص ا 
ان. النصاب القانون في الجمعية. 
لايعتبر انعقاد الجمعية قانونيا إلا إذا توفر ها النصاب المحدذ في (م 147/ ت) 
عل الوجه التالي: 
في الدعوة الأولى» يجب حضور مساهمين مكتتبين بثلثي رأس الال فان لم يكتمل 
نه نات هذاء يدعى إلى جمعية ثانية. . وتم الدعوة هذه مرتين متتاليتين بفارق أسبوع 
د والثانية ويفرض القانون هنا شكلاً للدعوة هو اعتماد النشر في الجريدة 
رسمية وفي جريدتين محلية واقتصادية» ويذكر في الدعوة جدول أعبال الجمعية 
اق ة؛ والنتائج التي عه غنها. يشترط في هذه المرة حضور مساهمين يمثلون 
شف رأس المال. فان لم يتحقق ى هذا النصاب وجب الدعوة للمرة الثالثة بنفس أصول 
رر في المرة الثانية. وهنا يطلب نصاب يوازى ثلث رأس المال. فان م 
ألا لتصاب الشقض. وجب العدول عن تأسيس الشركة وإعادة الال ل 














ن؛ وعلد التدقيق ٤‏ المقدمات العينية زود النسب ذاتنا بعد إخراج حملة ظ 
2 ' 
اة( ١‏ أتجارة). 5 5 الخاضرة والممثلة عل : 
مس 5 as‏ 
ال للسهم صوت واحد فقّط. وبي وك ظ 


A1 
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إن دراسة السجل التجاري في لبنان والقيد فيه تستوجب الوقوف عل طبيعة هذا 
السجل في لبنان قياسا على المذاهب الفقهية او الانظمة القانونية المتبعة بصدده (فقرة 
أول) ثم عرض تعلور هذا السجل وأنواعه (فقرةثانية ) ثم تحديد الملزمين بالقيد فيه 
(فقرة ثالئة ) لننتقل بعدها لعرفة كيفية مسك هذا السجل (فقرةرابعة ) ثم مفاعيل 
قيوده (فقرة خامسة ) وكيفية الشطب منه (فقرة سادسة ). 


.٠‏ طبيعة السجل التجاري فى لبنان: 

السجل التجاري؛ وفقاً للنصوص القانونية الاساسية المعتمدة في لبنان» وهي ما 
جاء في المواد ۲۲ و ما يليها من قانون التجارة» هو سجل اداري." يدق اام 
من جمع المعلومات الوافية عن المؤسسات التجارية التي تشتغل في لبنان" و" هو 
ايضاً اداة للنشر يقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوق 
صريح مبذا المعنى " (م7؟اتجارة )ءما يعني ان المشترع اراد ان يجعل السجل اداة لقيد 
معلومات تتعلق بالتجار و المؤسسات التجارية و لنشرها لتصبح نافذة بحق الغير 
عند و جود نص على ذلك» اي ان النفاذ و الحجية بحق الغير متوقف على نص قانوني 
صريح و حدد يعطي مثل هذه الحجية التي تبقى غير قائمة بدون النص ما يؤدى الى 
القول بان المشترع جعل من قيود السجل التجاري قرائن قانونية بسيطة على صححة 
هذه المعلومات؛ و لكن يمكن اثبات عكسها بكافة الطرق المقبولة في المواد التجاري. 

وبالتالي ان السجل التجاري في لبنان لا يقدم البيئة القاطعة و النهائية على صحة ما 
و رد فيه و هذا يقود الى القول بان لبنان اتبع في تنظيم السجل التجاري في تشريعه 
النظرية اللاتينية التي اعتمدتها فرنسا منذ العام ١416‏ و التي لم تعط السجل هذه 
الحجية القاطعة» و تكون الوقائع التي لم تدرج في السجل قائمة من غير امكان النفي 
او الاسقاط » فاذا قام الدليل على وجودها و اثباتهاء كان لا زما العمل اء حتى و لولم 
تكن قيود السجل قد اظهرتبا.» و قد قضت بحكمة استثناف بيروت المدنية(الغرفة 
الاولى) في قرار لما ان "شر ط التسجيل في السجل التجاري ليس شرطأ لصحة العقد 
بل و سيلة لاعلانه للغير او لاثباته. و لهذا لا يؤدي انتفاء التسجيل الى يطلان العقد 
بالنسبة للمتعاقدين ". 





000 غيكية أله 5 الا عار 2-7 فة ۸ - قرار رقم م 
يكبا ل له کر َ = 5 : س کے . ۳ 1 
و محكمةاءم حناف بيروت (الغرفة الاولى ) قرار رقم ۲٠٠‏ تاريخ ۱۹1۷۱1۲۱۷ العدل ¬ صفحة ۳۸۸ و مايلمها 
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شترع | بعبدا |[ 
تعامل الثركا الغا 
. الاخيرة رطنال 











د 
hes‏ 
N‏ 


مال عل الأقل. وقد دم القانون إثبات حخصيص _ الشركاء. 
١‏ كانت آم للحامل (م ” من م. أ 756 1۷) تی لب 


3 لل انتقال الحصة في الشركة الحدودة المسؤولية ب ر 
ا N‏ ا ف اله 
8 ركاه احق بمنع ذلك إذا ارتأوا بنص في النظام 


ْ ا تشركاء جدد 1 الشركة وإعطاء هذه الأخجيزة جد 


.ين عدودا ليوفر إمكانية تفا “مهم وتبادهم الثقة. أما تور 
| ای لور متبادل بین الشركاء يه : يضعف أثار. الاع 1 
' اه ديد للمخاطر لتشجيع الاستثهار. 


زوين حضض ي الشركة لأجنبي إلا 


| المسؤولية فلا يفسر 


الشخم . 

١ :‏ لشبخصي؛ بل يمكن تفر 
و 
الأحياء: يليو نه 8 

سي ١‏ من م. آ ۷/۳ 
١‏ ٣ر٠۶‏ يمثلون ثلاثة أرباع رأس 
بصكواة قابلة للتداول 
يترك المجال للتهرب من القيد 
الا له تیل الاعتبار الشخصي في حياة الشركة 
زاره إذيترك امر دحول شريك جديد رهن بإرادة الشركاء وإذا كان المنع جاء ملطفاً 
تراط أكثرية نسبية (/ 4) وليس الإجماع كما هو الحال في شركات التضامن؛ فان هذا 


5 اطي مقابل نص عليه القانرن لصالح الشركة والشركاء فيا يل: 


() أعطيت الشركة حق الأفضلية في تملك الحصص التفرغ عنها في مهلة ىة 
وذر يوما من تبلغها سند التفرغ. إذ. يشترط القانون إن يثبت:التفرغ. بسند خطى 
ارسي أو عادي) يبلغ إلى مدير الشركة و إلى كل من الشركاء وان في ممارسة الشركة 
هذه الح حؤول دون دخول شريك جديد فيها حفاظأ على الاعتباز الشخصى الدافع 
إل التاسيس أصلا. ظ ظ 

(ب) أعطي كل من الشركاء الحق بتملك الحصة المتفرغ عنها ان لم تستعمل 


| الشركة حقها بالأفضلية ويمارس الشريك هذا الحق بمهلة ٠١‏ يوما من تبلغه ممند 


تفرم وبرأيناء يكون عدم استعبال الشر كة أو أي شريك غيرهاء حق التملك 

الأنضلية للحصة المتفرغ عنهاء قبولاً ضمنياً وبالإجماع لدخول شريك أجنبي جديد 
هم لو رفضوه لبادروا إلى منعه من الدخول عبر تملك الخصة بالأفضلية. 

07( تقال الحصة بالإرث أمر جائز ولكن قابل للحظر: نمز الادة 14 من ما 

م - الول بالإرث. ولكن النص يعطي 

ہے يمكن ان يمنع قبول الور“ 


رفغان رعشن الو زات بهم 








ar 
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القانون التجاري هو الضالة المنشودة التي تقدم القاعدة القانوئية المنظمة لعلاقات.فثة 
من الأشخاص تعمل في الحقل التجاري امتهاناً وهم التجار» وتضبط التدوال بفئة 
من الأعمال هي الاعبال التجارية.فيكون القانون التجاري هدو جمل القواعد:التني 
وضعت لتنظم علاقات التجارو سلوكهم في مهنتهم التجارية من جهة؛ و لتحكم 
الاعمال المصنفة تجارية بصرف النظر عمن قام بها. 


لم تكن ولادة القانون التجاري المستقل امراً يسهل القبول به لدى اجماع الفقهاء 

والمشرعين اذ ظهر تيار يرفض الذاتية المستقلة لقانون التجارة و يتمسك بقانون 

موحد يعمل به في المواد المدنية والتجارية على السواء. (كا هو الخال مثلاً في سويسرا 
| وإيطاليا). 

ولكن هذا التيار عجز عن منع قيام القانون المبحوث فيه و بقيت مواقف اصحابه 
محدودة الانتشارء حيث أخذت معظم التشريعات الحذيشة بمبدأ استقلالية القانون 
التجارى عن القانون المدني مبررة ذلك بأسباب تفرضها الطبيعة الخاصة والمميزة 
| للمعاملات التجارية يمكن ذكرها الاهم منها فيا يلي: 
٠‏ أ-السرعة فى الأعمال التجارية: 
٠ ٠‏ تقوم التجارة فى جوهرها على قصد الربح الذي يطمح به كل تاجر او يكون غاية 
. العمل التجاري الذي يقوم به غير تاجرءو الربح كا هو معروف هو الحاصل الناتج 
0 عن التفاوت بين ما يبذل وما محصّل فى عملية تجارية» تفاوت يكون الناتج فيه اعلى 
من الكلفة. ويزداد هذا الربح مبدئياً كلما ارتفعت و تيرة التكرارني عمليات تقليب 
الأموال؛ فإذ اتسارعت العمليات هذه يكبر الربح و لسببين أولهما وفرة عدد العمليات 
الممكن إجراؤها بال واد والآخر يعود إلى إبقاء البضاعة ني أفضل حال خاصة تلك 
. التى تدخفض قيمتها أو تتلف مع الزمن. .فيكون الاسراع في انجاز العملية محققا لقدر 
اكبر من الربح. 

لكن السرعة المطلوبة: تصطدم عادة بالشكليات و الصيغ التي يقزض التقيل.بها كنا. 
1 ۲۹ 





i a‏ اح ص س امس حم 
-_-- - کے 
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إلقانوني و لاتترتب عليه اي اثار قانونية. 
أمامهلة التبليغ فهي نفس المهلة التي حددت للنشر 


ليس من شأنه ان یفید او 


ينوب عن التبليغ 


؛ وتطبق بشأها الأصؤل ذاتبا 


من تاريخ البيع أو التفرغ (الأصح 
يجعل العقد نافذاً بالنسية للغير). 


2 الثمن:‎ ٤ 
نخحروجا على القواعد العامة تان المشترع لم يسمح للمشتري بدفع ثمن المؤ رة‎ 
ان إلا بعد مرور عشرة أيام على آخر نشرة سلنلاصة عقد البيع» تحت طائلة عدم‎ 
م. ت) ويعمل بہذاحتی ولو کان‎ ١ مر يان الدفع على الخو جا يم (م‎ 

الاتفاق عل الدخع نقداً وحالًء وإن في هذا القيد تخفيفً لوطأة حرمان اللومسة ٠‏ 
التجارية من ذمة مالية. 





فإذا انقضت المهلة. و لم يتقدم أحد من الدائنين ياعتراض على الدفع أو دون أن 
يبدى مالك المأجور الذي تتركز فيه المؤسسة رغبة في تملكها حسب القانون» يح 
لل ع أن يتقاضى الشمن من المشترى دون أن تترتب أية مسؤولية على هذا الأخير. 
1 أما إذا حصل اعتراض على الدفع من قبل أحد الدائنين» أو على البيع من قبل 
امالك فيمنع الدفع حتى البت بالأمر من قبل المحكمة وفقاً لما سنرى لاحقاً. 
" ويمكن أن نحلل موقف المشترع القاضي بتأخخير دفع الثمن لمدة عشرة أيام» 
انط اس حرصه على مصلحة الدائنين» لأن خروج المؤسسة التجارية من الذمة 
المالية للبائع- المدين» يؤدى بشكل غير مباشر إلى إنقاص الضمانات وهو الأمر الذي 
رر المطالبة بالدين. ولا يغرب عن بالنا أن الديون التي تترتب من جراء استثار 
ا مؤسسة. إنها تترتب بذمة مالكها حيث لا ذمة مالية للمؤسسة. فإذا انتقلت المؤوسسة 
إلى مالك آخر بقيت هذه الديون قانو نا مستقرة في ذمة المالك البائع الذي أنشأها. 
عل هذه الأساس نرى أن موقف المشترع مبني على فهم عميق لواقع المؤسسة 
تركيبتها وفقا لا سبق ذكره عند تحديد الطبيعة القانونية لها. ‏ ”5 0 20١‏ م ٠‏ 
۱۹4 
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أ رالاتاب برأسمال الشركة. 

5 لدتسا الشركة في النظام و لا يجوز ان يكون.اقل من '” مليون‎ J 
e ا و و کی داس دل الشركة السام إل اجرد ی‎ 
اھا لا يكوة ا الادنى مته أو من جز مه‎ 0 
ويتم تكوين الود مال الشركة عبر عمليتين اه‎ 0 


لذ 

2 ایا السهم البح الک کر یکا ا وى الالتزام 
3 ي ونسمى الاكتتاب. والثانية د 
0 ونسمى يبر كزين 


ك0 اب برأس . ماطا كاملاًء و يجب موا واپ 

لوز اد كة المغفلة مقدمات العمل و الثقة التجارية. 

ا ا مووي ب 
رى الأسهم التي اكتتبت بباء ونية في اكتستات صفة الممناهم أو الشريك في 


أ البند الأول: إجراءات الاكتتاب: 
يكون الاكتاب على احد وجهين: الاكتتاب الفوري» والاكتتاب المندرج. :. 
- ويتم الأكتاب الفوري. أو الاكجاب على دفعة واحدة عندما يستأثر المؤسسون 
ل الأسهم المكونة لرأس الالء أو عندما تبادر مؤسسة مالي إلى شراء كامل الأسهم 
ها لاحقا إلى الجمهور عبر عملية تداول الأسهم لتحقيق الربح. 
-أما الاكتتاب المتدرج أو المتعاقب فيتم عندما تطرح الأسهم في السوق ويدعى 
#ود للاكتاب بها وهنا يجري البيع تدرجيا يجياً ولكن ينبغي ان تسبق عملية الدعوة 
رامات ز دقر عليها وب 

لالج جل الاکتتاب برأس E‏ 57 
م ا 53 
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معلا تومن لمعل نشر ما يريد دون أن يقو م بالات | 
"فؤكالة الإغلان”مثلاً تومن لعل نشز ما يزيد دو ا ر 
ا وو ا ور ارجا الل جا جخمرسن السدزه دون أن ر 


بنفسه بالتفتيش عنهم» ووكالة السياحة والسفر تؤمن للسائح المسافر بطاقة | 
وتأشيرة الدخول إلى البلد الأجنبي والحجز على وسسائل النقتل دون أن يقاسى ور 
الاتصال بالجهات المختصة. 

یری البعض أن أعمال هذه الوكالات لا تعدو کر نا )لا مدنية فرض المشترع المأ 
التعجارية يحمي المتعاملين معهاء ولكننا نرى أن أعراها المنظمة في المشروع تكرارة إن أ 


انام 
#ادية نظو لتوفر عنضر اللضارية فص الربح) وش اليوط أيه 
هة الإعلان توسط بين العلن ووسائل الإعسلام ووكالة الامستخدام تتو سير 
العمال وأرباب العمل دساطة تكون دائ لقاء أجر من أحد الطرفين أو الاثين ي | 


د “دي اتنويه الى عدم شمول مثل هذه المشاريع لكاتب اصخاب المهسن ال 





( محامي ت طبيب - ماسب (« فهي مهن حرة استقام الموقف القانوني عرفا و اجتهارا | 
وفقها على اعتبارها مدنية لنا 
المشاريع المالية هي المشاريع التي تنفد فيها أعمال الصرافة والبنوك وتداول الأوراق ظ 
شركات التجارية يعتبر مشروعا تهاريا (عمل ال را ۰ 
أما أ افة وال:اء ذاتباء و 2 
| عمال الصرافة والنك بحد ذاتهاء فما أعال تجارية منفردة تجعل من المشروع | إإإ 
الذي ينفذها بانتظام مشروعاً تجارياً. 
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الشريك رون الشركة خطر هلاك الثيء القدم على سيل الاين( 
عاق لا رة خطر هلاكها كا قدنا. ونی سان ا 


1 به المغلات حيث تتحمل 
ار بك قدب البديل آي بتجديد حصته» في تكوين رأس المال وفقاً لاز 
ان م ت طائلة إخخراس الشريك أو حل الشركة اا 
E aa LL‏ را ما 
وما الشريك هذا لطر سواء وقع اللاك أو التعيب قبل التسليم أو بعده. 
بالرقبة. 1 
إن إغفال العقد لوجه تقديم العين» يؤدي إلى اعتبار التقديم مقتصر عل و 
الانتفاع فقطء انطلاقا من المبادئ العامة في تحميل المدين الموجب الاقل عبئا عليه أرا 
إذا استطاع إثبات العكس واستخلص القاضي من العقد ووقائع القضية خلاف ذلك 
فله ان يعلن ان التقديم كان على سبيل التمليك. ظ 
ج. مقدمات الصناعة أو العمل والخبرة: 120154516 apports en‏ | 
إن هذه المقدمات هى الطاقة الجسدية المقرونة بالخبرة الفنيةء أما الطاقة اللا 
العادية البسيطة (البعض يقول التافهة ) فإنها لا تعتبر موضوعاً لمقدمات في شركة 
وصاحبها يستحق الأجر وليس حصة في الشركة. ظ 
وقد استعمل القانون تعبير مقدمات صناعية" ونرى إبداها بتعبير العمل والخبرة حتى 
لا يلتبس الامر ويظن ان المعنى يقتصر على الحرفيين والصناعيين فقط. 
و قد حدد القانون موجبات الشريك مقدم هذا التوع كما يلى: 
)١(‏ القيام بالأعمال التي التزم نهاء والامتناع عن القيام بأعمال شبيهة خارج 
0 الشركة؛ فإذا ما فعل فعليه ان يقدم حساباً عن جميسع الإرباح التي جناها من 
دبخ إبرام العقد بواسطة تلك الصنعة التي هي موضوع الشركة (م 81م 
ديمعنى آخر تكون أعمال الشريك في نطاق صنعته المقدمة إلى الشركة جميعها لحساب 
شركة سواء قام بها في نطاق الشركة أو لحسابه الخاص. 
۳ تخصيص كامل جهله ونشاطه للشركة يومياً ضمن التوقيت التفق عليه 
إذا استحال عا اله إء -- : os‏ 
i‏ لشريك هايم عمله الذى التزم به أو اخل بموجباته؛ انه يكوا [ / 
من حى الشر كاء الا لی نء٠‏ , FE‏ " ظ ره 
حرين طلب حل الشركة أو إخراج الشريك هذا منها. 2 `" 


۳ 





ICU UJ VQAIIINWUQAIIIIUI 


رع اف ةي لاغز اوجرب جرا ایغ ا صوصن علي ن ررر اق 
5-11 من 1 ع ما حدد من شروظ وموجبات لعن مالك المق.. 
(۲) بالنسبة للدائتين: ٠‏ ا 
إن حقوق الدائنين وضاناتهم تختلف بعض الشيء في حال تقديم المؤسسة رو ,, 
عن أحوال البيع والإجارة» والسبب في ذلك أنه في الجيع تنقممع علاقة البائع بالو._: أ 
ماتا بينم في التقديم على سبيل الملكية يصبح المالك شريكا مالكا لحصة في رار إن _ 


الشركة التي تصبح المؤسسة إحدى مكوناته. ويتملك هذا الشريك جزءا من الا ظ 
على المؤسسة عبر ما ر تلكه من حق في إدارة الشركة رغم أن المؤسسة تكرنق ۱ 


هذه الأسباب كان تعامل القانون في حفظ حقوق الدائن ختلفا بعض الد, | 


فألزمه ببعض ال موجبات ليحفظ حقه بضمان الدين واستيفائه وحرمه من 


دقع الثمر:: 


(أ) ضان الدين بالتصريح عنه: 
أجاز القانون (م ۳۷ م. ت) للدا 


0000 5 يم مثل هذا | يح لأن قيود السجل التجارى الخاص نظهر | 
وضوحا قيمة الدين. َ ظ 


- يجب أن يصل التصريح إلى قلم الممحكمة فى 

الجرائد؛ كحد أقصى» تحت طائلة عدم ! 
ل التصريح إلى قلم المحكمة 

هي لوصول التصريح إلى قلم ال 4 دلا يعتمد تاريخ التسجيل في السجل التجاري 


لف 
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حرق 
: عت له في عملية البيع. وعلى هذا الأساس آلزم الدائن بالتصريح عن دينه كام 
الخال في البيع ليضمن تحصيله ولكنه حرم من حق التملك بالمزايدة أو الاعتراض عل | 


ئن غير المرتبن أن يتقدم بتتصريح إلى فلم 
ش| احكمة التي تقع المؤسسة التجارية في نطاقها (المشرفة عل | لسجل التجاري) على أن ١‏ 
ين في هذا التصريح صفته كدائن للمؤسسة ومقدار الدين . أما بالنسية للدائن الجن أ 


دد نظم القانون أصولاً وحدد مهلا للتصريح وإلا نف" 


اليوم العاشر الذي يلى تاريخ النشرل 
فبوله وإسقاط مفاعيله. والعبرة في حساب الهلا | 


اء تلك الا 1 
الأسه و السندات عملا نجارياً بحد ذاتهاء اما القيام بشر سهم و انراز 
فاده .1 عجاري 
لتسويقها بربح يعول عليه فاا ينقلب الى عمل 
. تنظ الإسناد التحارية: ظ :. 2 
| 
الاسناد او الاوراق التجارية هي ثلانة: : سند السحب او الكمبيالة» و 5 


ذات قيمة ايفائية 
والشيك). و هي التي تجسد بذاتها مبلخاً ماليا ما جعلها ت ر 
السؤال هل ان تنظيمها يعد عملاً تجارياً اما لا . 





ْ سند السحب : نصت عليه المادة 716 و ما يليها من قانون التجارة' و يسمى‎ )١( 


الكمسيالة او ای اتی خی دع ازى برقي في 221 ثة أشخاص: الساحب وهو من 
ينظم السند و يوقعه موجهاً امرأ الى المسحوب عليه لإنامزةابدفع الميلغ المذكووو ) 


السند الى الشخص الثالث وهنو المستفيد. وقد فرض القانون شكلاً خاصاً هذا السند 1 


كرا سنت المادة ۵ ۳١‏ اعلاه. 
وقد طرح السؤال عما إذا كان تنظيم هذا السند يعقبر عملا تجارياً أو عملاً مدنياً؟ 


المشترع اففرنسي اعتبر بموجب م /1۳١‏ تجارة أن تنظيم الكمبيالة هو عمل 
تجاري بطبيعته في أي ظرف حررت وكذلك فعل المشترع المصري مادة 7/ تجارة. أما | 
في لبنان وحيال سكوت التشريع» فقد اعتبرت محكمة التمييز اللبنانية(1١)‏ الأمر ظ 
عملا تجارياً لأنها رأت فيه عملاً مثلث الأطراف وقد أخذت المحكمة قرارها قياس 


على أعمال الصرف والقطع و انسجاماً مع الفقه السائدة. 


وقد استقر الاجتهاد بعد ذلك مؤيدا من الفقه كذلك على اعتبار كل ما يتعلق ظ 
بسندات السجب من تنظيم و تظهير و تداول انما هو عمل تجازي» مبرراً الموقف ظ 


بعنصر الوساطة و حصرية التداول بين التجار عادة. 





() م ٠٠١‏ / تمجاري: يحتوي سند السحب على ؛ 
ذكر كلمة سفنجة أو سند سحب في نص الستد نفله. التوكيل الصريح بدفع مبلغ معين. اسم 
الشخص اللي د (المسحوب عليه). بيان ناريخ الاستحقاق. ٠‏ بيان محل الدفع-. اسم الشخص 
دي يجب الدفع له و الذي يجب أن يكون الدة يأ 8.. سال تار و نشاء الند ‏ > ةد ل 
السند (الساحب). ج ا لاحت جيك 
(۲) التمييز اللبنانية.غ؟. قرار لرقم 6 تاريخ 64١ ١178‏ باز ؟- ص57 ١‏ 


۷۸ 


| 
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e . .المفهوم‎ 1 

تصفية الشركة هي العملية التي تعقب الل و تنهي الشركة بها نفسهاً فتودي إلى . 

حقوقه وتنجز ما بدأته من مشاريع وتخرج في نهايتها من السوق الاقتصادي., وقد نيز 

القانون عملية التصفية وأرساها على أمرين أساسيين.: استمرار الشخصية المعنوية زرد م 
بالقدر اللازم لحاجات التصفية. و تعيين مصف للشركة يحل محل هيثاتها الودارية. 


7"ا. استمرار الشخصية المعنوية: 

انطلاقاً من الأسس المنطقية للقانون» ينبغي القول ان شخصية الشركة المعنوية 
تنشاً عند التأسيس وتنتهي بالحل. ولكن المشترع رأى اجات عمليةء وحفاظاً عل 
مصالح ذوي الشأن وحقوقهم» ان يقر للشركة نوعا من الشخصية المعنوية قبل 
التأسيسن كبا لاحظناء وان يبقي للشركة شخصيتها المعنوية بعد الحل وبالقدر اللازم 
ها اجات التصفية فقط (١؟7/‏ ت). ولهذا الموقف فوائد عملية هامة» فلولا وجود 
مثل هذا النص لاستحالت موجودات الشركة عند الحل إلى ملك شائع بين الشركاء 
ولتزاحم داتتي الشركاء الشخصيين ودائني الشركة عند استيفاء الديون» واستحال 
على الشركة أيضاً ان تتم ما يدأته من مشاريع وان تستوفي ما ها من حقوق عند الغير 
فتضيع بذلك على الشركاء مبالغ وأرباح طائلة. هذه الأسباب اوجد القانون هذا 
النص الاستثنائي الذي يعتبر وجوده حاجة وضرورة هامة. 


. مصفى الشركة: 

عند حل الشركة يتوقف مجلس الإدارة ورئيسه عن العمل وتنتقل صلاحية الإدارة إل 
شخص جديد يعتبر نمثلا للشركةء ووكيلاً عن الشركاء في الفترة اللازمة لإتمام عمليات | 
التصفية ولحاجات التصفية فقط» هذا الممثل هو مصفى الشركة. 

. تعيين المصفى: 

لم ينص القانون على أصول محددة لتعيين مصفي الشركة ولكنه درج العرف على 
استدراك ذلك في بند من بنود النظام؛ بالنص على كيفية التعمين أو بتعيينه مباشرة 
وبصورة مسبقة. 

٤۷٦ 
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تقدم كه oe E‏ ووو 
فصل تمهيدى الل ا 0 
مبحث اول: مدخل إلى القانون التجاري Eg‏ 
١‏ - مفهوم التجارة: ص ص وو د 
مأ - تحديد القانون التجاري . nia Rng‏ و قار وبع واد وين ا ا بو 
+ الالسايه الوم ويعوه فائرة م ا" E TT‏ 
8 - علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى 0000 
۵- تاريخ القانون التجاري ا 000:22 
الملبحث الثاني :القانون التجاري اللبناني......: مع ع3 سحام مأ سمو مس و ا EN‏ 
أ. . الفقرة الأولى: التشريع: اوعد مد م لاسو امار ل لبون ووو د ل ع او 

ب.. الققرة الثانية: او E ORE‏ مه EOE HN‏ 

ج.. الفقرة الثالئة: اللاجتهاد E‏ جع 

د.. الفقرة الرابعة: الققه: EV EO O E‏ 
۷. موقع القانون اللبئاني و ب اا ال 
۸. أحكام القانون التجاري اللبناني . الع دانع عاد وو و10 م ا ا امار 2 
4.خطة البحث معان اعم العو واف ماقا لعا مالو 263 ا م ع ب ع 2 

الكتاب الاول 


في التجارة على وجه عام وفي التجار والمؤسسات التجارية 


الباب الأول 
الأحكام العامة في قانون التجارة 
EEE WE‏ ونه ووو سيو و يام 
١١‏ نطاق تطبيق أحكام قانون التجارة اللبناني RE ETT TTT‏ الف را و 
۷ 
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الكتاب الثانى 


في ۱ لشركات التجاريت 
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ي في لينل حييث ٠‏ ددج اص قانوفي يرائل التشريع | 


ب يمري بان الشركة عقد (فيها شخصان عل الا اي وا ا 
پل التعديل لمذكور فانه لا يكون بالإمكان ال 
| نة العقد. 

ظ رہن جهة أخرى نرى التذكير بها فرضه القانون في بعض | 
ربمن يشترظ وجود سس إدازة يتألف من ثلائة 
| عبار من المساحمين» 

وذ الأسباب نرى ان الشركة لا تقو 
1 کہا شخص واحد. 

ظ وينبغي سوق ملاحظة أخيرة» وهي ان القانون لم يشترط نصاباً معیناً یزم ب 
ا ريك في حصص الشركة؛ من هنا يكون الاشتراك صحيحا مها كانت حصة بعض 
| برهتي 


4. الشركة العقد ختلف عن الملكية المشتركة الشيوع: 





ظ تنص المادة 54 من ف.م.وع " عندما يكون شىء او حق ماملكاً شائعار 
| ركا بين عدة اشخاص ينشأ عن ذلك كيان قانوني يسمى شركة ملك او شبه شركة 
ْ رهي تكون اختيارية او اضطرالاية ا 

حال الو رثة مثلا 
ل ديد اشخان ذا شای كا يملكيةامال مله كاضر لور 


ˆ عندما نقول ان الشركة عقد فانه يشترط للدخول فيه اد 


) دن ثبل شخص واحد ولا تستمر إذابقي 


كاف ببقاء الشركة اغيم تنتفني 


سے 


FE “e 
جد لعل : ا‎ = 


- 8 اا لت" 9 
الى 5 2 


اله 
كيا ما يهائل ما كان 


سشركات (الشر کان 
اشخاص عل الئل ري 





لاء 

أن اول إليهم شركة مورثهم ويصيب كل واحد متهم جزء مھا اد ظ 

با | 

أ “ل شراء مال معين يكون مشتركاً بينهم. فهل يعتبر هز * ر شركا في شركة لعنى 

| الذي نعاليى؟ 
ْ : الفرقاء ورضاهم 


ار اضيطراراً من ظ 


تبث لاعقد دون رضاء أما الملكية المشتركة هنا فإنها تتحقق رضاء 


| لايديا الأطراف. 


0۹ 
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ظ له منها ولیس بتاريخ التسجيل في السجل الت 
ا عن ل اط ماش لهات ٠.‏ 1/6( تابور يوباو وي[ .ود 
ويشترط انی يولي امسق بارا ون دع الايد أذيكر ا 
ظ يد ولا أصية لكونه مستحقا أو غير مستحق. 2 
إن المفعول موري للاعتراض» هو تجميد دفع الشمن إلى 


ري (تميز مدني /١/١١‏ 3 





ظ وي ا ا ه / البائع حتى بيت القضاء 
| ني وذلك حت طائلة عدم جواز التتذرع بالإيفاء إزاء الدائ.. 


اتر الحق بالاعتراض على ڈت القن فون ان ا (م 1 ف۲ م.ت) 
ا ظ . ٠‏ الى طلب مسخ عقد البيع او 
() إمكانية تخي :3 
أجاز قانون الملكية التجارية للبائع أن يتقدم من قاضى الأمور المستعجلة بطل 
التزخيص له لقبض ثمن المؤسسة المباعة في حال وجود اعتراضات من الدائنين عل 
_ دفع الثمن في الحالتين التاليتين: ۰ 
(1) الحالة الأولى: حالة بطلان الاعتراض: 
وهي ما نصت عليه م ۱۷ م. ت» حيث يكون الاعتراض المقدم باطلاً شكلاً أو غير 
ابت اساسا كا في حالة تقديمه أمام المحكمة المختصة بعد انقضاء المهلة أو عند عدم 
_ وجود سند تنفيذي أو کا فى حال إثبات سداد الدينء أو بطلانه أصلا.؛ هنا يكون 
' الاعتراض من غير اثر قانون و ا البائع ان يطلب استيفاء الثمن غير أي عائق. 
(ب) الحالة الثانية: حالة قبول الاعتراض: 
وهي ما نصت عليه (م ٠١‏ م. ت) عندما تتتهي مهلة ال ٠١‏ أيام المنوح؟ 
٠‏ للدائيين لتقديم اعتراضاتبم؛ يقوم البائع بإحصاء الديون المصرح عنها والمسجلة في 
أ يم اعرا ۳ 4 : يا برفقها بطلب الترخيص لقبض 
جل ماري ويقدم الا كد 0 رول مووا الخاسية عدم 
e‏ مدن ۾ ر شهادة صادرة عن كاتب 
التصريح بشم 














الثمن؛ کیا ويرفق طلبه بتصريح من 
اجرد ديرن غير تلك المصرح عنهاء ويرفق 
الحكمة المشرفة على السجل التجاريتغبت ذلك. 
1 1 
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3 8 ا د 7 قا 59 : / 
اذ : ۴ 2 . 5 ) 5 1 
محل التتحار 





.)يعت القند في الب | التتجارئ وتعديل القيود وفقا لا ذكر مج قازر 
سا 


ينبغى القيام به. و يتعرض من تخلف عنه لاء انومن يعلية ي م رر 


التجارة» فإذا كان المتقاعس تاجرا أو شركة يحكم عليه بغرامة مالية من ل ٠‏ 


ئة ألف ليرة لبنانية ويلزم بإجراء القيد المطلوب خلال ٠١‏ يوم فإن لم يفعل يورو" أ 
العقوبة بحكم قضائي لاحق» تحكم به المحكمة البدائية بناء على طلب الريير ١‏ 
= : ار 


القاضي المشرف على السجل» بعد اثارة الموضوع امامها من قبل المعنيين به 


أما إذا كان المتقاعس هو كاتب المحكمة المولج به فإنه جال إلى مجلس التأدي وإذالير 


التسبب بالضرر بالتعريض أعالاً لاد ۱۲۲ م.ج كا يمكن مداعاة الدولة لمسؤوايتهاى” أ 


أعيال موظفيها(اعمالا لنظرية الخطأ المرفقى الذي تسأل عنه الدولة ) 


ونرى ان هذه الاجراءات العقابية غيركافية لردع التجار عن التخلف عن إج ا ١‏ 
Tp [ 2 . 8 5‏ 
چيا وتعديله» خلافاً لما هو الحال عليه فی سوريا مثلاً حيث مع القانون كل تاج 


(۲( جزاء تعمد قيد البيانات غير الصححة. | 

ٌ) نصت المادة ۳۸ تجاري فى صيغتها المعدلة يتا 
بحق من ي يتعمد عن سوء نية تقديم بيانات غير صحيحة لل : ظ 
خي قرشت عليه غرامةمن مس وز کا اي ا جل ا 
يث فر لہ مر مه من مستي وخمسين ليرة إلى خسة آلاى 


بعد التعد ماسوو 
١‏ يل) وبالحبس من شهر واحد |1 ر اء 8 
آ ات “مر و د إلى ستة أشهر أو يإحدى هاتين العقويتين. 


وأعطيت المحكمة الجزائية الحق بأن تأمر 
لقد فرض المشترع هذا الجزاء لقمع | 
الشرط في هذه العقوبة أن يكون قد 

النية السيئة؟ 
علم جر بيان لذي يطلب قيده هو بيان كاذب أو غير 


محيح» وبصرف النظر عن معرقته بالجهة التي ن : 
صحيح» وبصر انظلر عن معرفته بالجهة التي يمكن أن تنخرع أو تتضرر من هذا 
۳ 


: جراء جود كاذبة حماية للغير من المنداع. وإن 
دم بسوء نية. والسؤال المطروح هنا كيف تقدر 


ديخ ٤‏ أيار ١578‏ على عقوبة صارمة أ 


#صححييح البيان الكاذب على الوجه الذي تعيئه. 


| 


م 


۰ | 
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واعنو ا 9 ek ek‏ 
١‏ للشلشة بي برو الشركة والعمل المشترك فيها يتجسد بن ر ظ 
إن الهف ی فقا لما نصت عليه (م ۸٤٤‏ م.ع) 4 
3 9 وان تحقيقه ليس حتميا فالعمل المشترك 5 

وإذا كان الربح هو الق وم e lS Ua‏ لا 

كاحتماله الر بح و| أرنا عائد إلى استع ال تہ ا 0 
اا سپا فان عبر إغفال النمن بن ا اص 
اا ' ری عن البيان ان الخسارة لا تكون قصدا يبتغى وإذا كان لا بدم, برا | 
صيغة للتعامل مع الخسارة إذا وقعت» فان القاعدة العامة الغرم بالغنم "نكر 
أساساً صالحاً لذلك أي ان الربح يتقاسمه الشركاء إذا تحقق والمخسارة يتحملها مزل أ 
إذا وقعت (وقد استدرك النص على أي حال في معاجة قواعد التوزيع). 

وان اعتبار قصد تقاسم الربح وتحمل الخسائر من مقومات الشركة يجعل من 
ميزة عن الجمعية؛ وعقد الاستخدام وعقد التاجير. 

أ- الشركة والجمعية: الجمعية قد تلتقي مع الشركة في كل شىء من جب 
المقدمات والعناصر باستثناء حسالة الربح والخسائرء حيث ان أعضاء ا جمعيةا 
يستفيدون من الأرباح ولا يتحملون الخسائرء بل الجمعية ذاتها وهى شخص معنو 
تكسب الأرباح تتكبد الخسائر؛ وإذا رأى الأعضاء ضر ورة تعويض الجمعية شينام 
:“عوك على سبيل التبرع واهبة» شأنہم في ذلك شأن الغير. 


ب- الشركة وعقد الاستخدام" وعقد | 


ي ربح فانه لا ينشأ شركة؛ والعلة في ذلك ان | لخدم لا يشترك في تحمل الح 
داك هو ا حال كما قلنا في عقد التأج, إلز el‏ ستبعاد مزودج" | 
فک لر جور الدي يكون في اسح 


)تود نيه العمل المشترك إضافة إلى عدم تحمل الخسائر. 


()استتناف لبان > س 
اة الق 2 9ع 2 
سره بيده - صن 11+ 
AA‏ 
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2 زه ال عق اها مما ١‏ : 

) يمه ا مرن و ر ١‏ “ثر في المرسوم الاشتراعي وم 
لا ربركة المحدودة المسؤولية ن حیٹ ديد ها ( 
, فيها (مبحث ثاني) بالاضافة الى خضائض 
يك صفة تاجر (مبحث خامس). 


1۷۱ عدة مسائل 
“بحت اول) و مسؤولية 
تله رهذه الشركة قريبة من 
حم ہین (مبحث رابع ) ولا يكيس 


| . الشركة الحدودة المسؤولية شركة جارية 

']. يشير ظاهر النص اق 01 کک ی قر لزنا الذي یں و سين 

كات بين مدنية وتجارية بالنظر إلى موضوعها وليس بالنسبة إلى شكلها. وهن 

2 ان س السؤال: هل ان ا مشترع فصل هذا الامر ام كان 2 النص هفو ة ينبغي 

إذا حللنا النص وفسرناه عل ضوء ما ورد في المادة الثانية من مأ NW‏ وما 

إء في م 4 من القانون التجاري نخلص الى ما يل. 

' ب. في النصوص التشريعية: ۰ 

" لا على... " هي شركة خجارية‎ ٥ | منم.‎ ١ تنص المادة‎ ٠ 

وتنص المادة ۲ من م. 1 ٤‏ على... "مخضع.... للقوانين والأعراف 

وتنص المادة 9/ تجاري: " إن الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت 

ف الشركات المغفلة أو شركات التوصية المساهمة فتخضع لموجبات التجار". 

ج التحليل: 

إن مقارنة المادة ۲ من م. أ 71/0 مع المادة / تجاري تؤدي إلى القول بأ 

تايان في القصد والتتيجة. إذ ان المشترع يؤكد في المادة الثانية أعلاه على إخضاع 

© الشركة ازات التجار (بصرف النظر عن نوعها) ويكرر بذلك موقفه الوارد يي 

8L‏ تجار ي عندما اخضع 5 ا مو جبات» الثر كات المغفلة والتوصية ا 

ك النظر عن الموضوع. ونعتقد ان عبازة"شركة تجازية" الؤاردة في امادة الأول 
١‏ 
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بن ) يمكن طلب ننف ارهن وطرح المؤسسة للبيع بالمزاد الرر. 7 
م مستحق» وهنا يكون للمحكهة حى تقدر هئ - 00 تن ولر 
ان ا ما تراه مناسبا فنستخاً للعقد, 


2 
حالم سسة بالمزاد العلنئ. 


و ا * 





افخ وم يداف مالك وما ل طلب التعويهن 
۰ إو عادي أن يتقدم بدعوى غير مباشرة باسم مدينه 
مولن 


1 عنه» يكون لكل دائن 
طلا لز 3 ا“ ص 
أآمر 21000 ' لك. فإن تحص : 1 


المبحث الثالت: التنفيذ ى المؤسست التجارىت 





.|. أصحاب الحق بالتنفيذ: 
٠ |‏ نعني بالتنفيذ على المؤسسة» طرحها للبيع بالمزاد العلني بناء على طلب أحد 
٣‏ ظ الدائئين أصحاب الحق بذلك» بغية تحصيل ديونهم من ثمنها. ويتم اللجوء إلى ذلك 
عند حلول أجل الدين» وتمنع المدين عن الإيفاء لإعسار .أو لأي سبب آخر. 

وقد نظم قانون الملكية التجارية أمر التنفيذ هذا في باب مستقل ضمن الفصل 
, | الخصص لرهن المؤسسة وبشكل يوحي ظاهراً أن هذا الحق يقتصر عل الدائنين 
1 المرتبنين دون سواهم من العاديين» و لكن المادة 1٠١‏ م. ت.أولت هذا الحق أولاً لكل 
دائن بيده سند تنفيذي» والمادة 7١‏ تكلمت عن الدائن المرعبن» وعلى ذلك يكون هذا 
الحن ممنوحاً إضافة إلى المرتين للدائن العادي الذي لديه سند تنفينذي ونعلم أن هذا 
السند رثيقة يستحصل عليها الدائن العادي عند عارسته حق الارتبان العام» فيلجأ إلى 
القضاء طالباً الحجز على أموال مدينه المادية؛ عند تمنعه عن إيفاء الدين. وبعد الحجز 
ٍْ يطلب التنفيذ عليها بالبيع بالمزاد العلني؛ فإذا استحصل من القاضى المختص على أمر 
لتنفيذ لجأ إلى طرح الال موضوع الحجز للبيع بالمزاد العلني. 

لحجز التنفيذي لا يقع أصلاً إلا على العناصر المادية لذلك عندما يطلب الد اثن 
بيخ الملل الممحجوز, يجوز للمُدين أن يدخل طالبا بيع المؤسسة برمتهاء وهذاالحق 
بك أيضا للدائن نفسه الذي لديه منند تفيذي بعك الماديات فقولا | 3 اا + 

o 
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اخ 


ويكون في الشركة مفوض: فراقبة او اكثر.كنا هو الخال الشركات الحتر. 
المسؤولية» و يخضع هذا الشخص للاحكام ذاتها التي عرضت في الشركة المنفلة 

اما الجمعية العمومية؛للمشناهمين»«فانها تلفت من جميع الشركاء من الفثتو., 
وتضطلع بالصلاحيات الممنوحة لجمعيات المساهمين العمومية في الشركات الغز 

زليس في هله الشركة جديد يطرح اكاز من ذلك .لذلك تكتفي بالإضارة رر 
فقط دون الإسهاب في شرحها لان في ذلك لو د تم تكر را لما سبق قوله من أحكام. 





۸ 
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+اارنب#ممانةاخق:الإبجاز: نعؤد ملنيقاً للتأكيد أن إيخار العقار:خغايات مجارية إن م | 
23 عر تأجير المؤشنسة مسي القائمة بدو 
منقول. وقد أولى المشترع اللبنافي هذا الخق اعم ا e‏ بحاية ذائئ ر 
بموجب قانون 11 آذار ١۹۳۸‏ وبجمافة استثنائية بموجب فانون الزجبان السرم | ا 
4 ) وأخضعه لأحكام القوانين الاستثنائية المتعلقة بتمديد عقود الإيجار 
العقارات امبنية (سكنية وتجارية) وإضافة إلى ذلنك لم يغفل عن المحافظة علي ز 
المرسوم الاشتراعي ١‏ . 


١ الحاية العادية: (بموجب قانون ۱۹۳۸ وتطرح هذه الحاية عند انتهاء | أ‎ )١( 
قبل انتهاء عقد الإيجار وفقاً لم يلي: ظ‎ 
1 (أ) الحماية عند انتهاء عقد الإيجار:‎ 
: عندما ينتهي عقد إيجار العقار الذي تقوم عليه أو فيه المؤسسة التجارية ويرفض‎ 
1 مالك العقار التجديد يكون من المسلم به منطقياً أن يستلم المالك عقاره ويخرج مالك‎ 


المؤوسسة دون قيد أو مطالبة بحق عملا بمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" ولكن الد 
اللبناني حفظ مالك المؤسشة حقاً آخر بموجب قانون ۱۹۳۸:یمکنه بموجبه اطبا | , 
بالتجديد أو التمديد للبقاء في المأجور وإلا بالمطالبة بتعويض عادل إذاكانمنا | ' 
التاجر قد أقام مؤسسته في العقار وأدارها لمدة ثلاث سنوات أو طيلة ثلاثة فمرل أ ” 
متعاقبة في الأعمال التجارية الموسمية على أن يستعمل هذا الحق وفقاً للآلية التالية: ۱ 


0P : 5‏ 
() طلب تجديد عفد الإيجار: يتقدم به المستأجر قبل ستة أشهر من انتهانه!ة | ' 
العقر عط أ - ١‏ ء . ) . 1 
كان العقد خطيأ وقبل شهر من ذلك إذا كان العقد شفهياً. 
(ب ب) موقف المالك المؤجر: أ 
موثف المالك المؤوجر: ,| 
تخد المالك بعد تلقيه الطلب موقفاً من ثلاثة: : 
يكيل الطلي ويتفق مع المستأجر على الشروط الحديدة؛ للتمديد أو التجليه ا 
من دون آي نزاع او خحلاف. 1 
اا | 5 ا 1 
يغبل مبدأ التمديد ويقع النزاع حول شروطه هنا يلجا الاطراف إلى الحك | 


لتحجديد الشروط هله. 


۱۷۳ 
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فقالت " إذا تباينت القيود في ذفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضى أن يقرر بحسب 
ظروف القضية؛ إما إهمال القيدين المتعارضين؛ وإما الأخذ بواحدة دون الأخرى". 

وني الحالتين يكون للقاضي أن يقرر فالأمر متروك لتقديره ولكن نيجس عليه أن 
يعلل رأيه في إمال الدفتر المنتظم أو الدفاتر جميعاً حتى لا يفسح المجال للطعن بحكمه 
أمام محكمة التمييز لعلة عدم التعليل. 

أما إذا كانت دفاتر أحد الخصمين غير منتظمة بخلاف الأخرى فللقاضى أن 
يعمل المنتظمة وبمل سواها تطبيقاً لليادة /٠‏ ق تجارة وإذا رغب الخصم الطعن فيها 
فيلقى عليه عبء الوثبات. 

وقد أدخل قانون أصول المحاكمات المدنية م ۰ ف المادة ١19‏ استناء 
يسيطاً لهذا الشرط أجاز بموجبه أن تكون دفاتر التاجر لصالحه كأساس لتو جيه اليمين 
المتممة إلى أي من الخصمين فيما يجوز إثباته بالشهادة التكميلية إذا كان النزاع متعلقاً بها 
يورده التاجر إلى زبائنه: 

ولا نرى أهمية كبيرة لهذا الاستشناء خاصة إذا عرفنا أن الشهادة لا تقوم كدليل 
للوثبات إلا إذا كانت قيمة مؤضوع الدعوئ لا تتغدى ٤١‏ ألف لرة وأن اليمين 
التكميلية لا تكون دليلاً قاطعاً لأن للقاضى أن يطرحها أو يعدل عنها وأن يعمل 
بنتيجتها أو لا. 

ج.الشرط الثالث: أن يكون النزاع متعلقاً بعمل تجاري: 

سبب هذا الشرط عائد إلى طبيعة تدوينات الدفاتر التجاريةء إذ لا تسجل فيها إلا 
العمليات التجارية. أما نفقات التاجر وتصرفاته خارج تجارته فلا محل لا فيها. (بعد 
ان اعفى المشترع التاجر من تدوين نفقاته و مصروفه الشخصي في دفاتره التجارية 
حماية لحياته الخاصة) 

ومع ذلك فقد أوجد الاجتهاد بععض 
استخراج أدلة من الدفاتر التجارية تتعلق بنراع مدني شر 
مركو أساضيا ف الدعوى» فقد استعملت الدفاتر التجارية ظ 
انتقال عقار للدائنين عن طريق التأكد من قيام التاجر بدفع الفائدة لهؤلاء عن ديرم 

1 





الاستثئاءات لمذاالمدأ فأجاز لتفسه 
ط أن لا يكون الدليل هذا 
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ال“ كة إل“ د ].: - 1 8 . 
تحويل الشر نوع آخر (غير شركة مساهمة) | لوا ن ظ 
عل ذي مصلحة (م ۷ م 80/ 310), 2 بناء لطلب يرفعه إلى 


نتفي 


إنشارم 5 حدا أقصى لرأسمال الشركة إلا ان م ۳١‏ من | ۷/۳٣‏ اید 
3 رل اکر لل شر مس اة بقرار يتخ باريد و[ لنصف من رأ اا 
ظ وف د ا 0 5 
1 تي رأس مال الشركة مودعا في المصر + 


2 ف حتى اکتمال تأسيس الشركة ۔ بتسجيلها 
أ السجل التجاري؛ ولا تجوز حريكه أو استعيال كليا ۴ جزئيا قبل ذلك. فإذا م 


لجل الشركة في مهلة ستة أشهر من تاريخ إيداع أول مبلغ في ا لمصرف جاز لأي من 







.أل ل 









: : 18 1 لك 3 قاض | ليذه | 3 8 599 
0 رو الشركاء ا وخ إن اضيا مور ١‏ ب التر نيص له باسترداد ما دفع (م ۸ 
ر 0 


مك تمض الشر كاه يقسم رأس مال ا إلى حصص متساوية توزع بين 
إزبركاء الذين يلزمون بالويفاء بقيمتها أما نقد عن طريق الإيداع في مصرف مرخخص 
أو عيئاً. يعتبر توزيع الحصص وتحرير قيمتها شرطين أساسيين» لا تكون الشركة 
مؤسسة بصورة باثية بدو نها (م ۸ من أ. ٥‏ ۷ لذلك يشترط ان يشار إلى تنفيذهما 


ا 

ا ٣‏ 
ر 

أن ال 4 

0 بص صريح في النظام» ويسأل المؤسسون عن صحة هذا التصريح حيث يلاحقون 
إ بجريمة التصريح الكاذب عند الاقتضاء. 

أما بالنسبة للمقدمات العينية فإنه لا يكتفي بتحريرها فقط بل اوجب المشترع 

ينها للوقوف على قيمتها الحقيقية ووضع لذلك قواعد م4 من م.! ه101): 

وجنال "ا وحدد جزاء عند الإخلال مبا: 1 

)١( i |‏ تخمين الشركاء:الأصل هو في تعيين هذه المقدمات وتحديد قيمتها في متن 
4" 3 ووو 5 5 ټپ الى ْ - ززم 5 الل“ قل 

59 (ففرة أولى من م 4 م 85/ 1۷) و يقوم الشركاء انفسهم بعملية تحديد الف 

1 (يمون التحديد من قبل الشريك صاحب المقدمات سكوت الاخرين ). 









إسناد دن ررم 





تفيل ۱۹۹۳ فجعله "٠‏ ثلائين مليون أ مساوياً لحد الأذثى المسموح به اراسان ر 


۳0۹ 
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۳ تقیید انه 





. الشريك ع. 
ل المبدأً: تحظر المادة تمس عي ا الشركاء: 
"| ظ رة إلا برضى جمبيع الشركاء؛ ما خلا التفرغات pe re‏ 
| التأسيسي٠‏ 0 
وی 3 هده المادة ان التفرغ عن الحصة للغير, 
في الشركة eet‏ ييه ر “معهم. وان القول» ما خلا التفرغات 
المنصوص عليها في ٠‏ فر ' لا يخفف من صرامة هذا الشرط لان التفرغات 
١‏ انلك وتنظيم شرو طها يكون وفقا لإجماع الشركاء الذين وقعوا عقد التأسيس. 
ورعم أن النص حظر التفرغ للغير. فقد فسر بعض الفقهاء كلمة الغير بأنما 
ظ ظ شاملة للشركاء» ولغير الشركاء أيضاًء وبذلك اعتبر هؤلاء ان موافقة الشركاء ليست 
و ضرورية لدخول شريك جديد فحسب يل أنها ضرورية أيضأً لخروج الشريك أو 
١‏ تعديل حصته أو e‏ شريك أيضاً. ويعلل هؤلاء رأيهم بالقول بأن الدخول في 
ْ الشركة كان انطلاقا من الصفة الشخصية لكل شريكء وان خروج احدهم منهاء يفقد 
لي | الشركة مؤهلاته من جهة ويؤدي إلى اختلال التوازن بين الباقين من جهة ثانية. 
ويرى فريق من الفقهاءء ان النص على حظر تداول الحصةء إن هو نص استئنائي 
فر خرج به المشترع عن مبدأ حرية التملك وتداول الأموالء وينبغي الالتزام في تفسيره 
پا ٍْ بالجدود التى تستفاد من ظاهر النص» أي يجب تطبيقه على الغير من دون الشركاء. 
وبين هذين الرأيين لم يتخذ الاجتهاد اللبناني موقفاً حاسياً حتى الآن» والسبب في 
ذلك برأينا عائد إلى ان عقود تأسيس شركات التضامن تنظم عادة مسألة التفرغ عن 
۸إ الحصة بشكل يحد من إمكانية النزاع بشأنها. ظ 
7 ل رأينا فهو باعتراد التفسير الواسع لكلمة الغس» والقول بعدم جواز تفرع 


أي إدخال شريك جديد 














ell û 1 ' 1‏ | اس 

5 الشريك عن ظ 59 لاي کان سواء كان شریکا آم غير شريك؛ واج ر 

.2 : ر اها فى نص الادة ٠٥‏ ت» التي حددت با 
لا طرحه أصحاب هذا الرأى من حجج» نر 


إضافية لحل شركات التضامن فذكرت أن خروج الشريك أو 
١‏ لحل مالم يقر الشركاء الاستمرار في الشركة با لاج 


1 





-- ات الانعقاد:تنعقد جمعية الشركاء ا 
| حا لتصورهة عادية ۳ 5 | 
ميا اسما لاال بإعيو لل تنكل ات ر 
رن اجنم لعل نا . يتم الاطلاع على أعيال هروس 
ل" . ر »2 . للمصادفه اث أله ې“ i.‏ 5 
٤‏ لالش د ا ات الشركة دميزانيتها وتوزيع الأربا 
- ي آہا تنعقد بصورة غير عادیةء عندما تدعو احاجة إلى تیںیر و ”2 
۰ کا دوو ووه ١‏ إلى تعديل النظام» او : 1 
0 .كان نظامياءو تعديل رأس امال أو تحويل اله 0 ا 0 نعيرن المدير 
,عزله أن لشر إلى شركة من نوع 1: 
ل i‏ كينية الدعوة: (م ۱ 1 (1Y /roÎ‏ ٢ر‏ 
ظ يعتبر مدير | مدير الشركة ولعي ا والملزم بمو جب؛ دعوة الجمعية العمومية 
مناد بصورة أساسية على الوجهين المذكورين. وتنم الدعوة عبر إعلان ينشر فى 
ومبننين يوميتين محليتين أو برسائل مضمونة توجه إلى الشركاء قبل شهر من الوقت 
لدد للاجتماع (م ۲۳ من م. أ 76/ 7107). ظ 
وفدأعطي مفوضو المراقبة حق الدعوة إلى جمعية عمومية في حال تقاعس المدير 
عن ذلك وعليهم التقيد بأصول الدعوة ذاتها. 
وانلم يفعل هؤلاء كان الحق بالدعوة لشريك أو أكثر ضمن القيود التالية: 
١/4 )١(‏ الشركاء الممثلين لربع رأس الال. 
(؟) شريك أو شركاء يمثلون نصف رأسن المال على الأقل. ظ 
وأخيراً يحق لأي شريك منهما كانت حصته في الشركة ان يراجع القضاء لتعيين 
شخص يدعو إلى جمعية عمومية للشركاء» ولتنظيم جدول أعبال الاجتماع. 
وتعتبر أصول الدعوة هذه من النظام العام» يقع باطلاً أي بند في النظام يخالفها. 
أما جدول الأعمال فان تنظيمه فى الأساس من صلاحية المدير وإلا من اختصاص 
ان یو جه الدعوة عند الاقتضاء. ' 







أ كيفية اخاذ القرارات في جمعية الشركة في الجمعية العمومية 
0 إن امبدأ في انخاذ الشركاء لقراراتہم» هو التصويت عليها في ش ماس هوقا 
١‏ اللعقدة وفقاً للأصول و بعد المناقشة المستوفية الشروط؛ ولکن د ید ات 
دا أجازالقانو ن (م ۲۲ م | ممم 9 ) ان تصدر القرارات بطرريقة ستشاراد 


| 1Y 
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الست قوزاعد القائون المد لماية للاشسخاص:المغنيين د 


ج فاه ف الخجارة السرعة عل ا 
ضنرورة السرغة'مع:الشكليات المعزقلة او المبطفة» فغليت في 95 عات عر 
1 | 5 اعد تفلت من العوائق» لتسريع العملية 
تعقد الأمور وتؤخر التنفيذ) واعتمدت قواعد تتفلت 1 
لتنا الي قا 
ولكن مقتة مقتضيات السرعة في العمل التجاري انكس ر 0 ع 1١‏ 
الخاصة للخطرفبرزت أهمية وجدود الضوابط ايف حي تر ي ي ل سه ظ 1 
ed‏ عمق رغلا الف ة الو اسعة للتحاء : 
ضرورات السرعة وحفظ مصالح الغير» وم يكتف مثلا بار ا دفي | 
ميدان تجارتهم ليعوض بواسطتها التخلي عن الشكليات؛ فاوجد ت 5 سية في 
الإثبات في المواد التجارية هئ حرية الإثبات» سرعة في التداول و حرية في الاثبات 
فرضت و جود القانون المستقل للتجارة. 
ب. أهمية: الثقة والائتيان فى التعامل التحارئ: 
لا تحدث السرعة مفاعيلها الكاملة إن لم يكن المتعاملون تجارياً حلاً للثقة المتبادلة | 
فیا بینهم. فان غابت الثقّة كانت العودة إلى التدابير الااحترازية والشكليات القانونية | 
أمراً لا مفر منه. فقد يكون في مصلحة التاجر مثلاً التعاقد على بضاعة لا ر نطب أن أ 
يدفع ثمنها حالاً من السيولة النقدية التي يملكها في حينه ولا يرى بداً من تأخير الدفع ن 
إلى أجل معين» فإذا لم يكن هذا التاجر محلاً للثقة فإن المتعامل معه لا يقبا بالعأخر. | ب 
وقد يضطر إلى إتباع أساليب الضهان القانونية وهي معقدة» وقد لا يستطيع التاجر | أن 
|[ قو هه ؟ سضاعة المشة ٠ ١1١‏ م 5 ئ 
لتحقق من كل البضاعة المشترا الا ان يبدر الوقت الطويل وء يحمف فرص الربح» هنا ا 
ی كتفى بمعاينة ظاهرية | فحص عنة 2 | 1 وت اس Ê‏ 
الان د نس عبت و يقبل بالباقي على اساس الثقة باقوال العاجر | | 
حر. | 
وكا هو الحال في مسألة التخفيف من مساو 
اد أهم هله القواعد حيث يعتبر التهديد به 
الحقة فمن تنكر للثقة الموضوعة وأ 


السرعة» اوجد قانون التجارة قواعد أ 
سوء استعمال الثقةء فكان نظام الإفلاس | 
دسيلة عظيمة الأثر في الحد من مخاطر | 


خل بالقيام بالتزاماته التعجارية كان عرضة لإعلان | 
ا 


> E 


مم 
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(حسابات توفير, اعتہادات» حسابات جارية» شيكات الخ. .) أصبح شأناً مألوفباً من لم , 
الأشخاص العاديين (مزارع» موظف» موظف حرفي الخ..) و لم يعد مبرراً وجود اللفواصل 
ناص ج کار رسام وسار سرام موی هرا مالي نكم بان 
(د) أما بالنسبة للتطبيق العالمى و ى القانون المقارن» فإن أصحاب 
هله er‏ اه 
المدني والتجاري دون أن يتسبب ذلك بضررء كما هو الحال فى سويسرا وإيطاليا 
وانكلترا. فقانون ١4947‏ في إيطالياء وقانون ١91١‏ في سويسرا والمعدل سنة ١917‏ 
1 والقانون العام سإ 13 )لي بريطانيا في كل هذه القو انين نجد القواعد التي 
٠١‏ تنظم المعاملات بنوعيها المدني والتجاري. 
| () رفض نظرية وحدة القانون الخاص: 
ردت على أصحاب نظرية وحدة القانون الخاص ح حججهم بالقول: 
() خطورة اعتياد السرعة فى القانون ودس بيب قواعد السرعة في 
| القانرن المدني» كا هو ادال عليه في القانون التجاري» لأن التعامل التجاري إنما هُو 
| تعامل :فتصين ذوي خبرة تمكنهم من تجنب الخطأ وتبعدهم عن احتمال وقوع الضرر 
ْ بينما في التعامل المدني لا يكون الأطراف ذوي خبرة ما يجتمل التسبب في إهدار 
| حقوقهي إضافة إلى ذلك إن التعامل التجاري يكون بين متعارفين تبره مهتنهم على 
الحفاظ على علاقاتهم والأمر على غير ذلك في التعامل المدني. 
| و فصر عر يدل فق نطاق الفقة واليرهة ايشا نوهو فترورة القخانتالافتيان 
| والثقة في التعامل المد لأن هذا التعامل يتم بنية الاستهلاك لذلك يجب تقييد التبادل 
| فيه» بينم يجب التوسع في الائتان التجاري لأنه حلقة لا بد منها في عملية الإنتاج 
| (التصريف- التسويق) لذلك يجب تسرريع التبادل فيه. . فالعمل التجاري»؛ له وجه 
إنتاجي بين العمل المدني له الطابع الاستهلاكي.اما في الثقة فيلفت الى نشأتها تتم بعد 
اختبار و مارسةء الامر غير المتوفي في العمليات المدنية التي يقبوم الشخض اجيانا 
بواحدة منها قد لا تتكررء فيصعب تمق الثقة؛ و يسقط موجب البرعةد. 505 


۳۲ 
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»0 دعوى الاحتذاء الاحتيا : جف هله إلر 

1 ناص يدخعلها في مؤسسته التجارية تتيائل رر عوى إلى 

ؤائئة» مع تحريف بسيط يصعب ميزه ا 
5 رجه الجمهور» فيقدم على التعامل مع احدى | 


9 ا 


وضع حي لا تیار الغير 
حل بعید مع عاص مؤّ سسة: أخرى 
حار ج شأنه إثارة الالتباس فى 


لو 
' مسستون ظاناً انه يتعامل إل 
فقد هذه الا خخيرة ا 


النبهة شبهةو الالباس. فاستعيال اسم کابیتال» بدلا من اسم كابيتو ل؛ يؤدي الى التشابه 
افر للالتباس ' اذ ان الاختلدف اوحید بينهي| هو حرف (ه) المستعمل بدل من (8) » 
ظ وهنا الاغتلاف البسيط يجعل التشابه كبراً | بين الاسمين بحيث ينشأ الالتباس لدى 

ستهلك العادي فينصرف الى التعامل مع احدى انان 


اا 
يلللا 


الاخرى 
. هذا و اد القانون اللبنان أ شرط شكل لحملية الا التجاري. آذ يكفي 


س اتان يكون معروف ا و مستعملاً سن قل ضتاحبه ويكدون القد في الل 
التجاري هو لاثبات ذلك» فو ليش الصلحة اللكية. 


ل على انه بمراجعة للكثير من القرارات القضائية نجددغا بين التقليند و الاحتنذاء 
الأخباية بحيث يظهر لياحت ان الانجها ماوق يتنه وا تخسن اذ تقول بادك 
لاثر الناتج عن التقليد او الاحتذاء هة خدق الالتباس و الظن الخاطئ » الا ان 
تقليد يختلف عن الاحتذاء الاحتيالى ف الاول قد أيصل الى المطابقة بين النسخة و 
ا 1 سوخ عنه» في خين ان الثاني يتضمن التحويرو العمل بالعناصر الاساسية فقط. 

)۳( دعوى المنافسة غير المشروعة: والتي يشترط ا 
ا وتعتبر هذه الدعوى هي الأساس في 2 و المت وما اض 
أساساًبعنصر الزبائن. لذلك سنعالجها 


اي 0 
7 ا 1 








۲ ١5 -صفحة‎ ١954 جزء‎ 15١9 ١351- 
1۷۵ 


)١(‏ قرار محكمة التمييز سحاتم 
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التاجر المنقطع عن التجارة شطب اسمه من السجل فانه يبقى بنظر القانون متمتعاً 
بصفة تاجر؛ لكن هذه الصفة ليست نهائية اذ يمكبن اثبات عكسها عملا بطبيعة 
السجل التجاري في انان و اتباعه للنظرية اللاتينية.و قد قضت محكمة التمبيز اللينائية 
بان "التاجر المقيد في السجل التجاري و الذي ل يدون انقطاعه عن التجارة فى هذا 
السجل يعدب ا ا لحاضرة تاجراً الى ان يثبت عكس هذه القرينة الو اقعية "0 

أما بالنسبة للشركات لإن الشطب لا يتم إلااعند رخلها أو انفضاء أجلن 





1.فرض المشترع عل من يمتهن التجارة في لبنان فرداً او شركة موجن مسك 
الدفاتر التجارية» لضبط تجارته و الاطلاع المفصل على تقلباتها و تطورها يوماً فيوماً و 
لللاستعانة نا كاذاة اتات للاعيال التي يديرها خلال تمار سته هذه التجارة. 
الدفاتر التجارية» و كيف تنظم و تستعمل في الاثبات ؟ 


فيا هي 





المبحث الاول: مفهوم الدفاترالتجاريت و نظامها 
۷. مفهوم الدفاتر التجارية:: 

الدفاتر التجارية هى سجلات ووثائق يمسكها التاجر ليبقى على بينة من وضعه 
التجاري» وليؤمن في ذلك لنفسه حسن إدارة أعماله التجارية» ولتكون له أداة إثبات 
في النزاعات الواقعة فى معرض قيامه بأعباء مهنته ونظراً هذه الفائدة والأمية فقد 
ألزم المشترع جميع التجار بمسك دفاتر تجارية حددها لهم مبينا أصول تنظيمها ومسكها 
ومنحها حجية عل ساك الآثبات ف المواد التجارية. وفد تعدت أهمية الدفاتر 
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كك الل اجا ]مع 
ذكرنا ان معنى مزاولة العمل هو الف 5 ظ 
لفعل والمئارسنة دونمس ام تراط لنمط معين 
اا شستر - بع 


أما احتراف العمل فيعني واظب على مزاولته تكرار] 
عاطأ من نشاطاته الأساسسية 
ومضمون هذا الشرط هو أن يتخذ الشخص من 
تشاطاته الاساسية ( وحيدا او مع نشاطات | 


ظ الى خلق عنده الاعتياد وجعله 
لعي يعول عليها بغية التكسب و تحصيل الرزق 


EEE 
على الأرباح التي يجنيها منها كمصدر أساسي للدخل والاريراد الذي يعتمد عليه.‎ 


e‏ من يقوم بعمل تجارى منفرد» بصورة طارئة» أو ضمن نشاط معين لا 
يعتدر محترفاً للتجارة» وإذا تكرر القيام بالعمل بشكل خلق العادة دون أن تصبح هذه 
العادة مصدراً رئيسياً للإيراد الشخصي فإنه لا يعتبر محترفاً للتجارة لأن الاعتياد لا 
يعتبر احترافأ» فالفارق بينهها واضح وهو في القصد والنتيجة. 

فالعيرة ليست في عادة القيام بالأعمال التجارية فحسبء بل للقصد من القيام بها 
التي يتوخخاها الفاعل منهاء وعلن هذا الأساس فإن شزط الاحتراف يقؤوم.عاين أركان 
ثلاثة هى: اعتياد في الممارسة» والممارسة كنشاط أسامئ» وقصد في ربح او كسب 
يشكل كل الدخل أو جزءا معتيراً منه. إذا تحققت هذه العناصر اغتبر شر ط الااحتراف 
متوفراً. ولا نتوقف بعد ذلك عند علانية الممارسة أو مشروعيتها أو عند ال وجو 
المحل التجاري أو عدمه فقد يكون محترفا للتجارة من يمارسها متجولاء أو من 
عاب ب ع بي سس 7 
عليه كالموظف أو المحامى: ولكن الاجتهاد الفرنسي 


1 فئة ت التجار الأثسخاص 
لإ وعية الموضوع وبالتالي خرج من 
الإطلاق إذا تعلق الا مر بمشر بعضص 
أوبيوت الدعارة؛ وقد انتقد 
وإفساح 








المخدرات أو يديرون أندية القار 
الذين حترفوں بيع رات او يدير اللي لاد il‏ من موجبات التجانء 
الفقه هذا الموقف متذرعاً بأن في ذلك مكا ةؤ 2 نه 


المجال لهم في التهرب من الضريبة. 
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ىغ بالنسبة لدائنى الجائع:. . 
١1 ٠‏ اثار عقد.: التعر وال 1 / ظ 
اكه ة مالاًوليست شخصا معنوياء أو كيان ئن. 2 | 
نظراً لكون المؤسسة: التجارية ما ولي مم د صاناذازى ش ١‏ 
5 تا إن الديؤن الي نشا نتيججة امياره! تقع مباشرة في الذمة اة زمري ١‏ 
5 ْ ٍِ '. ا ١‏ 
وناغ وا انی ظ 
وبالتالي لا يوجد دائن للمؤسسة بل دائن ار 8 ا سس انين بلسي . 
التاجر وليسئ المؤسسة» وإت التفرغ عن هذه المؤسسة من ليك ل يؤدي إل إنتى ر 
en‏ نسة للدائشن العادين. لذا جاء قا الل کے ا 
ضمانات إيفاء الدين بالنسبة للدائئين العاديين ا 4 اللكيسة التجارر أ 
سن قاتا روا کت ارو الان یچ اجار الل ر ُ4 
المؤسسة التجارية مكرساً لهم حقين اثنين ينشأن عند التفرغ عنه|: 
أ. حق الاعتراض على دفع الثمن: | 
نصت المادة ١4(‏ م. ت) على حق الدائن بالاعتراض على دفع ال إل البان | | 
خشية أن يتصرف هذا الأخير بالمال مما يؤدى إلى صعوبة إيفاء الدين لصاحب رى | اذ 
الدائن الذي يريد ممارسة هذا الحق أن يتقدم خلال مهلة ٠١‏ أيام تلي تاريخ النثر: انك 
الثانية لخلاصة عقد البيع في الصحف , بطلب خطي يوجهه إلى قلم ال 5 ة المشرنة ل 
على السجل التجاري الخاص» المسجلة فيه المؤسسة التجارية المباعة؛ يعلى ف | ر 
اعتراضبه عل :دقع العمن ودد فيه حت طائلة النبطلان» سبب الدين النىك أ إذل 
ومقداره ويرفقه بصورة عن سند الدين إذا كان لديه سسنل» ورت خد ا في الطلب | 7 
حل إقامة ختار في نطاق اختصاص اللحكمة وإلا اعتبر متخذاً قلم المحكمة عل إناء | ا 
١5 41‏ م. ت). و ينبغي ان تنشأ + حصومة فضائية بين الدائن و البائع. فضلأعن | إن 


المشتري حتى تتمكن الح کے لخ وا ر ی 7 
ري حتى تتمكن المحكمة لاحقاً من الخاد القرارالمدارتب الي ر ي هل آمب أ ل 
(دائن بائع - مشتري ( بصدد الشمن". | 


إن مهلة ال ٠١‏ أيا E‏ : تاي | رار 
ل 0 ع همي مهلة ساط ولیس سرور رمن وبالتالي ادل ۰ 1 
ص الوارد خارجهاء ویعتد هنا بعاريخ ورود الاعستراض إلى قلم المحكه ا 

| | 

کک اد تتم یھ ودعت يقر ی ر و ی 3 


J | 1 
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إن مراعاة القواعد والأصول المفروضة قائرنا, ى ر ٠‏ 

الا او ع ا سيئ الشركة وعهعايا وى 
ا يتمتع بخص ن 0 المنوية. أما إذا أدى الإخلال بعلك القواعد إلى 
اكم ببطلات الشركة؛ فان هذا البطلان يدي إلى انكار هزم 5 لشخصية و معاماة 
ي كة كشركة واقعية أو فعلية. e‏ 





















المعحث اله ل: الشخصح امه 
. قيام الشخصية المعنوية للشركة. 
إن الأثر الأساسي والرئيسي لعقد الشركة؛ والذي يختصر نتائج العقد الجوهرية 
برمتها. هو قيام شخصية معنوية للشركة منذ تكوينها او تأسيسهاء دون التوقف على 
مسألة القيد في السجل التجاري (خلافاً للقانون الفرنسي الذي يشترط القيد فى 
السجل التجاري للقول بقيام الشخصية المعنوية ).و قد نصت الادة ٥‏ امجارة على: " 
ان جيع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة تتمتع بالشخصية المعنوية ". 
وبالتالي لا يكون نقاش في لبئان حول منح الشركة التجارية للشخصية المعنوية ام لا 
فالامر مقطوع به بمقتضى النص القانوني الصريح. 
التناقض بصدد شخصيتها المعنوية» وما ذلك إلا نتيجة للتعابير الملتبسة 3 ادام 
الشترع ني قانون الموجبات والعقود» في معرض نصه على أحكام الشركات 0 
المادة 808 م. ع تنص فى فقرتها الأخيرة: يكون رأس مال 0 5 
3 ظ د a‏ : المال» 
لكا بين الشركاء» لكل منهم خصة شائعة فيه على نسم ر 5 الوا 
لنستج من هذا النص ان ملكية الال تبقى للشركاء يتملكوما عل سيل "كن 
وتقدر حصة كل منهم فيه بنسية مقدماته في رأس الالء أي ان ما 0 : 
0 8 0 ل الا :اث نه م مقر ص ٠.‏ 
للكن يبقى في ذممهم المالية ولا يدخل في ذمة مالية جديد لشخص معنري و 
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أ.- المبدأ. فرض الشصر : 


: ب ره ان ق 
: ااه سد 5 8 رول ٠‏ 
تك و ال سحي معين لعقد الشركة» جاءت المادة ٣ء êd‏ 0 
- |“ ن - 2 
التجارة ظ 2 ٠‏ للشر عند الاقتضاء ان يبت ب بجميع الوسائا ' 
ا ا 0 سال وچو 
ال كة أو وجود ي نص يختص ej BN i 1 » 9 ٠‏ 3 
مر على هذا يكون العقد صحيحاً باي صيخة و لکن لا يمكن إثباته( اثبات ور 

1 رية) بين الشركاء أو بوجه الغير إلا بالصيغة الخطية التي لا تكون ا 
برع اديت ہی اراد ليوج اليه اا با ا التي لا رن ال 
رسمية:؛ إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك کا هر يبس لشركات المغفلة أى 
عداها فيمكن ان يكون سند ذا توفیح خاص م 7 ده 

وباشتراط الصيغة الخطية يكون المشترع قد خرج عن المبدأ العام المعتمد فى 
الؤثبات في المواد التجارية والقائم على الإثبات الحر» وقد حاول الفقها 
لهذا الأمر فذكروا: 8 

)١‏ إن مفعول العقد يستمر طويلاء وهو قد يلزم أطرافا لم يشتركوا بوضعه 
وارتضوا به لاحقاً کا هو حال الشركاء الجدد من غير المؤسسين» لذلك كان لا بد من 
توثيق الاتفاق خطياً بغية تحديد الحقوق والواجبات وصونا ها من التجاوز بمرور الزمن. 

۲) إن موجبات الشركاء وسترتهم في الشركة عل شيء من التعقيد ويخشى قيام 
الخلاف عند التعرض للتفاصيل فيها لو كان الأمر شفهياًء لحلاف قد يؤدي بالشركة إلى الحل, 

وجب القانون إعلام الغير بو جرد الشركة عن طريق العسجيل والنشر وهل 
أمر لا يتم بطبيعة ا حال ان لم يكن العقد خا 

ب. أ١مية‏ الصيغة الخنطية:. 

- 117 الاصل عب ان لصيغة للائبات فقط: دار جدل بين الفقهاء مخوره هل اذ 
"شكل المنطي مطلوب للإثبات آم هو شرط لصحة العقد ااب 

ان الفقهاء اعتهروا إن الضيعة اخطية مطلوبة لاجل صحة العقدء و لكن ل 
الست و لاء ی“ ١1ء E TT‏ ا 5 E‏ 
س مه م باص التقانوني القاطع؛ في حين تمسك آخرون بالقول 
: 5-17 أي للائبات فقط الا آنا ورد الس سرون وزز 
ا ا ا کم عل الوت ان اسر اتی بو ی ارک 
7 ج ل ي درد التي ورد فيهاء لذلك نرى ان المخطرطة هي 
انات وليست لصحة العقد ما لم ينر ازير و الى و کک 
وفعالية ١|‏ ِخة بين حالات ثلا . 5 عل 2 .١‏ وله لوسر ان 
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| وضع تقربر من جسن الؤدارة:(م ۲ من ابرم الف 
ا ن ذلك پخ اساب ا ل اتات ١‏ 
| دض ار ب عا 1 ب إصدار مثل. هذ, و يبادروا 
| وبمهلة أن مهل کت لقي اویل قمر سن التحزيل إلى 
| مداد الإجالية- واسسسن. ديه الثعن- موامير 
ا پیل إلى آم٠‏ 
,ذا رأى المجلس حاجة إلى تنازل المساهمين عر سإ 
r‏ حن حق الأفضلية فى اله 
الأسهم التي ستصدر ي معرض زيادة رأس ا لمال لتحل محل السندا ل لاكتتاب 
ظ التقرير طلباً بذلك ويبين أسبابه. Pi‏ ت هده. فعليه ان 
زْ . و5 تقرير خا م مقو ضے ‏ الى أقة' : 
ود E‏ ی ن وي أراقية: (م ” ف ٠"‏ من الجزء المضاف). ييدي 
َ بثو ضر المرافبه ر بس#رير مجلس الإدارة خاصه ف موضوع الأصيين المفترحة 
تحويل إلى أسهم وريم بطلب إلغاء حق الأفضلية القرر للبساهمين إذا كان هذا 
٠‏ الطلب قد وجد 
ظ وينظم المفوضون تقريرا بذلك يضم إلى تقرير مجلس الإدارة. ويرفع التقريران 
ا إلى الحمعية العمومية غير العادية للاطلاع وو القرار. 
3 ج. قرار الجمعية العمومية غير العادية: 
يتخذ قرار اصدار الاصدر من قبل الجمعية العمومية غير العادية. وذلك لان 
٠‏ هذاالإصدار ينطوي على تعديل للنظام يتعلق بزيادة مستقبلية شبه أكيدة لرأس المال. 
وتدعى الجمعية العمومية غير العادية. إلى هذا الاجتياع من قبل مجلس الإدارة» أما 
النصاب فانه يكون نفسه الذي عرض في الجمعية التأسيسية أي ثلثي رأس الك في 
_ ل م يكتمل النصاب المطلوب في الدعوة إلنالءة؛ فانه يجب على مجلس الإدارة ال 
ظ برف النظر عن مسألة هذا الإصدان. ا ا ليرد 
) إذا التأمت الجمعية العمومية غير العادية وفقا للاصول» فا 3 . سن 
لمر ) 1 5 الاصدار؛ أما الأكثرية اللزرمه 
فرعين إليها وتنخذ القرار بالموافقة أو الرفض على ى ع مد الجزء المضاف) 
2 دا ۷ای کنا 0 
| ابي هنا دائما ثلئى الحضور والممثلين من المساهمين (م 1 3 
3 





ل پس 
0 
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_ الادارة الحرة: 
دا يكو ن الاذازة رة عندما يتخلى مالك المؤسسة عن إدارتها لسواه 1 ١‏ ْ 
0 == عل هذه الاذارة سلباً أو إيجايا. وذلك بمو“ خب قد يسسمى عقر 0 
FF NN elli 000‏ 


هذا العقد وآثاره وآلية التعاطي له. 


أ. عقد منشئ لمق الانتفاع لصالح المستأجر: عقد تأجير المؤسسة التجاريزى | 
عقد ناقل لحق الانتفاع والاستثار لهذه المؤسسةء يتخلى بموجبه المالك للمستأجر. 
اسثار المؤسسة لأجل يتفق عليه للقاء بدل محدد ودوك أي تغيير في طبيعة الاستاں ظ 
مرا لحسابه الخاص وحمل وحده أعباء ذلك الاستثار دون أية مسؤول 
للمالك إلا من تعهداته السابقة (م ٥٠٣‏ م ع) والتزامه أمام مالك الأبنية.(في التعامز 
الرائج يسمى عقد استثار ) ا 

ب. عقد متبادل: عقد تأجير المؤسسة التجارية هو عقد متبادل يقع على مل 

منقولء لذلك لا يمخضع للتمديد الإلزامي للايجارات الذي نصت عليه القراين | 
الاستثنائية للإيجار منذ سنة ١95/‏ والمتعلقة بإيجار العقارات المبنية. 
ج. انه عقد ايجار لمال منقول» يخضع لأحكام قانون الموجبات والعقردآنانا 
(الكتاب الرابع المتعلق بإيجار الأشياء») وتكميلياً للأحكام الخاصة الواردة بشأنلٍ 
قانون الملكية التجارية المواد 47-7 -53.): و لا تخضع الدعاولى الناشئة عنا 
للمارجعة امام حكمة التمييزة". 








1 آلية التأجير " 

أ. الاتفاق وتنظيم العقد: 

شعي العهد توفي أركاته کی رز ور ب افا ظ 

دسجب لا يشكل أو لا يثير ججديداً خارج ما يبحث في االقانون المدني (القانوذ اله" 
للتجارة)فإننا لمسائل الأهلية ,ال : ار ت و اکا 
هلية والموضوع الشكل هنا خصوصية ينبغى عرضها 


م000 : حكمة التمييز اللبنانيةرقم ۴ س 
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ومن نتائج: هنا الستتجي| إو آنه 'یعلن عن وجود مال جديد:ينضاف إن | | 
الناجر الأاحرى» وقيود السجل تشكل أييضا اوددر كافية الق الع ررر 
ى العقود الجارية عليهاء ويشكل هذا السجل بتيويمه صورة آنية لوضع الو" 


ب السائق سسا رتافد جائية ظ 
وش التنبيه إلى أن الملؤسسة التجارية تقوم واقعياً بدون جلها فى لے 


التجاري (العام أو الخاص) فالتسجيل ليس شرطا أ لنشأة المۋسسة و ولکن ی 
التسجيل يحرم المؤسسة من بعض الحاية القانونية إلى سبق عرض جوانبهاء فر 
مثلاً صاحب مؤسسة تجارية ملكية شعار أو اسم تجاري كان سواه قد اعتمده رر 
إلى تسجيله باسمه في السجل التجاري فإنه يعقد امور الاثبات لمصلحته الى الحد لني 
يي يعنت 


كاسنا الحماية الاتفاقية للمؤسسة و عناصرها. 

. جواز الأتفاق: للاطراف المتعاقدين. عل مؤسسة تجاريةء ان يتفقوا على ب 
يؤمن حمايتها من سلوك بعضهم بعضهم» حيث يكون لمن تلقى المؤسسة من المتفرغ عنهااز 
شط عليه امور ری فا ااك الدسطة و تكرت هله الشر وظ برج 
اتفاقات عقدية تقع في واحد او اكثر مما يلي من مجالات : عدم المنافسة؛ ترزيع 
البضائع» التعاقد المهني. ظ 

أ. اتفاق عدم المنافسة: يمكن للاطراف الاتفاق في معرض بيع المؤسسة التجارة 
او تأجيرهاء او توقيع العمل مع المستخدمين» ان يشترط مستثمر المؤسسة على الطرف 
الاخر (بائع»مؤجرء چ عدم القيام. باي عمل من شأنه ان يشكل مزاحة اد 
منافسة له في تجارته» ويشترط هنا ان .يكون الاتفاق مقيد بمكان وز 
معينين ؛بتحديد واضح اذ 1 يجوز ان يكون المنع على وجه الاطلاق و الا عد باطلا 
مطلقاً لتعلقه بالنظام العام (الحرية الفردية). فعلل سبيل المثال: ره يشترط على المستخا' ا 
ان لا يفتح مؤسسة تجارية من طبيعة ونوع المؤسسة التى يستخدم فيهاء وبدر؟ 
الشرط لدة ۲ سنواث من تاريخ كرك العمل او في المديئة ذاتبا. اما اذا كان الشرط ا | 
التعهد متضمنا المنع المطلق من تعاطي الخجارة» فيكون الشرط او الاتفاق باطلا. 
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ج. ينتخب للعضقوية في مجملفن: الإدارة (أو ينين في النظام) كل شسخص طبيعي أو 
معنوي من المساهمين تتوفر فيه شروط العضوية القانونية والنظامية (نعالجها لاحقا) 
وإذا كان المعين شخصاً معنوياًء فان عليه انتداب شخص طبيعي لتمثيله في القيام 
بمهام المجلس. و لا يكتسب المساهم المعين عضوا في مجلس الودارة صفة التاجر. ومع 
ذلك فقد اوجب القانون (م ٠١۲‏ اتجارة ) 2 

د. يجب ان يبقى أعضاء مجلس الإدارة مبدئيا مساويا للعدد المحدد في النظام أو 
لثلاثة على الأقل ان سكت النظام عن التحديد. وفي حال انخفاض العدد قبل انتهاء 
الولاية يجب على الجمعية العمومية العادية المنعقدة سنويا أن تكمل النقص. اما إذا 
انخفض العدد في الفترة التي تقع بين جمعيتين سنويتين إلى اقل من نصف العدو 
النظامي أو لأقل من ثلاثة فانه يكون على الأعضاء الباقين دعوة الجمعية العمومة 
العادية بصورة استثنائية لانتخاب أعضاء يكملون العدد (م .)١57‏ وتتم الدعوة 
بمهلة شهرين من حصول الشغور؛ فاق تقاعس أعضاء المجلس عن القيام بها وجب 
على مفوضي المراقية إتامها. و يرى بعض الفقهاء (فابيا وصفا) انه من المستحسن. في 
فترة الشهرين هذه» ان يلجأ الاعضاء المتبقين الى القضاء لتعيين الاعضاء الذين 
يكملون العدد الى النصف بصورة مؤقتة حتى لا تتعطل اعمال الشركة؛ و نقترح هنا 
حلا آخر» يتمثل بتعيين عضو او عضوين. ردفين في مجلس الادارة» يتولون وظائفيه 
عند الشغور القانوني للاعضاء فقط. 

ه. على الشركة ان تسجل في السجل التجاري أسماء أعضاء مجلسى إدارتها ليس 
بصفتهم تارا (وهم ليسوا كذلك کا ذكرنا ) بل بصفتهم أعضاء في مجلس 
الإدارة.وموجب النشر والتسجيل هذا يبقى ملقى على عاتق الشركة في كل مرة تحدث 
فيها تغييراً في تأليف مجلس الإدارة ويتم ذلك دائها بعناية أعضاء المجلس أنفسهم 
ويتحملون المسؤولية عن الإخلال بهذا الموجب. 


٠‏ .. شروط العضوية فى مجلس الإدارة. 


يستنتج من أحكام القانون انه لا يمكن ان يعين عضواً فى مجلس إدارة شركة 
مغفلة إلا من توفرت فيه شروط'ثلاثة: 
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م تت 
صر a‏ سي 


0 
2 ت 






جهة او شخص آخر بمواد او سلع متفق:عليهاء و يكبون ١‏ 
لجدول زمني او نمط محدد ظاهر في الاتفاق. 


إن العمل المتكرر في هذه المشاريع هو استلام السلءة 


وع بترويد 


التسليم والتسلم وفقا 


6ه - س ٣‏ أو :. ظ 
3 ليمها بانتظام إلى جهة معينة بقصد تحقيق الر e Ng‏ و من سسواه 
ف انتا المادة أو السلعة الء - كوت لماي اځ آي 
دور ی اا اده اي أنتي تكون موجودة أصلاً والمشروع الوحيد الذي : 
عليه المشترع اللبئاني في هذا المجال همو مشروع تقديم المواد المذكور فى المادة (5) إل 
(6)من قانون التجارة. ١: ١‏ 
ويبدو هذا المشروع ترجمة واضحة لنظرية الوساطة حيث أن صاحب المشروع 
يكون وسيطا أكيدا بون المتتج والمستهلك ليؤمن له النشيئ المنفثول( الع شليم) ,امد 
الربح (المضارية). 1 57 


و قد يدوم هذا المشروع على تقديم المواد الأولية نتج يريد تحويلها أو تصنيعها 
وإخراجها في سلعة استهلاكية ناجزة» أو لانتاج سلعة جديدة تستعمل كادة اولية فى 
انتاج جديد أو تقديم سلع استهلاكية مباشرة للمستهلك.. وينبغي أن يكون العسليم 
مرتبطاً دائ بشراء واقع بقصد الربح» ولا أهمية لسبق الشراء أو تخلفه عن عملية 
التسليم. ويشترط في عمليات التقديم الانتظام والاستمرار» سواء ق ذلك الغمليّات 
الموقوتة أي المرتبطة بوقت وتاريخ أو العمليات الجارية غب الطلب. أما إذا حدث 
التسليم بصورة ظرفية طارئة أو عابرة فإن عنصر الانتظام يتخلف وتسقظ صفة 
المشروع عن العمل. 

والتكرار المقصود هو حصول التقديم مرات عديدة يستنتج من تعددها بأن منقذها 
اخذ من العمليات هذه عملاً رئيسياً ونشاطاً أساسياً له؛ أما قيام شخص ما بالتزام 
تقديم المواد لحهة معينة في مناسبة أو مناسبتين منفردتين فإنه لا يعني تحوله إلى صاحب 
مشروع تقديم المواد. | 00 
RP‏ لا E‏ و 
ي الامر مشروع تجازي» و قد انقسم الفقه = : 

AY 
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بو الشركة عن اعمال المدير ا ا 
کپ مدير و الأشغال كلما تصرفوا ی 
بعنوان الشركة التجاري". 

إذن الشركة ملزمة بأ 





1 شروط المسؤولية:‎ .٠١ 

أ. الشرط الأول: وقوع التصرف ضمن حدود سلطة المدير: | 

)١(‏ إذا تجاوز المدير صلاحيته» بخروجه عن موضوع الشركة؛ فان تصرفه لا 
يلزم الشركة حتى ولو كان المتعاقد الآخر من حسني النيةء ويعود سبب ذلك إلى كون 
الموضوع مذكوراً في نظام الشركة المعد للاطلاع (سجل تجاري) وهو حجة عل 
الجميع. وقد قضى بانه" لا يحق لاحد الشركين في شركة التضامن ان يتفرغ عن 
الايجارة لقاء خحلو و بالتالي عن المخل التجاري و موقعه بدون موافقة الشريك الاخر 
لان مقل مدا التفرغ يخرج عن موضوع الشركة وان المادة ۲ اتجارة لا تقر اعال 
مديري الاشغال في شركات التضامن الا اذا تصرفوا ضمن حدود سلطتهي"" 

هنا تعفى الشركة تماما من المسؤولية إلا في حدود الكسب الذى حققته وتساءل 
في هذا الخال على أساس ميدأ الإثراء غير المشروع وليس على أسناس الفعل الشخصى. 

0 إذا أتى ادير عملا ظررآ عليه بنظام الشركة أو يبك منشوره أن بكرن 
داخلا في الموضوع خارجا عن صلاحية المديره هنا انقسم الفقه حول رأبين: 





١٠‏ الأول قول ان الشركة ملزمة بالعمل اذا تم عن حسن النية ولا تلزم به مع 
سوء النمة. ظ 


9 شالاء ْ ١‏ 56 ۹ : 
' 5 (الراجح “ها والمعمول به اجتهادا) یری ان الحنظر في التظام هو قیدذر 
تحجيةه مطل على الغير._وبالتالي لک یمک إلء ن 5 النة وسكا طا ان 


()عكمة التمييز الغرقة الثانة و ٠‏ 
لتم لغرقة . ثرار رقم ؟ تاريخ ٩٩۱۱٥۱۱1‏ -النشرة القضاثئة ١9491١‏ شيف 211 
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الشركة, ١‏ 
لاني شخص موي مو ادر ص 
اي وبعد هنا التوضيح عرض للتصائص الا 


فقا 1 ف 
۱ و۷۷ اا ر حددها r‏ 
وزع Ex‏ الال ۳ e‏ سال لقم 


1 ت إلا ات عملية يسنى اله * منها سهيا. وقد أوجبت هذا 
5 وې في قيمة ا سهم رور ر تعلق بنشاط الشركة بإدارتها (توزيع 


لإرهم- النصاب- واتصويت في الجمعيات العمومية) والتساوي المقصود هنا يتعلق 
2 بمة المالية التي يمثلها السهم من رأس الالء دونما أهمية لقيمته الحقيقية: ٠‏ أو قيمة إصدارى 
أرنيه السوقية إذ يقتضي التميبز بين هذه القيم المختازة 

و(() القيمة الاسمية: هي القيمة التي يمثلها تسا المال» ويحسب هذا 
ااب عل أساس هذه القيمة التي تكون مبينة في صك السهم والتي لاتقل ي 
٠‏ (ألف) ليرة بنص القانون: | 

القيمة الات رأس الال داس الال (حد أن الف رة للسهم لواحن 
عدد الأسهم | 

_ () قيمة الإصدار: هي القيمة التي يصدر بها السهم وتكون عادة القيمة " 
الاسمية ذاتها إلا في حالة زيادة رأس المال فتزيد قيمة الإصدار عن القيمة الاسمية: 
رج دائ أن تكون قيمة الأسهم في الإصدار الواحد متساوية. 
قيمة ٠‏ لإ صدار= القيمة الاسمية + فائض الموجودات عن رأس مال الشركة 
٠ 00‏ أسهم الإصدار + الاسهم القديمة 
0( القيمة الحقيقية: : هي قيمة متحركة تساوي صافي موجودات الشركة بعد 
خسم المطلوبات في وقت معين موزعة على الأسهم في الشركة. 
1 | القيمة الحقيقية- [ موجودات- ع 











ْ ف ل ععدد الأسهم آ 
3 القيمة الحقيقية= القيمة الاسمية + [موعردات ميات 


9 عدد الاسهم 
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ه >اء ما عدا المساضين وشزكاء التوصية وجن. . 


| اسم وشهرة ر 
ب- اسم الشركة التجارية أو تسميتها. 
:87 مو ضرع الشركه. 


د- الأماكن التي فيها للشركة فروع و وكالات سوا کاب في لیات أى في الخارج. 
و- أسماء الشركاء أو الأشخاص الآخرين المرخص لهم في إدارة الشركة وري | 
أمورها أو التوقيع عنها. ظ ٠‏ 
ھر رأسمال الشركة والمبالغ أو الأوراق المالمة المترتب تقديمها على المساهمرن || 
شركاء التوصية كذلك قيمة ما يقدم للشركة سواء أكان من النقود أو من أمرق] 
اشر ) 
ا ميعاد أیتدأء الشركة وميعاد انتهائها. 
ح- ماهية الشركة. 
ط- الحد الأدنى ل رأسمال الشركة إذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير. 
وتتسلسل عملية القيد كا ذكر في تسجيل التجار الافراد اعلاه» ويتسلم المستدعى نة | 
عن الصك أو خلاصته بعد تصديقها ومهرها برقم السجل المتسلسل وتاريخ التسجل 
ومكانه. 
ج. تيويم قيود السجل التجاري: ظ ْ 
التيويم هو عملية بمقتضاها تجعل الصورة الثابتة مطابقة للؤاقع متحرك يوا 
ثيوماء و تيويم القيد في االسجل التجاري يعني جعل قيود السجل مطابقة لواقع الالأ 
يوما فيوما 6 ونا.و قد تكون مرحلة مرخلة في ايام تحدد. ظ 
العا 8 © تكون قيود السجل التجاري صحيحة على الدوام؛ لذلك تيوم من قب[ | 
حر ٠٠‏ و من قبل الشركة؛ ومن قبل القضاء عند الاقتضاء. 


| .. التيويم من قبل التاى إزة‎ )١( 
لتيويم من قبل التاجر الفرد: على كل تاجر مسجل في السجل التجاري أ‎ 





يطلب تبويم قيود هذا السجل كما يل : 
() كل تعديل او تبديل يتعلق بالأمور التي 


۱۸ 





جرى قيدها سابقاً. 
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ده وفقاً للآلية التالية : 


: الضان ذى الأقساط المحد 

العمل في الضمان دي ١ا‏ ظ 
:. 1 حصاء والاحتالات» بتحديد عدر إل . 

ا ساب المشروع استنادا إلى الإخصاء ر د الضمرن. | 


| ث الت . قد يتعر ضون الرها*‎ N A 
المرتقبين والمنسائر المتوقعة الئاجمة عن الحواد التي حر عر يها ثم بهم‎ 
النفقات المتوجبة ويضيف إلى هذه النفقات (النفقات التي تستوجبها إدارة المشررم‎ 
من موظفين وبدلات إيجار ومفروشات الخ..) ثم يضيف الربح الذي يبتعيه ور‎ 


58 ف # ص jr‏ 
المجموع الحاصل على العدد من المضمونين وليحدد بذلك محديدا دفيشا فيمة الق 


ويعتبر المشروع هذا تجاريا؛ بسبب توفر عنصر الوساطة المقسرون يقصد الرب 
فصاحب المشروع وسيط بين المضمون الذي يتعرض لخسارة ما وبين بقية المضمون: 
الذين يساهمون بأقساطهم المحددة لتغطية نفقات هذه الخسائر وساطة لا يجرها إل 
طلبا لربح يبتغيه. وننوه هنا انه و بمقتضى قانون تنظيم هيئات الضيان في لبنان ذز 
المشترع اللبئا فيام الشركات المساهممة و حدها بمشل هذه المشاريع.(قانون رف | 
موضع التنفيذ بالمرسوم رفم ۹۸۱۲ تاريخ ۱۹۹۸۱٥۱٤‏ ) 
٤ (‏ 7 اه ٣‏ > ۰ 
١ |‏ مشروع المشاهد العامة: (البند ٠١‏ من المادة ٣‏ تجارة) tpectacles publics‏ 
اللقصود بهذا المشروع عمل أصحات إ1 ظ 
> السارج ودور السين) والسيرك واللاعب 
الرياضية وسباق اليل الخ.. 
فی مدای ی س کا 
ا صاحب المشروع بين المؤلف وا نتج والفنان س 
+4 ديت مهور المستفيد من هزه العر ظ نتج ظ 
الصفة التجارية عن هذ| 2 
وسيط أو عندما يقوم صاحى 
اللاساس 








العروض 2 مشر و عه مانا فال" ظ 


لقيام هذا |اء E‏ 
دف هو قق قم الات 


جهة أخرى, 


| 4 
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مم انل )ل قدصأ الت e‏ غختصم بأية تة :اواد .اه 
1 . السنئدات .العادية: :وهي السنئدات التي 5 ف ر مره منفر د 
وينطيق عليها' التعريف المذكؤر- ويستفيد ضا حبها :من الفائدة ٠:‏ المحددة دون اة 





امتيازات 4 2 ٠‏ 1 
کی ل لتوا وجودات 3 (عقار) حيث تلجأ بجي ي 3 


عند حلول الأجل إلى التنفيذ على هذا المال لاسترداد قيمة السندات الاسمية في حال 3 
تنعت الشركة عن الإيفاء. ظ 4 
اج . الستدات ذات اليانصي: إجازتها م (۱۳۲ ت) وهي سندات عادية بة يقرع 0 
عليهاء فيستفيد من يفوز بالقرعة بجائزة إضافية تقتطع من موجودات الشر كة إضانة م 
إلى حقه في استرداد القيمة الاسمية لسهمه بحلول الأجل. 5 
- اشترط القانون لوصدار مثل هذه السئندات ترخيص حكومى يعطى بناء i‏ 

31 


لاقتراح وزير الاقتصاد الرطني (اليانصيب). 

د. النتدات ذات المكاقأة الايفائية: إجازعبا المادة ٠١١‏ ت. والمكافأة المقصو ألم 
في هذه السندات تدفع لأصحانها عند استهلاكها. حيث ان السند يصدر بقيمة إصدار 
تكن أدنى من قيمته الاسمية» فيدفع المكتتب قيمة الاصدر ويقبض بحلول الأجل أو 
الاستهلاك القيمة الاسمية. وإضافة إلى هذه المكافأة الايفائية فانه يستفيد من الفوائد ١أ‏ 
العادية كفيره من أصحاب السندات الأخرى. لي 

ه. السندات القابلة للتحويل إلى أسهم. أجاز المشترع إصدار سندات ذات نك 
مزايا خاصة بغية تشجيع المتمولين على الاكتتاب بالقروض التي تطلبها الشركات د ر 
ذلك وبموجب المرسوم الاشتراعي رقم ٥٤‏ تاريخ ١١‏ حزيران ۹۷۷ ١‏ الذي أضاف لل 
المشترع به نوعاً حامساً من السندات المسموح إصدارها هي السندات القابلة للتحويل ‏ ل 
إلى أسهم ونظرا لبعض الخصوصية التى ت تتمتع بها هذه السندات من حيث الإصدار 
ونتائجه فإننا سنعاجها استقلالا. 
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ےول البيع او ان يكون قد استحصل على صورة ع العقر 


عار ! تخالا 
.يري او من أي طريق او وسيلة اخرى لان االمعول عليه هو : ااا 
5 رن ا لل ريج س 
ليائع ‏ : الان نة طالما ان اله“ يعتد به لتلقي مفاعيله وبال الى لا 
. بان المهلة أ و ن المشتري لم يعمد الى ابلاغ ٠"‏ 5 


تل إسار 
Sir >‏ النشر و يبلغ المؤجر مطلقا عمد إل ¿ ١‏ ؛ 
أما إذ جد 1 ات ا 1 بعقد التفرغ واستحال عليه بالتالي إبدا 
ابي ارال حقه أو عدمه: فان عملية افرع لا تتوقف لان القانون ل برشب جزاء 
2 را ا بوتي 0 
عدم التبليغ ٠‏ 22 الك ران ا دبرا فی المؤسر ار 
اة بالعطل» والضرر على أساسء المسؤولية التقصيري البية على اطا في عه 
لياه بموجب قانوني وبرأينا يعتبر المسؤول هنا طرفاً العقد بالتكافل التضا ا 
۴ أن يحكم بالتعوية العينى (أ الم سسة | |" ١‏ ف 
وللقضاء يحكم بالتعويض العيني (أي المؤسسة) أو النقدي وتجدر الإشارة إلى أن 
حق التملك بالأفضلية لا يسقط عند عدم التبليغ» لأن مهلة ال ٠١‏ أيام لا تبدأ إلا من 
تاريخ تبليغ العقد كما سبق وذكرنا أيضا ظ 
اما إذا كان المؤجر قد اشترط في عقد الإيجار عدم التفرغ عن المؤسسة للغيرَة أو 
يحول دون إعطاء عمل قانوني-كامل مفاعيله القانونية أما إن ورد الشرط بعقد لاحق 
فإنه يقع صحيحاً. i‏ 
١‏ ويبقى حق المالك هذا قائ حتئ ولوا حصل البيع عن طريق استدراج العروض فإن 
لأنيعرض التملك لنفسه يشمن يساوى العر ض الأعلى. أما إذا كان التفرغ نتيجة مزاد 
لني فإن حقه هنا سقط على أساس إمكانية اشتراكه بالزايدة أصلاً وهي علنية. واخ 
کے تتا ك المؤسسة التجارية عن 


نشير إلى مسألة و هی ان تفرع بعض الشركاء في شر 
عن الحصص في الشركة على 


حصصهم في الشركة حيث يطرح السؤال هل يؤثر التفرم 2 
لاز ای ۴ عا ر ن إن الشركة اضر و ااا شر 
اى بالنظرة إلى امالك 


ملكيتها للمؤسسة بتبدل ال شر كاء فيها فالامر في الاساس ' 
دالالك هنا هو الشركة التي دقل قاقمة رغ تبدل الشركاء ف 


۹۷-ص ۲۹٤‏ 
١ 1‏ محكمة استناف الشال غ٤‏ قرار رقم كا تاریخ ۷۱۳۱۲۷ E‏ و i‏ 
ار 00 بك امن A ANE‏ 
راد الحاكم المنفرد الذن فى بيروت رقم ۸٩‏ تاريخ 
0 
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r 
3 َه‎ 
ج‎ 


وصدر بتارد ظ 
Lk:‏ قد عر ف هذا الى الاشتر لوبي ظ 
الوسسة التجارية في لاا 00 ديد 4 م کا شار 


"الملكية التجارية ٠‏ 


واضيف بدلا ا باب اراب إلى الكتاب الاول من القانون مؤلفاً من Eon: ٤٦‏ 
المو سسة التجارية بكامل شؤونها وشجؤنها وزعت على بابين: 
)١‏ الباب الأول أحكام عامة تتعلق بالمؤسسة التجارية 
؟) الباب الثانى: العقود التي تتناؤل المؤسسة التجارية. 
وسنعالج هذين الموضوعين في فصلون.يخضص الأول لمفهوم المؤسسة ابر أ 
وأحكامها العامة ونبين في الثاني أحكام العقود التي تتناوها. 


1٤ 
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ال لس 


سے 


ةا 


ظ 1 
أ عاق 





ا رل 2 غار ااء ا 2 
| الاش خاص الدين يتعدوت ر 1 لو سسين وطلباتهم ي معرص التمههما 
ˆ زتاء اجر معين فإنهم لا يعتبرون من المؤسسين كالمحام إإزر .. 


١‏ 14 ړن الذي ببيع الاسهم. وكذلك لا تضفى صفة اللؤسس عل من قام بعمل 


ss‏ ا 
إا" ١‏ ط المق ين تحدد المادة ۷۹ أتجارة شروط المؤسسين كا بل: 
احبييري 20 43 > 00 
حي العدد: يجب ان لا يقل غددهم عن ثلاثة؛ و قد اكد عل ذلك 
ل ؛ ا ظ 
ادر ايضاً عندما فرض القانون ان يكون اعضاء مجلس الادارة ثلاثة على 


. الأهلة: نف أن تمتم المؤسسر. بالأهلية المدنة التامة الي » بت 
مع من حيث الأهلية يجب أن يتمتع المؤسس ٠‏ ية التامة التي » يتسم 


١‏ اپا بالنزاهة والكفاءة دون اشتراط الأهلية تجارية. ولا يقبل مؤسساً فى الشركة 


و الذي ل ينعد اعبار ند٠١٠‏ ستؤات على الاقل: والمحكوم بجداية أو جت 
2 ا خن الاحشال: أو الاختلاس أو إساءة الأمانة أو إصدار الشيكات 
لاه لارئحانة جر ج 

زمؤونة عن سوء نية أو النيل من مكانة الدولة المالية» أو إخفاء الأشياء الحصول 
ر ا( ١‏ 1 - ۰ 

عليها براسطة هله الجرائم. 


یکن ان يكون المؤسس شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنويأء وني هذه لكالة يجب 


توفرفى مثله الطبيعي نفس الشروط المذكورة أعلاه. 


ج حقوق المؤوسس ومسؤوليته: 
له 1 تجارة منح منافع خاصة لأي شخص 
سين كغيرهم من الشركاء المساظقين. 

داكن يستفيد المؤسس من أمرين: 

)١(‏ إمكانية اكتتاب بالحد الأقصئ من 


خاص في الشركة. ومنع القانون بنص 
فى نظام الشركة وهذا الحظر يشمل 


1 فيقي لها 
و قار ادارا بلي 


ف 5 50 Er‏ 
١‏ والفائدة الثانية هي» حقه في تقديم حصا ٠‏ 
vr‏ 
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وبالنظز لهذا الواقع فرض قانون التجارة (م ٠١١‏ تجارة ) على مجلس الإدارة, تمن 
احد أعضائه رئيساً له للاأضطلاع ببذه المهام وتأمين هذا الحضور. 

ويعتبر رئيس مجلس الإدارة» رئيساً للسلطة التنفيذية في الشركة ویکون؛ فيها إلى 
حد بعيد بمثابة رئيس الحكومة او رئيس الدولة في الدول الديمقراطية. 


٠٠‏ ".المدير العام: 
الاصل هو ان يكون رئيس مجلس الادارة؛ هو المدير العام في الشركة و لك 
يمكن ان يلجأ الرئيس الى اعتهاد ميدر عام معاون» يعين من اعضاء المجلس او من 
خارجهم؛ وهنا يتقاسم رئيس المجلس الصلاحيات بينه و بين المعاون. و لكن تبقى 
مسؤوليته قائمة عن مجمل الادارة. 
وكذلك يكون الامر إذا رغب رئيس مجلس الإدارة بالتخلي عن وظيفة المدير 
العام في الشركة فان عليه ان يقترح على المجلس تعيين بديل عنه» ويعين هذا البديل 
بالانتخاب من قبل المجلس» ويعمل هذا المدير العام لحساب رئيس مجلس الإدارة 
وعلى مسؤوليته الشخصية. ولم يشترط القانون ان يكون عضوا من أعضاء مجلس 
الإدارة أو مساهما في الشركة؛ لذلك أمكن قبول مدير عام أجنبي عن الشركة؛ وهذاما 
برر بصورة إضافية اشتراط القانون مسؤولية رئيس مجلس الإدارة عن أعمال هذا المدير 
العام. 


يمكن عزل المدير العام هذا من قبل مجلس الادارة وبناء.لاقتراح رئيسه؛ شرط 

















ان لا يكون هناك تسف في استعمال حق العزل. ان حي 
2 الإدار 

. المدير العام المنتدب: "الزن 

إذا عجز رئيس مجلس الإدارة المدير العام. أو تعذر عليه القيام بو ظاثقه أو ر 
ببعضها بصورة مؤقتة؛ فيمكنه ان يحل مكانه فيا عجز عنه أو تعذر عليه القيام به ترز 
هديرأ ينتدبه من أعضاء مجلس الإدارة ولفترة محدودة».ويقتضى التنويه بوجوب قصر را 


فترة 'الانتداب» اما.إذا كانت هذه 'الفترة تغطي ولاية الرئيس أو تقترب منها فان 
oY‏ 
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ب. النصاب واالفضويت:..تلتعج المنمغية::العاذية. عند أكتهال النصاب: 

ال .ييل فلت وأمن-مال:العارعة في المرة الأؤلى» فانم يتحقق توجه الدعوة ثاز: 
يتحقق بها النصاب بمن حضر أيا كان الجزء الذي يمثله من رأس المال (م 4۸ 
تجارة). وتتخذ القرارات في هذه الجمعية: بالأكثرية المطلقة من أصوات الحاضرين, 
الا اذا كان نص خاص يحدد اكثرية. آخرى» و يستبعد من حساب النصاب والتصويتن 
المساهم الذي يكون له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح على التصويت. 

ج: اختصاصات الحمعية العمومية العادلة: هي على وجهين: 

)١(‏ اختصاصات دورية سئوية: تنعقد الجمعية سنويا في اجتياع دورق للتصديق 
على حسابات السنة المالية : التصرمة بعد الاطلاع على تقرير مجلس الودارة وتقرير 
مفوضي المراقبة» وتقرر بنتيجة ذلك توزيع الأرباح وتحدد أنصبتهاء ثم يتم تعين 
مفوضي المراقبة للسنة المالية المقبلة. 

يتضمن جدول أعمال الجمعية العادية الدورية عادة: : مسائل التدقيق بالحسابات: 
وإقرار الاحتياطى» تيرّئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة» تعينات أعضاء مجلس الإدارة 
مفوضي لمر اقبةء مناقشة الأمور المفاجثة أو الطارئة. 

() الاختصاصات الاستتثنائية الطار؛ ئة: إذا استدعت مصلحة الشركة انعقاد 
هله ا خلال السنة المالية (بين اجتماعين دوريين) جوز لصاحب الحق بالدعوة 
ان يوجهها بصورة استثنائية للنظر بالأمور الطارئة والمستعجلة التي لا تحتمل التأجيل 

إلى الاجتماع الدوري السئوي. ومن الأمثلة على ذلك إكال عدد أعضاء مجلس 
الودارة؛ الترخيص للأعضاء للقيام بعمل إداري ليس من صلاحياتهم الخ... 

و لذلك يكون:جدول الأغيال للاجتماع الاستثنائي مرهونا بالأسباب التي دعت إليه 
وله ماي تباي فرط ريسن بط ارك (تعديل). 


1". أحكا خاصة بالجمعية العمومية غير العادية: 

أ. مفهومها وانعقادها: تنشأ الشر كة في الجمعية التأسيسيةء وتتم إذارتها عبر 
الجمعية العادية. اما مصيرها وجودا وكيفية ونوعا فيتقرر فى الجمعية العمومية غير 
العادية» هذه الجمعية التي تغتبر صاخبة الاختصاص الأساسي بتعديل النظام وتقرير 
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ع 1 E‏ ور ا 5 ا : 
وميد تاه مالك اله ذَي الأفضلية. بنضيب معين من الأرباح, من ر 


يسأوى عاذ القائدة القانونية لقيمة أسهمه؛ ويناله قبل عملية توزيع الأر باح فى 1 


الشركة ثم يشترك مع المساهمين العاديين في اقتسام الأرباح المقرر توزيعها بالتساوى 
حسب الأسهم. 
اما السهم ذي الأفضلية باستعادة رأس المال» فانه يولي صاحبه حق التقدم ع 
المساهمين العاديين في استعادة قيمة أسهمه من رأس المال» عند التصفية ويشترك هعهم 
أيضاً في اقتسام فائض التصفية ان وجد. 
ويمكننا ان:نكيفة هذه الأسهم على انها تولي صاحبها منافغ القرض والمساهة 
مغ وهی تعتبر خرقا لذا المسنااة في الشركة: لذلك لا يمكن إصدارها إلا بقرار من 
الجمعية العمومية غير العادية يحدد عددها ونطاق الأفضلية فيها. 
` )الاي و ذات الضوتين: 
الأصل هو ان للسهم صوت واحد؛ ولكن جعل القانون للسهم الاسمى صوتين 
إذا اجتمع فيه شرظان: ظ 
- الأول: ان يكون محرراً تماماً. ' 
- الثاني: ان يبقى بيد مالك واحد وبالشكل الاسمي. لمدة ستتين على الأقل من 
تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي سيجرى التصويت فيها. 
أما بدء مهلة السنتين فيدور حوله خلاف؛ حيث يقول البعض ببدئها من تاريخ 
التملك وهو قول ضعيف» ويقول البعض الآخر ببدثها من تاريخ إتهام التحرير وهر 
ما نؤيده انطلاقا من روح النص التشريعي» و يشار هنا الى ان الاسهم التي يلزم 
القانون بالاحتفاط مها اسمية لا تكون سبياً لمنح اصحابها مثل هذا الحق کا هو حال 
الاسهم العينية التي يجب ان يحتفظ بها لسنتين من تاريخ التأسيس. وإذا انتقلت الملكية 
بالإرث فتجمع مدة ملكية الخلف إلى السلف أيضاً. 
ويقتضي التنور به انه يمنع إنشاء أسهم متعددة الأصوات خارج هذه الحالة التي نظمها 
القانون» کا يمنع حرمان صاحب السهم ذي الصوتين من حقه المزدوج في التصويت 
وذلك لان الأمرين يتعلقان بالنظام العام (م ١١7‏ و7١١٠‏ تهارة ). 





۳۹۸ 
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ن. التمتع بالأهلية. 





9 


ل 


| ي التقاضي. 


ر الشركة بحكم شخصيتها المعنوية تكون أملاً زاین 







اا E‏ آم والتملك. أم | 
ا ا نرق وكذلك يكون ها الالتزام بالموجبات وأدائهاء وعلى هذا الا كتساب 
ر ( نود المتبادلة وغير المتبادلة سلبية كانت بالنسبة ها أم ايجابية (اى 58 اي 
ر 1 ب فيد على ذلك سوى شرط الالتزام بموضوع الشركة, : و تبرع) ولیس 
Ss ys Tu‏ 
252 بالنسمة لأهلية التقا أ |أء ل أما 5 مم 
۷ 4 ( أشني :أو اجو م القضاءء فان للشركة ان يكون مدغيا أو 


' ا ' دفي تسمع في كل هذه الحالات. ويحكم ها أو 
| بيكم عليها في نطاق نوعني المسؤولية: المدنية والجزائية شأنها في ذلك شان الأشخاص 
٠‏ أ الطببعيين مع استثناء وحيد في نطاق المسؤولية الجزائية وهو اقتصار عقوبتها على 
1 | المصادرة والغرامة والحكم» من غير ان يكون فيها عقوبات مقيدة للحرية (الحيس ). 
1 ج. اسم الشركة: ظ ظ 
بر ظ الشركة شخص مستقل» يقتضي تمييزه عن سواه ولا يوجد أسهل من الاسم أداة 
رج نيز مناسبة. وقد اوجب القانون ان يكون لكل شركة اسم تعرف به .يتم اختیاره من 
ا نبل الشركاء وفقاً لموضوع الشركة عادة ولنوعهاء فإذا كان التضامن قائ بينهم 
2 | استعمل اسم احدهم أو أكثر مضافاً إليه تعبير وشريكه أو شركاه (وهنا ينقلب الاسم 
| ال عنوان کا هو ا حال في شركة التضامن والتوضية) و فيا خلا ذلك يعتد عادة بنوع 
. النشاط كالقول "شر كة المياه المعدئية"» او" شركة الاخشاب الوطنية . 
يلام ويجوز استعمال اسم: قد تكون له دلالة معينة أو بدون أي معنى؛ و الشرط ي 
إن لا ا حالین ان يكون مبتكراً ل يسبق اليه احذ في الاستعمال. اذ ان القانون يفرض 8 
.يإ أ على اختيار الاسم إلا ما يمنع الالتباس والمزاحمة غير المشروعة من جهة وما ر ر 
د ظ ۴ غا 3 يصع ak‏ ش , حب إضافة تعبير شركة محدودة 
اا فيع الجمهور في الخلط من جنة ل ب وى ب _اهمة مشفلة) في نوع 
0 السؤولية إلى الاسم في هذا النوع من الشركات وتي ٠‏ | 
5 أخر من الشركات. 





لها 
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ملاع الكل سدس ظ 
مس الح لدب الفونمي هذا لنظام إليه سنة 14114 بالقرار 0708 ن | 
م ترز ۱۹۲٤‏ واستمر العمل به بعد صدور المرسوم الاششراعى رقم 1 ' ١‏ (قانور | 

التجارة) الذي نصت المادة 7 منه على إنشاء سجل مجاري في كل كم باي ينم 
بعناية الكاتب تحت إشراف الرئيس أو قاض يعينه الرئيس خصيصا في كل سلة.ويين, | 
هذا النص (م”17تجارة ) هو الاصل في اعتهاد سجل تجاري في لبنان و هو مما يسمر 
"بالسجل التجاري العام ".الذي اوجب المشترع قيد كل شخص (طبيعي او معنوي) 
فيه اذا احترف التجارة و مارسها على الارض اللبنانية؛ مواطناً كان م اجنبياً 
7 وني سئة 19717 صدر المرسوم الاشتراعي رقم /١١‏ 1۷ (قانون المؤسس 
التجارية) ونصت الادة الرابعة منه على أن" ينشأ في كل محكمة من محاكم الدر 
الأولى سجل خاص تابع للسجل التجارى يدون فيه انشاء المؤسسات التجاربة 
والعقود التي تتعلق بها.... و التي يهم الغير الاطلاع عليها ". 
الو صدر المرسوم الاشتراعي “35/6 (قانون أصول 
ىَ كات إلدنية) ونصث المادة ٠١١١‏ منه في فقرتها العالئة عل ان " يدأ سج 
“ري مركزي مع سجل. خاص تابع له لدى الغرفة | تداك ةأأداء 3 1 1 
ظ التجارية في بيروت....... " يدال ار في الي 
ظ آنا الفقرة الأولى من المادة المذكورة(م٠٠٠٠|‏ 5-7 
ظ سجلاً للشركات المدنية لدى قلم الغرفة الابترارة إن . صول مدنية ) فقد أنشأت 
| () وكان الرسوم الاشترامي تيك رة في القضاياالمدنية. 
00 الخامسة) سجلاً خاصاً بشركات (الهو لدنم عرزل 1م 1 ي السادة الخامسة مه اا 
ا 58 00186 لای لابب ع ررر 
ا (1) وبعده كان امرسوم الاشتراعى رقم ٤٦‏ 


n :‏ ۱ اا ب 8 م د 3( و . 
2 7 أ الد 8 0 ص : الذي أنشأ الما ۳ ل أن 
e‏ | ترا لدى محكمة بداية يروت خاصا بش كا e‏ بعه مله سبجلا 


0 (الأوف شور) "العاملة حارج تان" 


00 ا ا 
0 جو جب الَا نولا 1 / ١45‏ اد 5 
"” : ب لسجل الحيجاء لقا 
1 التمويل والح بالسجل التجاري العام. ي يد عمليات الايجار 


> م 3 3 اهام‎ 
EER Te 3 
ET 
E: E 0 0 
' 0 ا‎ 
| عن نيك‎ E 
Tr 1 
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1 المنافسة غيرا 
سى بح ر ل نایچ ريض بود 
حة ا هری يحمي بها علاتات يباه م دى النافسة خير مشرو ع" سنك 
ل يد ظروف دعوى المنافسة غير ا مشر وعة: 

اوور سر E‏ 
تقوم المنافسة غير ال | ' 
معي 58 مؤسبعته مستعماد اساليت ووسائل : يقرها "امل التجاري السات 

آي 

1 
وا والأعراف التجارية و لا حلاقية و -حسن التعامل بين التجار ٠"‏ وو س الأساليب 
1 وجوه ثالداية : 
اا الإسبية أ اا أو لاتا چ Le]‏ 1 في : ترويج بام 
1 ؤسسة الأخرى. . فيؤدي ذلك إلى خداع الزيائن وتحوهم من دون إرادتهم الحقيقية 
عن بضائع المؤسسة الأولى إلى الثانية ظناً منهم أخهم يتعاملون مع الأولى. ويتمثل هذا 
التعدي بالتقليد المطابق» أو بالتحري يف مع استعمال 
العناصر الاساسية وفقاً لا سبق ذكره آنفاً (دعوى التقليد أو الاحتذاء الاحتيالي)» كما 
0 | أ يتم التعدي يتقليد الإعلانات والدعاية وطرق توضيب البضاعة 
وت تسويقها أو ملابس المستخدمين أو ديكور المحل بشكل ينشئ اخلط والالتباس. 
(ب) الإساءة إلى | السمعة التجارية للمؤسسة ويكون ذلك بتلميق أخبار كاذبة 
7 تول ود ضع المؤسسة التجارية المالي؛ ونوعية بضائعها ومستوى إنتاجها فيضطر 
1 أن لني ينشدون البضاعة لجيدة إل التحول عن مؤسستهم رغ نهم نت 


3 200 وس ويكون ذلك إما بتحريقس ال 


رب ل العمل 1 5 اء أصحاب ایا الأساسيفن من لهم ع ایا 





أعكمة ال زج الاوق ل يرز غ8١‏ نأف -.قران ' 
ص 50 ومايليها 


AA 4‏ يد لعلافقفا 3 العدل. 


۱۷4 
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II:‏ 4: المذفلة إصدار نوع من الوثائق هي ین ق التي تعطى 
يز اشر نأسيس الشركة» وتخوهم الخصول على نصيب م. 


للمؤسسين مكافأة لحم على نشاطهم في “دن | 
قد قدموا مبلغا من الالء مقابلها. لكن التشريع اللبناني منع إصدار 


رص التأسيس» بموجب إلمادة ١٠١١‏ تجارة العدلة بالمرسوم الاشتراعي |٠٤‏ ۷ حیٹ 


تصدر دات قابلة للتحويل إلى أسهم ٠"‏ 
وقد اعتمد المشترع اللبناني هذا الحظر للتماية مصلحة المساهمين والشركة 


الوس اللي يشرو في الموقم القوي عندما تكون الشركة في آطرر 


التأسيس فمنع الشركة من إن تصدر حصص تأسيس أي سندات تنح المؤسسين حقاً 





.1١‏ تعريف الاسهم: 

حددت المادة 5 /٠١‏ تجارة الأسهم باها: " أقسام متساوية من رأسمال الشركة 
غير قابلة للتجزئة تمثلها وثائق قابلة للتداول تكون اسمية أو لأمر أو لحاملها " 
وتضيف المادة /٠٠٠١‏ تجهارة: "ان السهم مخول صاحبه بعض الحقوق اللازمة له 


انطلاقاً من هذين النصين نعرض فيا يلي خصائص الاسهم و انواعها و كيف 
تداوها و الحقوق الملازمة لها على ضوء ما ورد تفصيله فى القانون و اعتمد في التداول. 


17]. خصائص الأسهم: 
وزد:قي الفس" ان الأسهم اقام جن رأسن الال الغلا وثاين"؛ وهنا عب 
الإشارة إلى ان تعبير السهم يعني "الحصة" ويعني الوثيقة التي تمثل الح 
وال حصة ليست في رأس الال کا قد يتراءى من ظاهر النص لان ر أس المال اللشركا 
۳4۲ 
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نظام الشركةء للتمكن: من .ذكزرهذه المقدمات ومن ا ودد الا 
المقابلة لقيمتها هذه في النظام» وجب ان توضع بتصرف الشركة عند التأسيس, 

(ب) تخمين المقدمات العيئية: حماية للمكتتبين من مغالاة المؤسسين ي في قير 
القدمات العنية؛ نص القانون على تخمين آخر هذه المقدمات يقوم به خبراء يعنهم ري" 
محكمة البداية التابع ها مركز الشركة الرئيسي بناء على طلب المؤسسين (م 85 ت). | 

يقوم الخبير المعين بمعاينة المقدمات العينيةء وبإجراء التحريات اللازمة يضم ' 
بنتيجة ذلك تقريراً يبين فيه قيمتها وفقاً لرأيه وخبرته. 

يودع تقرير الخبير (الخبراء) لدى قلم المحكمة التي عينته ويكون للمكتتيين الح 
في الاطلاع عليه. فإذا كانت قيمة تمين المؤسسين تفوق ١‏ القيمة الحقيقة 
للمقدمات (التى يجحددها الخبراء) ينشأ للمكتتبين حق العدول عن الاكتتاب (م ۸۷ 

. ت) واسترجاع مقدماتهم وفي هذا الحال يجوز للمؤسسين ان يكتتبوا هم بالأسهم 
المعادةء أو يدعوا لاكتتاب جديد تنتهي مدته قبل شهر من تقديم الخبراء لتقريرهم (م 
٠١‏ (موعد الدعوة للجمعية التأسيسية). 

يعرض تقرير الخبراء على الجمعية العامة التأسيسية» وها ان تناقش مضمونه فهو 

غير ملزم لها. وللجمعية ان تعتمد القيمة الواردة في التقرير» أو تصر عل القيمة 


الواردة في النظام أو قيمة أخرى بقرار يتخذ بالتصويت الذي لا يشترك فيه المكتون 
أصحاب المقدمات العينية. 





۲ يتخذ المساهمون القرارات المتعلقة بالشركة في جمعيات عمومية يدعون 
لأجهاء وأول هذه الجمعيات هي الجمعية التأسيسية التي يدعى إليها المساهمون الأولون 
"ين اكتتبوا برأس مال الشركة وهي في طور التأسيس ويعتير مدعوا إليها كل مساهم 
حتى ولو كان قد اكتتب بسهم واحد فقط. 


۳۸٩ 
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ب. السجلات الممسوكة في لبنان للتجارالافراد و الشر كات: 

على ضوء النضوص المتقدم *كرها نرى اغب أصبح في لبنان اليوم السجلات الثالية 
التي تحني بقيد التجار» و المؤسسات التجارية. و الشركات التجارية؛ و كذلك 
الشركات المدنية: 


)١(‏ السجل التجارى العام: (م ۲٣‏ من قانون التجارة) و هو: 

(i)‏ سجل عل ف المناطق لطن آل الابتدائية (الغرف ) الناظرة فى 

القضايا التجارية. ظ ١‏ 

(ب) سجل مركزي في بيروت لدی المحکہ: 
التجارية و تنقل اليه مندرجات المحلى. 

(i)‏ سجل عل في المناطق لدى المحكمة الابتدائية (الغرف ) الناظرة فى 

القضايا العجارية. ۰ 


الابتدائية الناظرة في القضايا 


(ب) سجل مركزي في بيروت لدى المحكمة الابتدائية الناظرة في القضايا 
التجارية و تنقل اليه مندرجات المحل . 
(۳) السجل التجاري المخاص بشركات اهولدنغ: القابضة ظ 
وهو سجل مركزي لدى المحكمة الابتدائية في بيروت فقط. 
(؛) السجل التجاري الخاص بشركات (الأوف شور): العاملة خارج لبنانو هو ظ 
سل شركوى لحن المحكمة الابقدافية ق جروت لقن ظ 
() سجل الشركات المدنية: (م ۱۰۲۵ من م.أ87/40) وهو سجل محل في ظ 
المناطق يمسك لدى قلم الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا المدنية. 
(17) السجل المجائى الخاص بعمليات" الايجار التمویلی "' بموجب القانون ١1١‏ تاريخ 
۲۷ استحدث المشترع نظام الايجار التمويلي و فرض بموجب المادة 1منه ان 
خا لد قلم محكمة الدرجة الاولى سجل هجائي خاص تابع للسجل التجاريالعام»» و 
سجل هجائي آخر تابع لسجل المؤسسات المدنية لتدوين عمليات الاغار". 





0 لات "الامار التمويل" : لات تأجير تجهيزات و معدات واليات عل ابواعهاه 2 0 0 

2 2 - عام ات نه کے ٣‏ ا ا : و“ عله ألا حل ال 

بدف تأجيرها مع الا اظ , لکا شرط اعطاء المستاجر حق تملكها لقا سن سی ی نے ا 3 
الاقساط المدفرعة كدلات اعبار (المادة ١‏ من القائون ١‏ 455 


رفن 


ررم 
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اة العاف بإزادهجم وتحمل إزادتهم في 


5 1 
| 
1 


يقتقى ين اظراف شري إذن لحتس کن 
ينهم ویبشی الغزف قاتا: E.‏ فان القاضى يعمل بالنص 
ہا إذا نشا عرف أو اشتقر متعازضا مع ر 
[ 9 بع أسيعه وكان توطده. 
التشريعي مسقطاً العرف مهما ل مم بالقوة الإلزامية التي 


لعرف تقوم العادات التجارية التي لا ته 


وإلى جانب العر 5000 
للعرف. والمقصود بالعادات التجارنة القواعد إلى تعتمد في التعامل التجاري مع عام 


1 5 أأء يبيعل وجوب اخترامها. 

المتعاملين بها بعدم إلزامها وبعدم وجو , n‏ 
A‏ محالم 

وتخلف صفة الإلزام في العادة التجارية يحجب صفة القانون عنها ويجعل 0 
ف التعامل أمراً لا يؤاخذ عليه. فللغقد أن يخالف العادة وفي اله لتطبيق لا يخضع الأمر 
لرقابة محكمة التمييز بخلاف الخال المعتمد في العرف حيث أن عدم تطبيق العرف 
المخوطد والثابت لدى المحكمة يجعل من الحكم ناقصا أو ناقص التعليل يعرضه 
للنقض في محكمة التمييز لهذه العلة. 

ح. الاجتهاد: | 

بخلاف التشريع والعرف. لا يعتير الاجتهاد مصدراً ملزماً من مصادر القانون 
التجاري إنما يعتير دليلاً يسترشد به القاضي للوصول إلى القاعدة الواجبة التطبيق عند 
تخلف النص أو غموضه أو تناقض النصوص (م”7 من قانون التجارة اللبناني). 

والاجتهاد كما هو معلوم؛ هو ما يستقر عليه رأي القضاء في الحكم في مسألة 
واحدة أو مسائل عديدة متحدة في العلة أو في الصلة حكم فيها مرات عديدة واتخذ 
منها الموقف ذاته في كل الحالات التي عرضت. 
بم كيان 5 المشترع في مل من م أ 87/4٠‏ (أصول المحاكرات المدنية) 
, القاضى أن يضم أاتحكامه رص 2١‏ أ - ( ١‏ 
الفا أ سي مه بصيغة أنظمة عملاً بمبدأ فصل السلطات وبالتالى فإن 

صي ير نون ويطبقه ولا يسنه؛ وإذا اعدمدت تن اا ت ا 
بعضها البعضن في الحكم بمسائل متشاهة فإن ذلك لا رر. ل 0 

بها لزن ذلك لا يلزم محاكم أجرى اعت اد زة 
اکم كنا لازم الفرقاء ا 00002 یعاد نفس 
7 ردج ايه في تعاقدهم اللاحق. 


4 
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الازائية التي تقدر قمتها ضاء "أو قضاء". ول بشتريز 


ل نت 5 ىال الشركة لحق الخيار هذا في مهلة : واه 
القانؤن هنا قيدا إلا وجوتب : ردن من تاريخ 


الوفاة. 
إن هذه المزايا العلدث؛ تدل بوضوح على أهمية الاعتبار الشخصي في هذه الشركة, 


أهمية تقود بسهولة إلى القول بأنبا شركة أشخاصءو لكن لا يمكن الركون الى الامر 
بسهولة خاصة وان فيها من مزايا شركات الاموال ما لا يمكن اغفاله. 

(5) امكانية اخختيار عنوان مشترك للشركة يتضمن اسم شريك او اكثر من 
الشركاء (م5) رغم ان العنوان.هنا لا دلالة له مطلقا على مسؤولية تضامنية» (ليس 
عنواناً تجارياً ) الا انه يوحي بشيء من الثقة» مستمدة من شخص الشريك الذي ظهر 
اسمه في العنوات. 

ب. وجوه تجاوز الاعتبار الشخصى في الشركة و الشبه مع شركات الاموال : 
اعتمد المشترع للشركة المحدودة المسؤولية احكاماً خاصة تجاوز في بعضها الاعتبار 
الشخصي» وجعلها قريبة من شركات الاموال فيا يلي: 

)010 عدم تأثير افلاس الشريك او وفاته على الشركة 
٠٥‏ على ان الشركة لا تخل "بإفلاس احد الشركاء أو حجره ويحل محله في هانين 
الحالتين ممثله القانوني" الأمر غير المعروف في شركات التضامن خاصة وشركات 
الأشخاص عامة.. ظ 

(۲) اعتاد بعض الاحكام المائلة للشركة المغفلة في: 

- الخد الادنى من الشركاء المؤسسين: ۳ اشخاص. 

- نشر الشركة» عقوبات البطلان» و المسؤولية عن تخالفة الاحكام القانونية هنا 

-.المسؤولية المحدودة للشريك بمقدماته. 

و بمقارنة هذه الخنصائص نجد ان اكثرها يجعل من الشركة هذه شركة اشخاص 
فيها بعض خصائص شركات الاموال؛ ما حدا بالبعض لاعتبارها نوع حاص بان 
الشركات» كما يقول مصطفۍ کا طه» لكننا نرى اعتبارها شركة اشخاص' لا ستفام 
وضعهافي اكثزه مع هذا النمط”من الشركات. 

of 
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1 / | 
۸ رلشركة اسم وليس لها عنوان 7 


ينر الشركة اللحدودة المسؤولية للعنو ل التجاري, وتظهر 
30 حددت المادة . لاون ظ جم ص 
الغيد اسم تجاري 2 ده ١‏ س 1 أ 1۷/۳٥‏ اسر ااا وتعامل 





[' سن واضول.انىء 
00 اد عل 
٠‏ 7ف ین انطلاقا من موضوع الشركة: مغل 

١‏ وركة الغزل والنسيج- شركة محدودة المسؤولية" 

ل 5 013 ليزه 

ب پعن باعتهاد عنوان مشار ك اساسه اسي شريك | ي e.‏ ن 

1_القيما تھ 4ت 1 من الشركاء مناد 

"شركة سليم جارية- شر محادودة المسؤولية 

ااا ل 
وسواء ا اجو می أو ٣‏ الشريك لتتحديد اسم الشركة فانه يجب قانونا 
٠‏ إضافة عيادة سر اة المسؤولية رأسيالما...." إلى الاسم- وبيان ذلك دائياً في 

فة الأوراق والإعلانات والنشرات. والوثائق التي تصدر عن الشركة.والهدف من 
ذلك هو حماية الغير من الانخداع ن شكل .الشركة والحؤول دود؛ وقوعه في خطأ 

_ القن بأنها شركة تضامن أو توصية بسيطة. 
لا جوز استعمال تعبير "'ش. م. م" لأغبا قد تفسر بأنها مساهمة مغفلة وى هذا 
ظ خداع أيضاً. 
إذا أخلت الشركة بهذا الموجب القانوني فإنها تتعرض بحسب المادة ١‏ من م. أ 
> لغرامة مالية من ٠٠٠١‏ إلى "٠٠٠١‏ ليرة بالإضافة إلى حق المحكمة بإلزام 
ظ الشركاء أو الشريك الذين ظهر أسمة أو أسماؤهم ف اسم الشركة بسداد الديون 
اثرنبة عن هذا الخداع للغير. بالتضامن على أموالهم الناصة؛ أما خنياء الات فهو 
ل عل الغير خحلافاً لما فعل المشترع السوري والمصري الذين أجازا الملاحقة استنادا 
ظ إل الإعمال والتقصير من جانب الشريك. 


!أ خديد مسؤولية الشركاء مقدماتهم: 558 
| سال الشريك قي الشركة المحدودة المسؤولية إلا عن متدماتهء فإذا أوفى بها إلى 
پر صبح بمنأى عن أى مطالبة أو مراجعة سواء من الشركة أو من الغير: وتكوث 


00 
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.٠‏ تمهيد: يتضمن هذا الباب تحديد نطاق تطبيق قانون التجارة والقواعد التي 
نبغى العمل بموجبها عند انتفاء النص» فينص المشترع على وجوب تطبيق الف ون 

ظ العام (قانون الموجبات و العقود - القانون المدني ) عند انتفاء النص التجاري وف 
يتناسب مع المبادئ المختصة بهذا القانون"". وعند انتفاء النص مطلقا يطبق العرف 
المتوطد:" عندما لا يكون المتعاقدون قد قصدوا مخالفة أحكامه. أو عندما لا يكوت 
متعارضاً مع النصوص التشريعية الإلزاميةء وهذا أمر عرضنا له في المدخل ٠‏ 


الدراسة. 


.١١‏ نطاق تطبيق أحكام قانون التجارة اللبناني: 
ينقسم الفقه ف تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري في القانون المقارن بصورة 

عامة حول نظر يتين: النظرية الموضوعية (كع۷!)ءء زط0 )Conception‏ و هو ما تتبعه 

المجموعة اللاتيئية؛ والنظر بة الشخصية أو الذاتية 10۸امConce)‏ 





بصورة عامة 
(76اعع زطنا5 و هو ما تتبعه بصورة عامة المجموعة الحرمانية. 
أ. النظرية الموضوعية: 


تسستئد هذه النظرية على الموضوع و العمل الواجب تصنيفه و اختيار القانون 
| الذي يحكمه ويقول دعاتها بأن هناك أعيال هي تجازية بطبيعتهاء بصرف النظر عن 

الشخص الذي يقوم بها سواء كان تاجراً ممتهنا للتجارة أو كان عابر سبيل يأثيها لمر 
الحدةوليس له في التجارة علم أو شأن. وهذه الأعمال تبقى محتفظة بصفتها العجارية 
بذاتها دونها أن تتأثر بأي ظرف أو اعشار. و يطبق قانون التجارة» حسب هذه النظرية 








| 20 المادة ۲ سس قانوت التجارة اللمان..- 1 7 واه > يك - : کک Sa‏ ت 3 تي © 2 ا ار کا 1 
(۲) المادة ٤‏ من قانون التجارة اللبناني. ظ 
oY"‏ 
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١ اي‎ 


TMV 


س 








| ا م 

مة بالنسبة ة للدائنين المرتهنين من حيث إنشا, ر 3 

مسجل التجاري حامس ورز يه | 

+ ۾ حيث تستثمر المؤسسة (م ۲٢‏ م. تا لذا ٠‏ زا 

رة الذي يمسك الفروع فإنه ۾ جل أيضاً في السجل الخاص في قلم الي . 

الر شاملا لفرع من ' پا 53 

عوسيب اء للل الدائن المرتين Ts‏ استدعاء دنر 8 0 

واا سير جاري و يرققه بعقد الرهن الذي يبن فيه بصورة عام | نى“ 

ألحكمة الممسكة لالس“ لة بالرهن كما ذكرنا سابقاً. . لمارا 
مان الدين وسببه والعنا صر المشمو 56 


الرهن مناعله: ولا حاحة بعد ذلك لتدبير آخخر كالاعلان ظ بي ل 





يا ار الث أو لاغ أحدكا هو الحا في التشرع والتأجر. ا الاس 
تسجيل عقد الرهن فإن الرهن لا يسري على الغر وتبقى مفاعيله محصررة بن ا رين عنأد 
المتعاقدين فقط. | :أملاهأي ا 
ان ى( 

ب. حن || 

0 . لا يودي يمن لاؤس الماجفة إلى نز ید لالات تا ي 2 
اتر عل الاين لسبهبل تسام إل الف أيشا يريمق شئ للدائن الرخز . 9 ي 


| ب 
سل ی قله الخو ماما ريست ایز راا انی ریه ااا 1 له م 


الرهن كما أنه يقيد فسخ عقد الإيجار الجارى على المؤسسة. الع 
١‏ . إنشاء امنياز لدائن المرتهن على المؤسسة: |i‏ سر 
/ إضافة إلى حت الارتهان العا الذي تع به کل دائن عل اموا ا : 
بثه؛ ه 1 
لؤسة اجار وتز امیا هذا زمار الا او یی لالط ال لايور ْ 
لت لاسن ياست مني ارهن مو حق عيني. ظ 


طن 
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أ الشرط الاول:الاننظا في ال ل ١‏ 
إن الانتظام في مسك الدفاتر التجارية يخلق الثقة بها ويعززها اما عدمه زان , 
الشك و الريبة حولها.وطبيعي القول أن إ مال التقيد با صصول ب مسك اروم 
واجراء القيود فيها يحرمها من الطمأنينة الى صجة ما ظهر من تدوينات فيه. واء. 1 
القانون أجاز للقاضي الاستئناس بقيود الدفاتر غير النتظمة واستخراج مايرا | 
منها لإقامة الدليل في المسألة المنازع بها. انما يبقى الأمر خاضعا لتقدير القاضي عن | 
عدم الانتظام حيث له أن همل القيد أو يأخذ به (م /١74‏ أصول محاكات مدني 
فإذا رأى القاضي تخالفة للأصول في مسك الدفاتر وقرر عدم الأخذ بهاء فإنه يكرن | 
بمنای وو اة عة اين لأن الاسر مسألة واقع يستقل بتقديرها قافي ‏ 
الأساس.أما إذا كانت الدفاتر منتظمة فيكون للحاجر أن يتخذها أداة إباتز | 
مصلحته.و على القاضى الاخذ بباء فان اهملها كان عرضة لرقابة المحكمة الاعل؛ ' ظ 
م يعلل موقفه التغليل القانون المناسب. ظ 
وهذا ما يجري عليه التعامل اليوم خاصة بعد النص الصريح للفقرة الثانية من م ظ 
7 أ. م. م التي اعتبرت أن الدفاتر التجارية الإجبارية تكون حجة لصاحبهان 
المعامالات التجارية إذا كانت منتظمة 


وكان خلاف بينه وبين تاجر ويبقى للقاضى عد' 
قبول الدفاتر كدليل قاطع» ويقبل بإثبات معاكس ليأخذ به إن كان أسطع وأثبت. ولي 
هذه اخالة يكون عليه أن بعلل موقفه فإن يفل كان کے للطعن أمام | 
محكمة التمييز لعلة عدم التعليل. ظ 
ب الشرط الثاز إ:استعمال الدفاتر ضد تاج ر آخر: 

عتما أجاز المشترع للتاجر أن يتمسك بافاتره ليخلق دليلاً يدعم ادعاءه» كان 
موقفه حرو جا عن اا الفقهية القائلة "لا يجوز للمرء أن يخلق ليلا لنفسه" وكان 
هذا التجاوز مقترنا بشرط الاستعيال بوجه تاجر فقط. والسبب فى ذلك أن هذا 
الأخير هو تاجر ايضا ويكرن لديه دفاتره التجارية التي تمكنه من الإدلاء ب فيا 
سا اندها دليلاً لملصلحته أيضاً وني ذلك مساواة في المعاملةء و 





فد حدون. المادة 
۷ أصول مدنية سلوك القاضي في حال تباين القيود في دفاتر الختصمين الئل _: 
14 ظ 
| 
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الاقتصادية من خاطر جسيمة لا تتوافق منع ميدأ حديد المسؤولية في هذا النر, 55 
الشركات ذات العدد المحدود.من الشزكاء والقدر القليل نسبياء من رأس امال عن 
يحتمل تعويض حقوق الآخرين للضياع. و يمكن ان يكون موضوع ع الشركة مدنا 
تجارياً لكنها تعمامل في الحالين كشركة تجارية كما بينا. 


أ. طبيعة المقدمات: ر مقدمات ار ا السؤولية. 
مسد a a‏ 
الذي يشكل الان الاسام للداتتين دون ان يتعدى الآمر الى اموال الشركاء غار 
مقدماءهم؛ ويشترك الشركاء فعلياً في تحمل المسؤولية المحدودة لنشاط الشركة محصورا 

ونظرا لذلك فقد اوجب المشترع تحرير قيمة المقدمات بكاملها قبل تأسيس 
الشركة؛ التي لا يمكن اعتبارها مؤسسة قبل التحرير وإيداع المبالغ النقدية المدفوعة في 
احد المصارف» المرخص لما (م ۸ م أ 4071/55 اما المقدمات العينية فاا تنقل 
ملكيتها الى الشركة وفقا للنظام الخاص بكل منها. 

اسا رأس مال الشركة: 
للاكتتاب العلني واستثناء لما يعرف في شركات الأشخاص» أوجبت الادة " ۷م 
/o‏ 1¥ 1 ا 55 لرأسيال الشركة يه يقل عن / oR F ٠‏ 0۰ چ ملايين!". 
ومرد ذلك إلى كونه الضمان الوحيد للدائنين ولا تؤسس الشركة برأس مال أدئی من ذ 
لك. وإذا تدنى رأس الال عن هذا المبلغ أثناء العمل وجب إكياله خلال سنة وإلا 





١)كان‏ الحد الأفى لرأسال الشركة الحدردةالز وة 4 Dri‏ ليرة حمسين ألف ليرت تكم عدل هنا ليلغ س 
14۳ بعد ان تدهورت قيمة النقد في لبنان اثر الأحداث. أما الشركات التى كانت قائمة قبل التعديل فبقيت عل 
حاهما دونه إلزام ها برفع رأسيالها إلى القدر الجديد المفروض. 

OA 
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ظ . .ان آراء لا تكون ملزمة له. وهزا| 
إلى المدیر ويطالبوئه بالحساب ا ر ر لای ا ار ر 
. بن س عليه ان يتنازل عنه لسواه او ينتدب من يمئل | 
د م ا lr‏ ت التضامن (أشخاص). 
مارسته وهذا الحظنعائد إلى طبيعة شر كه التصامن ۳ 

٠١ ٠: ن حتخط هذا الحظر» عندما رتجاء‎ E 
صلاحاته ويخالف النظام» فيكون للشريك ان يتدخل ليمنع المخالفة فقط ويرفم‎ 
الأمر إلى القضاء لقمعها (م ۸۸۸ م.ع).‎ 

ب. ممارسة الإدارة من قبل مدراء متعددين:تمارس على وجهين مع توزيع 
الصلاحيات وبدون ذلك: 

(أ) دون توزيع الصلاحيات: يمكن ان تكون الادارة حصرية و تمارس من قبل 
مدراء متعددين دون توزيع الصلاحيات فيا بينهم هنا يعتبرون جميعاً مسؤولين عن 
إدارة الشركة و يكون لكل مدير ان يقوم بجميع أعمال الإدارة ضمن شرطين: ۰ 

- عدم معارضة احد من المدراء» وإلا عرض الأمر على المدراء جميعاً يبتون به 
بقرار منهم يتخذ بغالبية أصواتهم؛ وفي حال التساوي يعتد برأي المعارضة (م 7١‏ ت) 
(م ۸۸7 م.ع) | 
- عدم خروج العمل عن موضوع الشركةء ولا حق لأى مدير أو شريك ان ظ 
)١‏ وإبطال القرار عند الاقتضاء, 1 

(ب) عند توزيع الصلاحيات: يمكن توزيع اعباءالادارة بين المدراء 
المتعددين بموجب نص في النظام أو بصك لاحق (صك التعيين) و يكون هنا على 
الدير التقييد بالصلاحية المعطاة لهء فإن تجاوزها كان عمله على مسؤوليته الخاصة ‏ | 
يحق عندها ختص أن ر 
rel:‏ للمدير المختص ان يمعه. و يتم التوزيع لتأمين حسن سير العمل 1 
وانتظامه» و يعتمد احد أساسين: | 

4 التوزيع على اساس سی حيث يختص ال مدير بنوع معين من نشاط الشركا 
ا تی شو نه | فاط ے وة | 5 
سب جور صه فنجد عندها مدير فني» مدير إداری» مدير مبيعات الخ 


4 
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| 55 
ظ عب بدفع القسم المعجل من أسهمه فوراً 


پا ری ت ر اي سن 


الاعری إل 


عيل الاكتتاب: 
لا 
ش ی أن يؤدي الاكنتاب بصورة عادية إلى أمرين این : ملك 
د س لال عن ن تی بقله ار 
ال اطة وتبقى معلقة على نتائج الاكينان زز . 
0( الل عنام . مك كال رأ اي 


الاكتاس 
٠‏ لني تصدرها وتتقل بعده إل . مرحاة أخرى من 7 7 
` 7 


ب ي وفقا امهل وس 
سهم العيية رن بملكية 


لباقي من السهم» يكون - على الشركة ان تطالبه بذلك ببالكة طريقا. إن ف 


)0 الطريق القضائي (دعوى مباشرة) تمارسها الشركة مثلة بمديرها عام ٠‏ ونادرا ما 





لحد ف مام ومنل عملية اليذء لمر إل 


لجأ إليها نظرا لمخاطرها الناجمة عن طول الوقت والدفوع الممكن الإدلاء ا 


(ب) التقية ررس 7١‏ ت): : وهو الأفضل ويتم عبر ماي 
- توجه الشركة إنذاراً بالدفع إلى المساهم (ويكون معروفاً لان السهم اسمي). 
- إذا لم يتم الدفع» تصدر الشركة سهياً جديداً بديلاً للسهم المتخلف صاحبه عن 
تخريره؛ ريكون هذا السهم بمواصقات ذاك من -حيثث الرقم والقيمة الاسمية اما من 
بث الشكل فيكون غير اسمي (للأمر أو للحامل) جدود الطلوب دب 


بلرح السهم للبيع في السوق المالية -البورصة- فان تم شراؤه به بثمن مساو لقيمته 


سكو قد امل التحري فيل الهم اقيم وتقطع لات لاماج 
ما إذا كان الثمن اقل فان الشركة تطالب المساهم المتخلفف بالفارق بين القيمتين 
بأشرة): وهي لا تلغي سهمه الاسمي حتى الدفع. وإذا جاء الثمن 
مير أكثر من القيمة الاسميةء فان الشركة تأخذ نصيبها وتسلم الشاري السسهم 
* رتعطى المساهم القديم الزيادة المتحصلة بعد ان تلغي سهمه: .وقد انتقد. 


٤ 
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١‏ 


ويقدم الاعتراض إلى المحكمة في مهلة شهر من تاریخ أخر معاملة نشر تتعلق ١‏ 
بالعملية وبقرار الاستغناء عن موافقة هذه الجمعية؛ ولا يؤثر هذا الاعتراض عل سر د 
عملية الإدغام أو الانضام لكنه يفسح بالمجال أمام المحكمة بالحكم لتسديد في | 
السندات فو راء إذ ان المحكمة تعخذ قرارها بشأن الاعتراض على احد وجهين: | 

٠ رد الاعتراض: إذا رأت ان العملية لا تؤثر على حقوق أصحاب السندات‎ )١( 
ْ وها هنا ان تلزم الشركة الدايحة بتقديم ضمانات كافية لأصحاب السندات» لاستعادة‎ 
ْ قيمة سنداتهم أو تحويلها إلى أسهم في الشركة الجديدة.‎ 

(۲) الحكم بتسديد السندات: و على الشركة هنا دفع رصيد السند قبل اجل ١‏ 
عملاً بمبدأ الاسقاط من الاجل يسبب نقص الضمانات. 

إذن يكون للاعتراض مفاعيل هامة» فهو يؤدي إلى تأكيد الضمانات أو إلى تسديد 
قيمة السندات في الخال بقرار قضائي»› فإذا لم ينفذ هذا القرار بأحد وجهيه تصبح ١‏ 
عملية الانضمام أو الإدغام غير نافذة بحق حملة السندات. | 

تحل«الشركة الداججة محل الشركة القديمة في التزاماتهبا حيال حملة السندات ب) في 

ذلك تلبية طلباتهم لتحويل سنداتهم إلى أسهم وفقاً للشروط التي أصدرت أصلا ما. 





۸. خويل السندات إلى أسهم: 

يتم تحويل السندات إلى أسهم وفقاً لالأسس التى يحددها مجلس الإدارة والتي 
يبينها في التقرير الذي رفعه إلى الجمعية العمومية غير العادية وتتسلسل هذه العملية 
وفقاً لما يلي: 

أ. قرار من مجلس الإدارة بزيادة رأس الملل بمبلغ يساوي قيمة السئدات التي 
سيتم تحويلها إلى أسهم. ولا يشترط في ذلك إجراء المعاملات المفروضة قانونا لزيادة 
رأس مال الشركات المغفلة (م ١4‏ من الجزء المضاف). 

ب. إفساح المجال أمام حملة السندات باستعيال حقهم بالتحويل أو استيفاء 
القيمة الاسمية للسند.حيث ان عملية التحويل ليست إلزامية فهي حق لصاحب 
السند وليست واجباً عليه. فإذا اختار ممارسته فعليه ان يتقيد بالمهل المفر وضة (المحددة 
حصرا او المفتوحة من قيد او شرط ). 





زفة. 


. 3 
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5 
EE 
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1 


ظ ظ 3 i.‏ لا نضا 0 1 8 8 1 
ا 33 ١‏ أجزاء منها حاجاته وحاجات عائلته فإن العمل برمر, ري 1 
رى البضاعة بقصد الاستعمال ثم باعها فإن عمله يكون مدني ر | 


و 
: فالذى يعشنا فة يل اء 
أخرى؛ فالذي يعنينا فقط انصرازر 


التجاري ثم 
تجارياً. أما إذ 
د ا الضاعة على حاها أو تحريلها إلى مادة 
الئية إلى الاستىال أو التداول رغبة في تحقيق الأرباح. 
وإثبات النية هو مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الأساس وهى غير خاض | 
مراقبة حكمة التمييز. 
ونذكر بأن ما يعنينا هو القصد وليس النتيجة ولا أهمية لتحقق القصد أو تخلفه فز 
تلفت البضاعة بعد شرائها ول يتمكن صاحبها من بيعها فإن عمله يبقى تجارياً. 
د. الشرط الرابع: قضد الربح: 
لاايكون شراء المنقول أو استئجاره عملاً تجارياً وكذلك لا يكون بيع هذا المنقرل | 
أو تأجيره ثانية إلا إذا تمت عملية الشراء أو الاستنجار الأولى بقصد الربح عند اليم ١‏ 
أو التأجير. والمعول عليه هو القصد عند حصول الشراء أو الاستئجار ولا أ ٠‏ 
لتحقق هذا القصد عند البيع أو التأجير أو حتى لول عكسه (أي الخسارة) لأن 
العبرة هي في ما انصرف ذهن المتعامل إليه وقت إتمام الصفقة الآيلة لاكتساب حق 
الملكية على المنقول أو حق الانتفاع منه. : ظ 


إن تخلف قصد الربح ينفى عن العمل الصفة التجارية حتى ولو كانت الث ولا أ 
الثلاثة السابقة الذكر جحتقة. حتی لو ست لشروط ظ 





إن الأعمال التي تتوافر فيها الشروط الأربعة المذكورة مجتمعة تكون أع اله غبارب 
مضا ديس التجارية تبقى تلازمها بصرف النظر عن القائم بها أغت 4 ظ 
داحدة ام أكثر؛ أو قام بها تاجر أم من لا شأن له بالتعجارة. | 


.١‏ أعمال الصرافة والبنكا: 
أ. البند الأول: م: أعمال الصرافة والبنكا: 





مفهو 

E‏ فئان من الأعمال تكيف جميغها 
عيضن لفل مي الأعمال المصر فية التي تقوم بها المصارف (البنوك ) و تنضم: 

۶٢ ©‏ واد والإقراض بغوائد وفتح الاعترادات الال وج الصنادية 

۰ ۷۳ 


على أنها أعمال تجارية بطبيعتهار 
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| ل يا فى هذا المجالء أما إذا أخل المد 
1 حر 97 
لرا سوء إدارته أو إهماله و لشصيرهة أو أفعاله غير المشروعة والججر 


س س“ ص i‏ كه © 


% 





5 65 محقيق الربح. انه 1 IE‏ 

إتشراكة: تحقيق الربج “وجب بذل عناية والتزام يسلوك الأب أو 
بر بهد الموجب وتسيب بتتيجة ذلك 
[ ميه بخسائر 
بالشركة والشركاء فإن طؤلاء مساءلته مدني طلبا للتعويض عن كل خسار: 
رپ وبالشركة» فإذا تحصل ها التعويض فانه يقتسم بين الشركاء بنسبة ما تحمل 
: ل . خسارة. 1 — 
ول ملهم بن 58 5 

إن كان فعل المدير جرما فإنه يلاحق جزائيا أيضا. فإذا بدد أموال الشركة أو 
نا وعرضها للافلاس الاحتيالي فانه يحكم عليه بالعقوبة المحددة لهذه الجر ائم. 


إذا اش 


ظ ب رز آمکن تحديد المسؤول عن الخطأ فانه يساءل شخصياً وحده مدنياً وجزائياً دون 


_ العقدية في هذا المجال. 


ظ المسؤولية التقصرية» وإ 
_ بمقدار كسيها. 





ت مسؤولية المدير تجاه الغير: 
١‏ سو 7 E - 1 ١‏ 
أل المدير شخصياً من قبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي قام بها ول تلتزم 


. الشركة مها خروجها عن موضوعها أو لحظرها عليه. ويداعى على أساس المسؤواية 


ذا كان قد حقق بفعله هذا كسبا للشركة فاع 


ليد 





Scanned by CamScanner 


 .‏ او مخلة فى منطققة وجؤد المىرى. ‏ ظ 
4 اللريدةاالرستمية وان جريدك 5 ټ ٣‏ 
وجري النشر في م 


عن الیے وري تفرع أو أكثر سن فروع فة فيضي انر 
3 2 اله + غلك . [ 
6 بو علية في مركو الفرع اجاري ا تكون مرن تارش ت > 
وقد يطرح 


لياق 

السؤال عن ؛ : الإ 20 / 
وى وبجوب حساب الهلة من تاريخ التسجيل كونه ردد ور 

تاريخ التسجيل؛ ون ار 0 . 


0 ا بع | 
وبي التو في تلك التي يكون ذات توقيع حاص أما کلف بالنشر فهو ریس اور 
الشف عل السجل التجاري؛ وعلى نفقة المشتري أو المتنازل له. | 





القانون الجهة المسؤولة عن التبليغ أو المهلة إلى يمحصل التبليغ خلاها. ونحن نرى ظ 
وجوب اعتبار طرفي العقد ملزمين بهذا الموجب وإن كان البائع- المستأجر هو الطرن 
الآخر في عقد الإيجار مع المالك» ولكن نظرا لمصلحة المشتري في السير قدما في تنفيذ 
العقد. و لآن اجارة المكان ستتنتقل اليه» فيكون تطبيق المادة ۲۸۳ م.وع مؤثرا 
لتحميله هذه العبء؛ مطالبته بموجب التبليغ. (القانون الفرنسى نص صراحة عل 
مسؤولية المتفرغ له ) ظ 

أما بالنسبة لكيفية التبليغ فإننا مع سكوت القانون عنها نرى وجوباعتا 
الوسيلة التي يمكن بواسطتها تحديد تاريخ صحيح للتبليغ نظراً لأهمية هذا التارخ 
فيا يتعلق ببدء سريان مهلة ال ٠١‏ أيام التي للمالك أن يعرض خلا ها شراء امس 
لنفسه ع وعل ذلك يمكن أن يكون بواسطة كتاب مع إشعار بالاسعلام أو الكانم 
ب أو أمين السجل التجاري تسه الخ...و يجب الس قن علم المالك للمأجره 
بوافعة البيع باي وسيلة ادت الى حضول هذا العلم؛ و بين التبليغ اللنصوص عنه” | 
آ لط ظ 
)١(‏ والتبليغ المقضود هو إبلاغ الملك عقد البيع 


5 3 ا برء» | ا ا A‏ 
الاجتهاد (قرار محكمة التمبيز رقم |۲١‏ دلا يكفي بإشعاره بحصول واقعة البيع د ا 


7 ساس 1۹۹1/۸ غير ينطوو 
۱4۸ 
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a lug‏ | و ولية المدنية» | م ]اه 
لدنآ الزائ ففي لسوقٌ عتسبر الت 


لأطزاف بنوعيها الديون | ر | 
“ماك أف - ١‏ : ظ د 12 
اتو , ولآ بالتضامن مع المدين عن 97 تي ترتبها الإدارة, 
للمؤسسة وكذلك عن 


التغويض عن الضرر الذي حت بالخير من هذا الى را 
ناجم عن غش أو تداع أو احتيال فيثار إلى 5 


إا كان فى الأمر جرم جزائي 
و ١‏ 5 الفاعل مقتضاها. 
المسؤولية الجزائية ويحاسب 





5 |. تمهيد: 
نلم أن الشركة هي شمخصن ميننوتي قائم بذاته له الذمة المالية المستقلة, رلور. 
يكون مديناً و دائناً و لا تنشأ الشركة الا عند توفر رأسالما الى تكرت مد تبر 
الشركاء. والمقدمات هذه كا نعلم تكون على أنواع أربعة» نقدية أو عينية أو صائ 
وخبرة أو بالثقة التجارية. ظ 
وتكون المقدمات العينية مالا منقولاً أو غير منقول يقدم إلى الشركة بتعين تأ أ 
كافياً وفقاً للاصول, وقد أجاز قانون الملكية التجارية تقديم المؤسسة للثركان | 
التجارية؛ و هي كا اسلفنا مال منقول غير مادي» واعتشارها من المقدمات العينبة ١5 ١‏ 
١‏ ملكية تجارية) وسنعرض لكيفية تقديم المؤسسة وللآثار المرتبة عل التقد. أ | 


° ى _ مر = 4 5 505 ظ 
ش كيفية الي المؤسسة | " لتجارية للشركات و طبيعته : 





: تسح ان تكون المؤسسة التجارية مما يقدم للشركة » و يمكن لالكها أن يقدسهالار؟ | 


نمه 3 ۳ ب li»‏ 4 ا 
اش | ات لصف العملية هنا بانها تجارية دائياً بالنسبة للشر 1 
"ون تجارية او مدنية بالنسبة لمقدم المور.. + وفقاً لحاله و لقصده كا بيغا سابقاًاماع” 
0 اي" کوت بأحد دجتهين: لما بالتفرخ الكامل عن ملكيتها أو بارغ عة < | 
الانتفاع لأجل معين. : 0 


يفف 
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يمكن. ي EE‏ مؤسسة تجارية عملا بمبدأ جره ER‏ اید ولكن 


7 اا ا حول وجودها. 





00 المبحثالاول: كيفية إنشاء مذ ا 
100و يتبع لبنان كما هو معلوم مذهب الاقتصاد الحر الذي من أركانه مبدأ حرية 
مزاولة التجارة. . ويعمل ببذه القاعدة في لبنان على نطاق واسع ولا قيد على تطبيقها إلا 
مانص عليه المشترع حصراً كاستثناء ء للقاعدة كا هو الحال بالنسبة لتجارة المخدرات 
افيه لیا سا إل عد دلت مارا ع ی ی ا ر 
١‏ موضوع الأهلية التجارية. 

وعلى ضوء هذا الأمر يكون لكل شخص في لبدان احق بإنشاء مؤسسة تجارية 
_ لامالا أداة في مشروعه التجاري على أن تقد بالاصول القانونية وفق ا لآنية د 

يم تصرد لوزارة الاقتصادي الو نم : بمهلة ثلاثة أشهر من افتاح المؤسسة. 
على أن يتضمن التصريح اسم المؤسسة وعنوانهاء واسم سم امالك أو المستثمر وعئوانه ونوع 


التجارة المتعاطاة (نص المادة الأولى من المرسوم الاشتراعى رقم (AY vT‏ 


اا الحصول على رخصة استثهار: : إذا كانت التجارة المدوي ممازسستها مصنفة 
لاطا ا ا “~~ 


بالجدول المرفق بالمرسوم رقم ۲ ١97+‏ (المؤسسات الصناعية). 
تقل تصر لدائرة ضريبة الدخل: : يتضمن اسم المؤسسة التجاريه وركم 


98 


١‏ جيل 5 السجل التجاري وتارڪه ونوع التجارة»؛ ومالك 
٠‏ والعمل السابق لصاحب التصريح وقيمه ة الخلو المدفوع وصورة عن عقد 
كنأو النتكس. 
مقر الشركة أن كان المالك شركة) وصورة ة حراج قيد معادلا :ا 
AY‏ 





المؤسسة (فرد أو شركة) 
ايجار ١‏ 
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0 
7 


1 ناد او عنا | 1 
مات فازقة اد 5 “یری 0 
ا بأثه حقوق الملكية الصناعية الاد 
رال 
افق ايوم من ی مه يهام مادم ذو ادس مهد مار 1 
لعناصر غير ديه 
56 .. الموسسة التجارية هي 


وستعرض هذه ب ااا 





.1١‏ الاسم التجاري: ظ ظ : ظ 
ES e‏ لن محله التجاري عن عسيره. و عل 


يكون الاسم التجاري هو الاسم الذي يباشر به التاجر أعماله التجارية؛ ويعتمدز | 
عارسة مهنته التجارية الخاصة. وقد يكون اسمه الحقيقي أو اسم حرف أو خيال؛ رن ) 
يكون اسياً بسيطاً أو مركب ولیس من شرط فيه إلا أن يكون مبتكرا مميزا لم يسبق ای 
الى استعماله قبلاً و تكون ارادة التاجر قد اتجهت لاعتاده للاطلالة به على الوسط 
التجاري.و ليس هناك اي شرط شكلي فيه اذ " يكفى للمايته ان يكون معروفار ' 
مستعملاً من قبل صاحبه"© :وفؤر الاستعمال ودخسول الاسع عنصراً في نكا 
المؤسسة تصبح له قيمة مالية ويصنخ بالتالي قابلاً للتداول لأن الاسم التجاري غير 
لصيق بالشخصية ولا يعتبر من خقوق الشخصية خلاف الاسم الشخضى الذي هر 
غير قابل للتصرف. إذ أن التمييز يبقى قائ بين الاسم الشخصى والاسم التجاري 

حيث أن الأول لا يقبل التداول بخلاف الثاني حتى ولو كان هذا الأخير هو الاس 
O E‏ التجارة 


(Enseigne) الشعار‎ .١١ 
هو الرمز الذي تعتمده المؤسسة للد لالة على نفسها و منتجاتبا وبضائعها ويكون‎ 


سا أ رمز نكر أ الاسم التجاري ذاته مكتويب ۴ غين و مو وعا ع 





)١(‏ اكلم الخو - قانون التجارة اللبناني - جزء اول س ص . ۽ 
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| ويبقى شرط الترخيص مهذه الأعرال قاما 
وبين تحت ستار شخص ثالث. اا 

العلة في هذا الشرط كا يبدو 

ر 3 ر د 
,لا جفادة من مصالح ومنافع في الشركة بشكل يا 
(ب) كل اتفاى بين الشركة ومؤسسة أ 
.ل في ملكيتهاء وقد ثار اللجدل حول و 
E‏ إدارة شر كتين تودات التعاقد ف 5 وكان الرأي الراجح 
اع و عي وم يتحدث عن الإدارة ( 
ام في إدارة شركة مشا 
ښوا في ستة مجالس إدارة لشر ار 6 انق ا 
LTTE‏ 
اشركة تشبه في مضو عها الشركة التي بيارس العضوية في مجلس إدارتيا. 
_ وتطرح مسألة لزوم الترخيص إذا كان الموضوعان متكاملين في إطار النشاط 
ra‏ تقوم بتصدير الورق واستيراده وشركة تقوم بالطباعة 
والنشر» أو شركة تقوم بعمليات الغزل والنسيج وشركة تقوم بخياطة الألبسة وتسويقها 
کار ... هنا نقول بعدم وجوب الترخيص لانتفاء العلة والسبب الذي اقر من اجله) 
مع نلك سبيت لا تعارض ولا تضارب بین مصالح الشرکتين» ولا خوق من سوء 
مال الصلاحية بشكل تغلب فيه مصلحة شركة على أخرى. 
' 0 اصول الحصول على ترخيص الجمعية العمومية: 

دصل العضو على ترخيص بدي الس يوووا 
الى لحذذ المطلو ا لايقبل الترخخيضن انى 34 للاعضاء امالا و في المواضيع عام“ 
ریک “وك منحه عبر الآلية التالية: احد منهما 
١‏ )0 يتقدم لس الإدارة ومفنوضو المراقبة بتقريرين e‏ قرا من 
| لري القيام مب ويحدد مصلحة الشركة في ذلك» ويومي 


















جح هنا ان لا لزو م هذا 
ا تق 


E (‏ ) ظ 1 4 2 AEN‏ _, 
#كمة نار يدوت سر قم 14737- تازيخ 197516151 غير مدد 
34 
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1 سسوة ع‎ ٠ 






5 













ن 


إؤ سات العامة التي تدير مرافق ور الا 





4 نا انا الندولة؛ ر 5 - 3-9 دي 
من اشنخاص لا ؛ 2 ل فة العام. ١‏ ظ بالا 
' ن انتمزان اثزاة 8 
خو جا ٠ش‏ 
وع 
ا 
انول 


ظ عه ohr‏ | 

د الحا رة فى القانوت ' : = 1 3 : 
١‏ الأهلية التجار. Le‏ حول وجوه إهلية تجارية حتلف عن الاو | 4( د 
اس السؤال مبررا * 3 

قد يكون السؤاك ٠‏ . کان معمولاً ما قبل لعام 1446 وال . الا 
ررر و لكن العودة الى النصوص التي لفون و ئ : - 


منها لا زال افد حتى ا ر ١‏ 
حيث اتاح القانون اللبناني لقاصر تميز الفرصة لامتلاك اغلية التعاقد بسر وط معي | إلحق الد 


ہا كما انه قيد المرأة المتزوجة 2 مسألة ممارسة التجارة م. العقدد؛ د 


لصلح التجارة المأذون له ا 

غير اذن زوجها (تعدل النص اليوم) لذلك نرى من المفيد البحث في الاهلية التجارة أ من عمره 

على ضوء النصوص النافذة لنقف على تطبيقاتها بعد ذلك. االمبدا 
ب. النصوص القانو ية النافذة: ِ ظ ينيدها. 5 


ل ينص قانون التجارة اللبناني على أشخاص أو فئات بحق هم عمارسة التجارة دون ا مارسة ال 
غيرهم والسبب في ذلك عائد إلى مبدأ حرية المارسة ومذهب الاقتصاد الحر القائ, | الاهلية و 
على المبادرة الفردية الذي يعمل به في لبنان. 00 

رفيا خص الأهلية التجارية لم يرد في قانون التجازة بصيغته الأول إلانص راح ()| 
ھت المتزوجة اعتبرت فيها ناقصة الأهلءة مالم يأذن ها زوجها بالتجارة»“ ١‏ 
' نون التجارة (المواد )١١-٠١-١١‏ بالقانون 8/ 44 واعشبرت الأ | الكن ال 
المتزوجة ذات أهلية كاملة لمارسة التجارة. ظ 


لن قار 0 ظ 9 ' ٍ |ا: 
لو “ت و العقود و هو القانون العام للتجارة» ابقى على على بض سر 


احكام مجلة الاحكام العرل: :ا:: ‏ .. 

فود 1 1 ا ف (فينا حص ال هلية ٠)‏ كما اوردت بعضم القرانبا | كاري 

ااا "من وحلة التشريع وتكامله, فإننانرى أن| لیت في الأملبا | ارز 
0 د“ يستوجب:مراجعة ول, الل سر 


ال و ز 
لنصوص التي نجد اهمها: | الها 
١‏ 1 
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| ن َ ْ وات 
1 | 0 قلسن الذي رفعت يده عن اذارة امواله. ل e‏ 


1 ۹ المنقولا ت مع إبقاء الحيازة لليالك, آي f‏ رورة لال 
) بي ل. والسبب في ذلك هو الرغبة فى عد 


لانض عليه المشترع في م ۲ م.ت التي أجاز 


: مع بحق التصر ف بالمؤسسة وتشترط الملكية لأن الرهن يؤدي إلى بيع 


| 'ل«العلني (النزع الجبري للملكية) في حال 


ولكن مقتضيات الاة الاقتصادية العملة, ). 


: ارهن هل 
ارد راستشاره» خاصة إذا كانت هناك إمكانية ۳ ا ا ت ل 


أي تدا ولما و : 


وات والمركبات الآلية؛ والسفن و لسارت التجارية" ظ 6 شهر خاص مثل 


ازس ابیت ضع ابا مال مرلن اشر وړ و ل داد 
if‏ “>2 “ري ووفقا 
- رهن المؤسسة التجارية بدو 


د نعلي " وفقا لأحكام قانون الملكية التجارية الذي نظم | لعملية بشكل دقيق نر 4 
له من حيث الانشاء و الشروط والاثار. سحل دقيق نعصرض 


المبتحث الك ل.انشاء 15 ا سس 





طه 


۳. عرفت المادة ١‏ من المرسوم الاشتراعي 7 رهن المنقول بالقول 
اڼه "'عقد بمقتضاه يخصص شىء مادي او غير مادي بتأمين موجب.و قد اضافت المادة 
من هذا المرسوم "" أن رهن الحقوق غير المادية يتم بحسب الصيغ المطلوبة لتقل 
هذه الحقوق و بمقتضى صك مكتوب..." ومن غير الدخول في مناقشة التعريف 
الذي اعتمده المشترع كتفي بالقول بان رهن المؤسسة التجارية (مال منقول غير 
نادي) هو عمل قانوني هدفه ضبان دين و هو لا ينشأ إلا بعقد يسمى عقد الرهن هر 


| عفد متبادلء يقتضى أن تتوفر له الشروط وفقاً للقواعد العامة لاي عقدء لكن هناك 
| صوصية تتعلق ببذه الشروط من حيث الأهلية والموضوع والشكل. ٠...‏ . 


أ.الأهلية: i‏ 
سے ا ١‏ 55 اولع المدئية التامه 

TTT 1‏ ام٠‏ مالك متمتع باهليت ٠.‏ 
أرقن لتقم اران تی لا من يړ ر ور 
ن الماك الظاهري.وكذلك لا يصح 


تب حق الانتفاع أو المستأجر أو المستثمر أو ئ التصرف: 
6 ای ا چن اي ط قتع الراهن بحي ر٠‏ 


| 


¥ 


/ : 5-5 2 
3" 3 ا 
" و 

ا e‏ الا او الا 


سے ا 6 
ار که 
a‏ 
اس ا 
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- عنوان كل من المؤسسين وتوقيعه: ظ 
ب تسمية الشركة ومزكزها!الرئيسئ,ؤمراكز فروعها وموضوعها ومدتها. ٍ 
- مقدار رأسالها وثمن الأسهم والمعجل منها وقيمة المقدمات العينية الفائدة المحروج ١‏ 
7 

- شروط توزيع الأرباح. ْ 

- علد اضاء تجلس الإدارة ومرتباتہم وصلاحياتهم م المقررة ف النظام. ١‏ 


(؟) أمكانيه اللجوء إلى الإعلانات الملصقة والإذاعات والمناشير للترويج | 
للاكجاب ويشترط هنا أن تتضسن هذه اللإيضاحات والبيانات الواردة ف البيان م 
المنشور في الصحف مع ذكر اعداد الصحف التي نشر فيها هذا البيان. | 1 
(۳) اعداد وثيقة الاكتتاب الشخصية وشهادة السهم» وتتضمن كل منهما ملخصاًكاملاً , 
اليا ابا ووثيقة الاكتتاب هي الطلب الذي يقدمه المكتتب مذيلا بتوقيعه اما شهادة السهم 
ني ارتا اتی بيو اشر کا وف لهها تساي 





عملية تحرير الأسهم هي العملية التي بمقتضاها يضع المكتتب تصرف | 


المؤسسين المال المساوي للأسهم التي اكتتب ببا. وهذا المال يكون نقداً أو عيئاً ولا 
تقبل في الشركة المساهمة مقدمات العمل والثقة التجارة. ش, 
)١(‏ تحرير الأسهم النقدية: 
تحرير الأسهم النقدية» يعني تقديم المقدمات النقدية ويتم ذلك وفقا للقواعد التالية: 2 ٠‏ 
(أ) دفع ربع قيمة الأسهم النقدية المكتتب بها على الأقل. وذلك قبل التأسيس وققا 
لنض (م ۸٤‏ تجارة ) ويمكن للمؤسسين اشتراط نسبة أعلى بنص في النظام 21/1١ - 3 /١(‏ / 
الخ).و يكون التحرير باستعمال كل الوسائل المقبولة في وفاء الدين» اي الدفع النقدي؛ اد | 
الشك او التحويل المصرفي . ويكون الوفاء في المدة ما بين توقيع وثيقة الاكستاب وتاريخ عة | 
الجمعية التأسيسية» إذ لا نص في القانون على تاريخ محدد لذلك. ش 
(ب) إيداع المبا م المدفوعة في احد المصارف: و يتم الايداع في حساب مفتح 
باسم الشركة ويرفق هذا الحساب بجدول ينظمه المؤسسون يتضمن أساء المكتبين أ 
ويبين قيمة مدفوعات كل منهم وذلك للتثبت من دفع الحد الأدنى على الأفل ومن 
تجميد الأموال. 





TVA 
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(۲) التخفيض: (م:9 )افيض :رسال الشنزكة عند وقوع !أ 
معرض ممارسة الشركة لنشلطهاء ودون ان يكون لدى الشركة رغبة في تعويضها ر 
امواهم» او عندما تريد الشركة تقليص استثار اء فيخفض رأس الها باقتطاع قار م 
يعاد الى الشركاء. 

يتم التخفيض على احد وجهين» اما بتخفيض قيمة الخصة از تخفيض عر, 

الحصصء و في الحالين يجب احترام مبدأ المساواة بين الشركاء.و يكون وجه استتنائي 
للتخفيض» ويتمثل بشراء الشركة لبعض حصصها ثم الغائها. 

و يشار الى ان خسارة الشركة ل ٤١۳‏ رأسهلاء من شأنه ان يفرض على الشركا, 
انقاص رأس لمال اذا لم يقرروا و بمهلة اربعة اشهر من تاريخ التصديق على الحسابات 
التي اظهرت النسارة حل الشركة؛ او تعويضها . 

وني كل الحالات لا يمكن قبول تدني رأس المال عن خمسة ملايين ليرة فان حصل 
وجب اكراله او حل الشركة.(م۷) 


د نوره پم الأرباح: يتم توزيع الارباح وفقاً للأضسن المعروفة؛ التي اسي ذكرهاني 


الاحكام العامة للشركات؛ على ان جري ذلك بناء لا قتراح المديرين. و بعد اقتطام 


الاحتياطي القانوني» والاحتياط النظامي. اذا كان نص عليه في النظام و الاحتياطي 
الاختياري اذا فررته جمعية الشركاء. و تون الخصص متكافئة في نصيبها من الارباح؛ 
الا اذا كانت الشركة قد احدثت حصصاً ممتازة فيعمل بالقواعد المتفق عليها. وعل 
الجمعية التحقق من جدية الارباح قبل التوزيع و ان تتجنب توزيع ارباح صورية؛ د 
اذا فعلت جاز للشركة و للدائنين استعادة ذلك عبر القضاء 
في مهلة ١‏ سنوات من تاريخ التوزيع (م77). 

ه. تحويل_الشركة ف شركة_من_نوع_آخر:يمكن تحويل الشركة المحدودة 
المسؤولية الى شركة تضامن اذا اجمع الشركاء و إلى شركة اة مخف اذاو صلت 
اوبات الى ١‏ مليون ليرة و اذا تحققت الاغلبية المطلوبة لكل حالة؛ و يكون لازما 
ان محويل الشركة اذا زاد عدد الشركاء بسبب الارث و تعدى الثلاثين. 


بمئارسة دعوى الاسترذاد 


۳1 
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ش تعتير الدفاتر التجارية ملكا ْ أ ' 

لشيس ودين ق ت عنصراً من عناصر 
3 مؤت وال ع الس لان بي حارف مط ص إلا أنه يجوز 
اعافد عليه عند بيع الؤسسة بعقد مستقل أو بعقد الببع ذاته (م |١‏ مؤسسة تجارية), 


1 الحقوق الشخصية الناشئة عن العقود 
نظرأ لعدم امتلاك المؤسسة التجارية للشخصية المعنوية إن العقود اللي يريط 
ال | بها مستثمر المؤسسة مع الغير تنشوع حقوقا شخصية تستقر في ذمته امالية ينيقي إن لا 
.0 ع تتقل في الاصل إلى سواه. 

ا هذا من حيث المبدأ لكن المشرع اللبناني أدخل عل المبدأ استئناءات أربعة 
أوجبتها الضرورات العملية لاستثار المؤسسة التجارية وهي كا يل: 

أ. عقدالإيجار: وفقاً لما تنص عليه المادة 4 من قانون الملكية التجارية حيث 
ربت هذا الانتقال وفرضت عل المتفرغ له أن يقوم بكافة الموجبات الناشئة عن 
العقد وشرطت عليه أن لا يغير طبيعة الاستثمار. ا 
٠‏ ب. عقود الضمان: (م 91/4 موجبات وعقود) سواء في ذلك كان عقد الضان متعلقاً 1 
بعناصر المؤسسة أو ضماناً للمسؤولية عن استنهارها فإما تقل إلى امالك الجديد. 1 
ج. عقود العمل والاستخدام : (م 505 موجبات وعقود) حيث تبقى عقود 
العمل والاستخداء قائمة ويل المالك نات ی ege‏ وحقوقه 
تجاه العمال والمستخدمين فى المؤسسة. 

د. عقود حماية المؤسسة من المزاحمة غير المشروعة: فاذا كان المتفرغ عن المؤسسة 

1 ا وسا ۋ عا ولعو نامل ادر 
تمر سارياً على امالك الجديد الذي يستفيد أيضاً من إلالتزام إن كان إيجابيا لمصلحته. 

أن الاشتراك فى الماتف فإنه لا ينتقل إلى الخلف بحكم انتقال المؤسسة ويمكن أن 
پت تم التعاقر عليه بعقد مستقل: 


' 
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الفيوتين او حظر عل تصويت بعض المساهنين اذا كان نص أي النظام عل ذلك (ميية 
اکا تمايرها) 

1 8و 1 يقة التي يحدددها نظام الشركة؛ فان اغفل ذلك فانه يكون 
عادة علنيا بالمناداة ورفع إلأيدي؛ اما إذا طلب احد المساهمين الحاضرين إجراء 
التصويت السريء فان السرية هذه تصبح إجبارية» في هذا الموضوع وني كل المسائل 
المطروحة في الاجتماع ولا منة شخصية كعزل مجلس الإدارة؛ أو إلقاء التبعة على ٠‏ 
أعضائه (م ۱۸۹/ ت). 1 

يقر الاقتراح المطروح على التصويت أو يسقط وفقا للنتيجة التي يحصلها من 
الأصوات ويدون ذلك فى محضر الجلسات سلباً أو إيجاباء اما الاكثزية المطلوبة لاتخاذ 
القرار الغالبية المطلقة من اصوات الحاضرين و الممثلين( م. ١15‏ تجارة ) الا اذا كان 
النظام او القانون ينص على اغلبية اخحرى تحدد وفقاً لطبيعة الموضوع المطروح و 
الجمعية التى تناقشه كما سنرى لاحقاً. 

ج. محضر الحمعية. 

توثق المناقشات» و عملية التصويت و القرارات المتخذة في محضر .يضعه مكتب 
الجمعية» و يوقعه اعضاء المكتب بامضائهم ( م. ١9١‏ أتجارة ) و ان هذا العمل صيغة 
جوهرية لنفاذ القرارات فيا بعد؛ يجب ان تراعى تحت طائلة عدم الاعتراف بالقرار المتخذ. 


4". مفاعيل قرارات الجمعية العمومية: 

أ. قرار الجمعية ملزم للشركة. إن المبدأ هو ما نصت عليه (م /٠۹۲‏ ت) من ان القرار 
المتخذ في الجمعية وفقاً للأصول القانونية والنظامية يكون ملزما للشركة ولجميع المساهمين 
سواء في ذلك الغائيين منهم أو الحاضرين: المؤيدين منهم للقرار أو المعارضين. 

اما القرار المتخذ الذي يكتنفه غش أو إساءة استعرال السلطة فانه يكون قابلا 
للوبطال وعندها تثار مسؤولية من تسبب في اتخاذ ه أو سهل الوصول إليه وتكون 
المسؤولية مدنية يدعي على أساسها كل ذي مصلحة (شركة- مساهم- الغير) وجزائية 
ان كان في القرار جريمة يعاقب عليها القانون» هذه المسؤولية التي ذكرت في (م 
6م ت) خاصة ف الأمور التالية: | 

1 


= 
۰4 
1 
0 
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ان 1 خلس لكات التجارية وفقاً لأنواعهاء لا بد من الوقوف عل 
3 وم الشركات بوج عام لنميز الشركات التجارية بينها بينها. فالشركات نوعان: شركات 
..: ,شر کات تجارية» و يكون التمييزها بينها التجارية ييقى ضروريا ما هذا ال 





r‏ . إن المعيار الأساسى للتمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية هو 
مرضوع الشركة فالشركة بموضوعها فان كان نجاريا كانت الشركة تجارية» وإلا 
ملنية ؛ والموضوع کا تعلدم هو وجه النشاط الاقتصادي الذي أنشغت راي ت الشركة من 
لوي يتمق عليه و و قور في | العقد و أوجب المشترعء وهذا النشاط 
اال نقد" اما عر فتاه شابقاً في 
- لى بالاعال ا ية و كيفية تمييزها. 
قوم الشر كات المدنية عادة لمارسة عمل ابقاه المشترع خارج نطاق الاعال 
أي كم التعليم مثا او ' لاسعث ار الزراعى أو الصحي أو التقافي 6 : 
أ مستشفى واستثاره أو مدرسة أو جامعة أو تربية الدواجن؛ إنا هي اع 
أن الشركات التي تقوم فيها شركات مدنية. 
زفد نشطت الشر كات المدئية فى لبنان اليوم إلى 
الها نات سجر خاص لتسجيلها أسوة بالشركات ' 
ب المادة 0 ١١‏ من قائؤن اصؤل المنماكمات امدئية 1 
۳0 


التجارية» كما پا 
TAYN >‏ عد 
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د الالات والمصدات: 


أما الآلات وا 
ت والمعدات فهي الوسائل اللاز 
وتسوية ة بضائع المؤسسة وتداوها والتي يؤثر 

















مه بصورة أكيدة لسير العملية الإنناجرة 


عدم وجودها ر ورة أكدة ِ 
ل ت 


ا وهنا يمكن اتاد | 
م ا داته من الآلات والمعدات الراكزة في العقارات 
.حيث اعتبارها عقارات بالتمخه 3 في العقارات من 


آل 

marchandises : الا.البضائ‎ ١ 
0 ابسضائغ هي الماديات التي أنشئت المؤسسة بغية تأمينها ك ية‎ 1 

والاستهلاك فهي الأموال المعدة للبيع أو التدأجير و التي ينظر اليها بمجمو 

MF وهي تتصف بميزة عدم الاستقرار كوا الشىء الذي و1‎ . stock) 

يوم في معرض نشاط المؤسسة و التعامل مع الزبائن.وهذه الخاصية (خاصية عدم 

الاستقر ار )هي أهم ما يميز البضائع عن سواها من المعدات والتجهيزات فهي في تُقلب دائم 

زيادة أو تقصانا لذلك (في حال رهن المؤسسة او بيعها ) استئناها المشترع من الرهن و 
أخرجها من البيع اذ لا تعتبر البضائع مشمولة به إلا إذا ورد النص على ذلك بخلاف 
المعدات التي لا تستثنى إلا بنص. 

. لايمكن إجراء تحديد عيني مطلق للمواد التي تكون آلات أو بضائع اذ قد تكون 
اماد إل الوااحدة بضاعة في مؤسسة ووسائل إنتاج في أخرى؛ فقطيع الابقار عند تاجر 
الحرم يعتبر بضاعة بينما عند تاجر الحليب ومشتقاته هو من وسائل الإنتاج. لذلك 
وجب معالجة كل حالة على حدة ولهذا الأمر والتمييز أهمية خاصة انطلاقاً ما نص 
عليه القانون من شمول الرهن للمعدات وعدم شموله للبضائع. 
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01 تمههيد : 

في ألا صل الستقر عليه »كان التبايع قائ 5 ما هو مادي و .ب ذا المنطق لم تكن 
المؤسسة ج نی 1 معتبرة في احكام القانو ن التجاري القديم» انها كان 
ظهورها الأول في فرنسا في قانون ١‏ آذار 4 ١6٠‏ , 

و.استمرت فكرة المؤسسة التجارية بعيدة عن التعامل 
للقانون العثماني؛ المعتمد في جوهره على السشريععة: إلا 
الفرنسي إلى لبنان والبدء بتغيير 
للتشريع في لبنان. 

ولدى وضع مشروع قانون التجارة اللبناني سنة ۳٥‏ 
فكرة المؤسسة التجارية بمواد ونصوص لا 


ی ليئنان الذي كان يخضع 
سال(امية. ومع دخول المنتدب 
القوانين اللبنانيةء اعتمدت القوانين الفرنسية أساس 


4 تبنى واضعو المشروع 
إعمال لها في لبنان حيث ل تكن فكرة 
المؤسسة التجارية قد تبلورت بعد كا قدمناء» فأبدلت الموادال ٠١‏ (ني المشروع ) 
بهادتين اثنتين (م ٤ ٠‏ وم. 4١‏ )تضمنهم| النص النهائي لقانون التجارة الصادر بالمرسوم 
الاشتراعى 7/٠ ٤‏ 4: حيث نصت الماد: ٤١‏ على عناصر المؤسسة والمادة ٤١‏ على 
كيفية استثارها وم يتعرض المشترع لغير ذلك من المواضيع. 

ومع ازدهار التجارة فى لبنان بدأ أصحاب الشأن يتحسسون الأهمية المتزايدة 
للمؤسسة التجارية من حيث تشكيلها لقيم مالية لا يستهان بباء وراحوا يطالبون 
بتنظيم لها يحفظ ثرواتهم وحقوقهم وم يستجب هم إلا بعد الهزة الكبيرة التي أصابت 
الاقتصاد اللبناني يسبب اغهيار بنك انترا سنة ۱۹١۷‏ بعد الحرب العربية٠الاسرائيلية؛‏ 
حيث رأى المشترع ضرورة ملحة للبحث عن أموال وثروات تضخ في شرايين 
الاقتصاد الوطني فكانت الم سسة التجارية إحدى هذه الثروات. 
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., ار حدم الشريك الموصي في الشركة, فان, 1 


0 ك لنت سو أل الل 00000 مک عليه القيام را 

ر الإدارة المخارجية التي تنعلوي على إمكانية خداع الغ ب ٠۳‏ باي عمل من 
ا و کت ويكون استخدامه جائزاً أو آىر ‏ _ 8+ “"تفاوض والتعاقد 
ل ب أء ذنية أو تقنية» لا تظهره للغير ب. . افد إذا قام ببخدمات داخزة, 
کات i ١‏ . 3 مهند سا للشركة | | ae‏ 
1 اللمشروع الخ.... د حبرا فنيا فيها 


ا بير الذكور يقتصر على أعيال الإدارة الباشرة وبشكلها | 
ب حسابتا فهي أمود لا يمكن حظرها عل وه ىك عل سك العمل ودفار 
الام 5 1 أ عا 3 لوصي لأنه لا يمكن : 
٠‏ مامن التأكد من حسن استعمال أمواله. ون 
_ 6 جزاء تدخل الشريك الموصي في الادارة 
زا اخل الشريك الموصي بالموجب القانوني الذي يمنعه 
- -|-الحالة الأولى: اذا أقدم على عمل من أعال الإذارة» ترتب بسيجته دين عل 
ا که ي هذه الخالة يسأل عن هذا الدين فقط کےا لو كان شريكا نمايو يطبق 
1 التدبير إذا كرر العمل.. 
1 = ل“ الحالة الثانية: مارس الإدارة تکرارا بصورة أظهرته للغير كشريك 
نرض. في هذه الحالة» لا يسأل عن الديون التي- أنشأها فحسب بل يخلق ظروفا 
يز للمحكمة ان تعتبره شريكاً مفوضاً تجاه الغير وتبقيه شريكاً موصياً داخل الشركة. 
وإذا حصل ذلك فانه يتعرض لمخاطر المسؤولية التضامنية عن ديون الشركة عل 
دوالك الخاصة مع حقه بالعودة على الشركاء في ما دفع زيادة عن حصته. 
س- الحالة الثالئة: اعتاد أعال الإدارة ومارسها في الشركة احترافا: هنا ۹ 
مث | قفر مسؤوليته على ديون الشركة يسددها تضامنا مع الشركة a a‏ 
ART‏ 0 ضقة تاجر مم بقائه بنظر الشركة موصيا. رمم اكتسابه هاه | 1 5 
00 اللأسه رآ ی لع مد ١‏ اة لا يكون إلا بقرار من المحكمة 
١‏ ا م إذا أعلن إفلاس الشركة. والحكم بهذ الس .0 . وو هذه الال 
لنم بناء لتقل „ اإ- 7 لرقابة ممكمة التمييز. وف ) 
لام تقديرهاء وهو مسألة وائع ات إحة إعلات إفلاسه إنا یکول 
ر له الحق بمطالبة الشر كاء بالأضرار اللاحقة به د ٠‏ 


در و 0ن اءة التظر مقدماته. 
: الا يعو د عليهم اد فع زيادة عن نصيبه في الدين أو السار 


4 


ا 
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. لحقيقى» ولا ل ااا‎ a= 
ف بالتالي لمرو‎ 2 0 ١ الادارة الفعلٍ الذي مارس عار ۵ الشركه حب‎ 
الضورية أت .هة . ونخلافاً: للمؤطن فإن للشتزكة جنسنية واحدة, لا حنمل في لبر‎ 


بتعذد جنسنيات الشر””' ا 

ولللجنسية أهمية خخاصة تتجل في اكتساب e‏ التي اتعمت إليها الشركة رر 
تحديد النظام القانوف الذي يرعاها خاصة بالنسبة للأهلية المطلوية للشركاء ولقوامر 
اللأسيس وال و رس فة وأخيراً لجهة تحديد النظام المللي والضريبي المطبق عليها. 

لا يقتصر تحديد جنسية الشركة على إرادة الشركاء المؤسسسين بل يخضع لش ررر 
حددها القانو ن» حيث فرض في الشركات المغفلة ان تكون أكثرية أعضاء جل 
الإدارة من اللمنانيين» وإلا كانت الشركة أجنبية» وذلك حتى لا يفقد اللبنانيرن 
السيطرة على هذه الشركات المامة ويستفيد أصحابها الأجانب من الحاية التي يؤمنبا 


لبنانلها. 





8. ظروف نشأة الشركة الواقعية: 

إذا اخل الشركاء المؤسسون بقواعد تأسيس الشركة فانها قد تواجه البطلان اذا 
ادعى صاحب مصلحة و طلبه. فاذا حكم ببطلانباء فان ذلك ينشيع واقعا لا بد من 
مواجهته اذ لا يسهل دائياً العمل الصارم بمبدأ " ما بنى علن باطل يكون باطلاً" نظرا 
لخصوصية الوضع في الشركات. لان ابطال الشركة فى جوهره و عملاً بالبمدأ يعني 
وجوب العودة إلى ما كان عليه الحال قبل التأسيس أي استررجاع كل شريك لمقدمان 
والتحلل من جميع موجباته في عقد الشركة دون الاستفادة من أي حق اكتسبه من 
العقذء :او تحمل اق تازه نجست قبل الابطال: فهل ان هذا الامر مكنا في كل 
الحالاات ؟ ظ 

أ. الامكان قبل بدء العمل: فإذا كانت الشركة التى قضئ ببطلاخبا؛ 
طور التأسيس إلى العمل والنشاط الفعلى» وإقامة العلاقات مع الغير؛ أي أا لم تلت 
بأي موجب وم تكتسب:أى حق بصفتها شزكة» فان العودة إلى ما قبل عقد التأسس 

۳47 


1 ټنجارز 





dined by ر)‎ 2-0111 


ی ان نحده ملاحات_المدين,نذكر. بان الادارة .هي المحافظة على الغ , 

ا اع اله فيا اعد له لانتاج ثمره المد او الطبيعي او الاصيل 0 
r‏ و ات ف سیت ا1 یکی کر کی او تفرع عنه باخراجه ,. 
وهى تختلف عن التصرف حح 
الذمة المالية بمقابل او من غير مقابل. 

و الک ادو ا کی ا ان 

)1 ) المحافظة على الشركة وصيانتهاء كيانا وحقوفا ومصالح. ودفع اي تعرض عنها. 

(1):تسيير اعمال الشركة» وضبط العنصر البشري المستخدم فيها وتنظيم ادائم, 
وتقيلب اموال الشركة بها يحقق الكسب والمنفعة المتوخحاة. وفي هذا التقليب نميز بيم امري. . 

(أ) ادارة المال و استعماله من غير تفرغ عنه» لان التفرغ يعتبر هنا تصر فأيخرج د55 
اعبال الادارة. 

(1) التصرف باموال حددة تعتبر بمثابة السلع في الشركة وققاً لموضوعها وني 
هذه الحالة تعتبر عمليات التصرف (البع او الشراء) خاضعة لمنطق تقليب الالء والشرطا 
هنا ان تكون الاموال المتصرف بها معدة سلعاً في اشركة وفقاً لموضوعها... فاذا كانت 
الشركة تدير مشروع اشغال عقارية: تعتبر عمليات بيع وشراء الشقق السكنية اعمال ادارة 
تدخل في ا لموضوع» اما اذا کان موضوع الشركة.بيع المؤاد الغذائية فان بيع اي عقار ار 
سيارة في الشركة تعتير من اعهال التضرف اخارجة عن مفهود الأدارة. 

۹ . شروط مارسة الادارة. يشترط القانون. ان يأ المدير بأعماله دون غش 
وان تراعى القيود المبينة في العقد الذي منح السلطة بمقتضاه (م 884 م.ع) وخلاناًا 
ذهب إليه البعض» وقالوا ان النص هذا ورد بشأن المدير النظامى» فإننا نقول بان كلم 
عفد هنا شاملة لعقد الشركة أي نظامها ولعقد تعيين المدير لاحقا. فالمشترع استعمل 
نعبير عقد ولم يستعمل بير عقد الشركة» والصلاحيات هذه تكون للمدير النظامي 
ولغير النظامي. 

يمنع عل المدير ان ينيب عنه احد ف 
ذلك ان الشركاء وثقوا به شخصاً فعينوه 
رغب المدير بمثل هذه الإ 


ادارة الشركة (شريك أو غير شريك) وال 
وول لا يثقون بسواه» وان ارتأى هو ذلك 5 
نابة فيكون الوكيل عاملاً حساب الأصيل وعلى مسؤوليته. 


۳۲٣ 
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والزبائن وحق الإايجار. 


:.إن-حرية الإرادة في تحديد مو 





(ب) حدو د الارادة فى تعييين الموضدو 
لا د مت جه من مثنكه. 

وإذا اقتصر 
واقعاً على مال منقول مادي) خاضعا لقواعده وحدهاءو لا يغير في الوصف شصريم 
الفرقاء بأن البيع واقع على المؤسسةالتجارية بكاملها. 

فإذا شمل البيع عنصراً أو أكثر من العناصر الجوهرية التي تؤثر تأثيرا أكيدأعر 
حياة المؤسسة» فإن البيع يكيف على أنه بيع للمؤسسة برمتها حتى ولو صرح الفرناء 
بخلاف ذلك. (الأصل مدى التأثير على عنصر الزبائن). 

فبيع اسم الجريدة يعتبر بيعاً للمؤسسة بكاملها"» وبيع المركز التجاري مع حز 
الإيجار في محطة المحروقات يعتبر بيعاً للمؤسسة أيضاًء وكل بيع لعنصر الزبائن بعتر 
دائهاً بيعاً للمؤسسة العجارية. 

(ج) طبيعة عقد ١‏ 
للحالة التي تم فيها. 

- فاذا حصل بين مالكها التاجرء و شخص يريد استغمارها في التجارة؛ و شرائها 
لبيعها بربح» فانه يعد عملا تجارياً بالنسية للطرفين. 





اما اذا تم البيع من قبل الوارث مثلاً الذي لم يسبق له ان تعاطى التجارةاولا | 


شا ع 21 : 
ن له اء و بين آخر بريد استثمارها في التجارة» و شرائها لبيعها بربح» فانه يها 





.٠٠‏ تنظيم عقد البيع. 


ينظم عقد البيع با لشكل المنطي» ولا أهمية لكونه بسند رسمي أو بسند ذي توا 


خاص ويرد العقّد ف فسمين: 
جت ا و 
(۱) القاضي المدر ,إ1 .: 
حكم ضي | بغر لي رزج ۲ اماو نے وزیی ووو سی ۷ 
۱۹7 
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البيع على العناصر المادية و حدها و ١‏ يتجاوزها إلى المعنوية بقى اليم 


5< : ان بيع المؤسسة التجارية يكون عملا مدنياً او تجارياً وتنأ | 





ا E‏ ال الموج ور 
فاضا لتقدير الققماء تین للعقد رین ر | 


500 






















رى) الرأي الثاني: ليس كرك کسی معوية یراو ووو 

الى يكون من نو التعاقد لمصلحة الغير: 5-6 
| هذا الراي فيه اضطراب وتناقض؛ إذ ان التعاقد لصلحة الور 
,. زلخير شخصية بنظر القانون, وان هذا التعاقد أصائٌ : 


| ئ وهو لا يتم إذا كان من شأنه ان يلزمه بموجبا 


لا يكون إلا إذا 
لا يكون إلا لئ الغير 


اید 0" ت الأمر غير المحة۔ ف هذا 
یلاق الرد ذاته د ت مراجه* من يقول بان المؤسسن يقوم بعمله هذا کالفف, زې 


أن للمؤسس مصلحة في قيام الشركة بينم ليس للفضولي مثل ذلك. 

ق ج الرأي الثاللث؛ تتمتع الشركة بقدر .من الشخصية ليت رما قا دان 
وذلك قياساً على ما ورد بشأن حاها عند الحلء وأعمالاً لموقف التشريم منهاء إذ 
وإ أن شخصيتها المعنوية تستمر بعد الحل بالقدر اللازم لحاجات التصفية؛ ويكون 
ِ/ المؤسس كعمل المدير وتكون له من الصلاحيات ما يكفى لحاجات التأسيس 
يُحسب. ويستند دعاة هذا الرأي إلى نص المادة /۸٥‏ تجارة التي توجب إيداع الأموال 
إكتتب ما في احد المصارف بشكل حساب مفتوح باسم الشركة:؛ مما يؤكد ان القانون 
إلبناني اعترف للشركة بشخصية معنوية تتناسب مع القدر اللازم لشؤون التأسيس. 

. هذا الرأي فوائد عملية كثيرة» ومرتكزات قانونية أكيدة لذلك اعتبر الرأي 


ج اللي قال به محظع الفقهاه: 


٠‏ 90]. صياغة نظام الشركة وتسجيله: 

آ- الصياغة: بعد ان يتنادى المؤسسون لونشاء شركة مغفلة ويتفقوا على هيكاتيها 
كافة الشؤون الأساسية المتعلقة بعملها ينتقلون إلى تحرير نظامها. 
' ويوضع النظام بالصيغة الخطية وفقاً للمبادئ والأحكام 
: ل الموجبات والعقود والقانون التجاري ويتضمن خاصه: 

0 اسم الشركة وموضوعها ومدتها ومركزها الرئيسي' 


"Yo 


العامة الملحوظة في 
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١ ١ N “>‏ 
بب جدول الاصالة N ٠...‏ 
ا ا عن الدعوة دا e‏ عاك ا الحلة المبعو إليها. او 


وإرفاقه بالدعوة يعشر صيغة جوهرية يؤدي إغفاها السلا القرارات التنوق > ا xk‏ | 

الحلسة» بطلانا تقرره المحكمة بناء على مراجعة صاحب المصلحة. ٠‏ وتناقش الجمية ١| e‏ 

العمومية الأمور الواردة في جدول الأعمال دون ان تتعداها مبدئياًء ولكن يجوز لها ان تناقش ا : 
١‏ ظ 


وتقرر بصورة استنائية في مسائل ل ترد في جدول الأعمال شرط ان تتصف هذه الأمور بن ظ إدادة 


بالاستعجال والفورية حيث يكون إغفاها برا بالشركة بعتورة ايدام 9 تجارة) ان اا 
تقدير الاستعجال واحتال الضرر أمور نعود لی فاضي اا دج ا إل المع 
١‏ 
اج 
0 رك 1 








يقو : لين الإدارة بتنظيم ورقة احضو ر (Une feuile de presence)‏ يتصد ار بأ 
منها تحقيق غايتين» الأولى قبل الانعقاد» حيث يتمكن المساهم عيرها من إبداء رغبته 1 دما یکول 
في الحضور ويتمكن غيره من الاطلاع على هذه الرغبة» وثانية عند انعقاد الجلة |" 
للتحقق من الحضور والنصاب. ظ 
تودع ورقة الحضور في مركز الشركة» حيث يتقدم المساهم الراغب بالحضور 
شخصياً أو عير ممثله ويسجل اسمه وعدد أسهمه ونوعهاء وتحدد الشركة في هذه 
الورقة الأصوات العائدة لكل مساهم وفق الما يكون قد نص عليه النظام من قيود أر 
شروط. لا يمكن ان يسجل في الورقة إلا المساهم ليثبت صفته بواسطة ما يملك من 
الأسهم. 
تبقى إمكانية التسجيل فى الورقة قائمة حتى انعقاد الجمعية العمومية. عند انعقاد 
الجلسة. توقع ورقة الحضور من قبل المساهم الحاضر (شخصياً أو تمثيلاً) ويتم التأكد 
من أهلية الحاضرين حيث يشترط حضور تمثلى عديمي الأهلية أو ناقصيهاء وب“ 
ذلك ينوه في الورقة بغياب من لم يحضر (رغم تسجيله فيه). تنعقد الجمعية عند اكنال 
نصابباء والنصاب هذا تختلف نسبته باختلاف نوع الجمعية. 
53 
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| ۳۷ تعريفها و خصائصها: 
١‏ يي بي سس ص 
٠‏ ورك التوصية بالأسهم هي شركة أموال وفقاً لما ور ر 
| .ب 77 من قانون التجارة و هي 

1 كة التو صية البسيطة ال كاء 

- كشركة التو من حبيث الشركا (فشتون ) و العنوان و التضامن بين 
| إذركاء المفوضين. 6 

موصن ی 









3 ان رأسمالها مقسم الى اسهم قابلة للتداول 
3 "7ن 1١‏ ضع الشركاء الموصون للنظام القانوني الذي يخضع له المساهمون في شركة مغفلة 
ال را EY‏ وا لودارة. 


ْ ۸. تأسيسها: 
. تطبق كافة القواعد التى ذكرت في شركة المساهمة المغفلة باستثناء حق الشريك او 
لشركاء المفوضين بتقديم عمله في الشركة. 


6 
:. 
4 
ام 
1 

4 

| 


15". الادارة: 
. تتتبع في ادارتها الاصول المعتبرة في شركة التوصية البسيطة حيث نكو ”. 
بأشرة حق للشركاء المفوضين؛ و لكن يخضع المدراء هنا لجميع للاحكام المفوضة 
مجلس ادار ة الشركة المغفلة و اعضائه ( م ر سا 
اما الشركاء الموصون فلا يكون هم حق في الادارة 277 eek‏ 
أمُضوينهم في الجمعية العمومية للمساهمين إناقشة المواضيع التي تطرح 

ية العمومية للشركات المغفلة. 





1Y 
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الجديدة, انا انال | 
فى هلین لاملا | 


| ا 1 ره البيان والدعوة للاكتتاب: 


التصادية وجريدة محلية. 


, يذ ا#ضصدار ومقاعيلكمن . 
۷ زنميك د عاعيله, يتولى مجلس ادرة الشركة ميف عا ي 
دار السندات و فقاً للالية التالية. هدنت 


1 السندا اس ال ۳ دية» يشر السان السا ل ب 
ل 55 2 للاکتتاں ا lL‏ قاع اب | 
ا كاف المعلومات 


ورور آنف مضافاً ليها نظام التحويل إلى أسهم (م ۱۲ ). 


بيذ تقر ااا یدای یوق بى الاكتتاب بالسنداث وفقاً لالاصول ال : 


ب. الاكتتاب بالاصدار.يتم الإصدار والاكتتاب وفقاً للاضول العادية إل : 
إزيدات؛ وتكون الأفضلية في الاكتتاب ذه السندات محفرظة في الأصل 


ظ لاهين (م ٣‏ م الججزء المضاف). ولكن للجمعية العمومية غير العادية ان تلغى هذا 


حن الأفضلية بالاكتتاب مهذه السندات يعني التنازل عن حق الأفضلية بالاکتتاب 


. بالاسهم التي ستصدر لفسح المجال أمام عملية التحويل. 


م. مفاعيل الاصدارو الاكتتاب على انضمام الشركة او ادغامها باخرى: يمتنع 

على الشركة التي تصدر سندات قابلة للتحويل الى اسهم» ان تقوم بالانضيام إلى شركة 

أخرى. او ان تدغم بشركة أو عدة شركات أخرى؛ و يكون لجمعية اصحاب 

السندات التى تنشأ بنتيجة الاكتتاب بالسندات (ك| هو الحال في السندات العادية) ان 
فون الاك و ادي رأمها في هذا الشأن موافقة او تحفظا. (م ١6‏ من الجخزء 
الضاف), | 

فإذا رفضت الجمعية العمومية لحملة السنداث الانضام أو الإدغام؛ أو تعذر 
ليها قرار بهذا الشأن؛ فان لمجلس إذارة الشركة ان'يتتخذ قراراً بالاستغناء عن هذه 
الرائقة: وني هذة الخالة عليه ان ينشر هذا القرار حالا في الجريدة الرسمية ولي جريا 





د إذا قررت الشركة السبر قدما في عملية الانضمام أو الإدغام دول موا ٠١‏ - 


حاب السندات» فان لهذه الجمعية ان تعترض على العملية بواسطة ممثايها. 


١ 
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' 2 0 اللة:اللذامفنة: !الخل بعندبب‎ PSL 

۳ بققاء | 2 هه‎ ١  ةخلصفا‎ î 1 ٣ 
إذااؤجد: انحن الشركاء أو يعمد . : 8 شرك أد الا ستمرار‎ 
فيها فانه يستطيع ان يلجأ إلى القضاء؛ طالبا بحلها إذا استطاع انا يشبت وججود ر‎ 
ه كاء بات امام- أذ كبس ابي‎ 0 : 8 ١ : 
عادل يرر الحل. (عدم وفاء بعض الشركاء بالتزاماتهم- انعدام الإنتاج والاربام‎ 


المعمول مبا) هنا للمحكمة ان تقرر حل الشركة وفقا لتقديرها وقناعتها. 


١‏ الحالة السادسة: اجتماع الحصص أو الأسهم يد شسخص واحى. 
بها ان الشركة ذات طبيعة عقدية في الأساس» فانه يستحيل قيامها أو بقائها إلا 
بوجود إرادتين منشئتين للعقد على الأقل» لذلك يكون من نافل القول ان تمي 
الحصص في يد واحدة يلزم بحل الشركة. اما ني الشركات المغفلة وا محدودة المسؤوللة 
فان انخفاض عدد المساهمين عن ثلاثة يبطل الشركة أيضاً بحكم القانون. 








"مم موجب نشر الحل (م 14/ جارة ) ˆ 

بمراجعة ما تقدم نرى ان حل الشركة يكون نظامياء أو اتفاقياً أو قضائاً أ 
موجباً قانونياً» وفي جميع الحالات يجب نشر الحل كما تم نشر التأسيس» وتختلف أضول 
النشر ومفاعيله باختلاف الالة التي تم الحل في ظلها. 

فإذا كان الحل نظاميا (تمام المشروع أو حلول الأجل) فان التشر لا يكون لازما 
بالضرورة لأنه يمكن الاطلاع على الأمر من خلال قيود السجل التجاري ومن 
النشرات عند التأمنيس. 

افا في الحالات الأخرى فيجب نشر الحل وفقاً لذات الأصول المعتمدة عند 
التأسيس وإذا كان الحل قضائياء فانه جب نشر الحكم وهو يعتير ذا مفعول إنشأئي 
للحل؛ أي ان الشركة تغتبر منحلة بالنظر للجميع (ش ر كة- مساهمين- غير) منذ ناريخ 
صدور الحكم القطعي. 

إذا كان الحل باتفاق الشركاءء فانه لا يؤتى مفاعيله إلا بالنشر سواء في ذلك فت 
بينهم أو بنظر للغير أيضاً. 

وبنشر الحل هذا تدخل الشركة في مراحل التصفية تمهيداً للقسمة. 
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المألو هله يقد خير القانون. س :الاعمال:اليؤمية' وال الودازة العادية الأساسية. فاخرج 
الأول :من ؛صلاحيات المجلن (أناطها.بالمدير العام) وأناط الثانية. بالمجلس “من دون قيد أو 
تحفظ إلا ما قد ينص عليه في النظام أو القانون. ٠‏ 
وتعتبر أعمالاً يومية مثلء عمليات إيداع النقود في المصارف؛ ودفع الأجور 
للعمال» بيع بضائع الشركة ومنتجاتبا الخ... 
ولا تعر أعمالاً يومية 'أغيال التصززف الواقعة على العقار ات (بيع- تأمين) 
الإقراض- الإعفاء من الديون- الصلح والتخكيم- تعيين الموظفين الكبار 
الأشاسيين (المداراء ذوئ الاختضناص) التصرف بموجودات الشركة خارج الموضوع 
الأساشي» رهن موجوّدات الشركة أو إقامة خقوق عينية عليها. 
ولكن يستطيع مجلس الإدارة ان يفوضن بعض صلاحياته إلى المدير العام في 
الشركة (رئيس المجلس) وذلك للدة محدودة ولبعض الأعيال حصراء أمأ إذا كان 
التفويض شاملا لجميع الصلاحيات. فانه يقع ياطلاً لأنه يلغي بصورة ضمنية هة 
أساسية من هيئات إدارة الشركة (يجلس الإدارة) نص عليها القانون وكذلك الحال إذا 
وقع التفويض بدون تحديد المهلة. 

بَ- الأعيال الخاد ضعة لترخيه خيص من الجمعية العمومية: 

() وجوب الترخيص في بعض الاعمال:إضافة إلى أعمال الإدارة العادية يكون 
مجلس الإدارة ان يقوم ببعض الأعمال الأخرى شرط الحصول على ترخيص من الجمعية 
العمومية العادية وهو ما نصت عليه /۱٥۸‏ ت وتقع هذه الأعمال فی فئات ثلاث: 

4 كل اتفاق بين الشركة واحد أعضاء مجلس الإدارة يولى العضو مصلحة في 
الشركةء إذا كان الاتفاق ذا موضوع خارج النشاط العادي الذي تمارسه الشركة. 
ويكون للعضو ان يتعامل مع الشركة كزبون عادي يشتري بضائعها ومتنجاتها أو يورد 
إليها بعض المواد الأولية وفقاً ما هو متداول فى السوق. 

والحظر المذكور هنا يشمل العمليات التي تقع خارج النشاط العادي مثل بيع عقار 
من عقازات شركة لا تتعاطن هي أضلاً هذا المو ضوع) أو سر اء الآلات؛ الصناعية التي 
ل مجلسن الؤدارة استبداهها ف معرض تحديثه لضانع الشركة. 
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الأسهؤت الخ)..و تر اع هنا مصلنحة الدائنيين الذين نشأت حقوقهم قبل التخفيض, 
حيث يجب ان لا تمس العملية بهذه الحقوق. 
(۳) تغيير شكل الشركة: بتحويلها الى شركة محدودة المسؤولية؛ او ال 32 ئ 
توصية بالاسهم شرط موافقة جميع الشركاء الذين سيصبحون شر كاء مفوضين 
)٤(‏ حل الشر كة» اذا ارتأت الجمعية ذلك و يكون الخل لازما.اذا خسرت 
الشركة 47 راس ماها دون ان يتقرر تخفيض رأس المال. 
ج. القيود على 1 الجمعية غر العادية. يمتنع على الجمعية انسر بن 
الغادية القيام ب: 
- تغيير جنسية الشركة: او اخضاعها لنظام قانوني غير النظام اللبناني عبر نقل 
مراكزها الى خارج لبنان. و إذا رغبت بذلك عليها ان تحل الشركة أولاء و هذا من 
اختصاصها ثم يعمد الى تأسيس شركة اخرى غير لبنانية. 
- فرض موجبات وأعباء إضافية على المساهمين» كتحويل الشركة الى شركة تضامن» ار 
فرض زيادة على القيمة الاسمية للسهم و الطلب الى المساهمين بدفع الفرق. 
- المس بحقوق الغيرء كالامتناع عن تحويل الاسهم القابلة للتحويل الى اسهم» او 
تعديل نظام التحويل بعد ان يكون قد اكتمل الاصدار و الاكتتاب به. 
- تغيير موضوع الشركة الاسامي الذي تم الاكتتاب الاساسي بناء عليه. 
ح جنات ال ق امات امارج الق مها شر توا سل بق 
كتوسيع صلاحيات مجلس الادارة الى الد الذي يعدم صلاحيات الرئيس او يبمشها. 
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يگن ان تكون العمليتان متلا زمين 58 55 
ساب باسم الشركة» أو ان يني رر ع مباشرة إلى 
5 بي وقة اسار اشام هاتين القاعدتين نير ْ 


: 5 1 ِ : و ق | 5 ظ : [' 
كسان الصوري ودون المضاربة من جهة. ولتوفر و ا والحؤزول دون 


معد 


aL‏ ر له ظ 

اه ة نشاطها بعد التأسيس. د عدي من المال للشركة لازم 
0 تجميد المبالغ المدفوعة: تعتبر المبالغ النقدية الى 
اكه جمدة 3 جوز سحبها أو التصر ف مب إطلاق قبل 
تجارة ). كا لا يجوز الاحتفاظ باي مبلغ من الأمو 


1 


دعة المصرف مساب 
اكترال تأسيس الشركة (م 
ال المدفوعة للشركة دون إبداعه 


لالص القانون اللبناني على انه " اذا لم نؤسس الشركة في مهلة ستة اشهر من 
: ل خيص يحق لكل مكتتب ان يراجع قاضي الامور المستعجلة لتعيين مدير 
1 اهل اليه سحب اماع ر ارجاعها الى المكتتبين بعد حسم النفقات نوریع .ر 
إل هذا النص صاخلا للعمل به بحرفيته قبل تعديل المادة 6 من قانون التجارة 
لقی التر خيص الحکو مي» لذلك نعتبر ان مهلة الستة اشهر هنا تيدأ من تاريخ 
قك التأسيس لدى الكاتب العدل. 
ل القواعد المذكورة هى من النظام العام يعاقب من يخل بها بغرامة تعادل عشرة 
5 بن قيمة المبلغ غير المو دع أو المسحو سا أو المتضر: ف به» ويلاحق عند الاقتضاء 
إشاءة الائتمان أو الإدارة غير النزمبة فضلا عن المسؤولية المدنية التي قد ترتب 
1 تجارة ). 
الأتحرير الأسهم العينية: 
م ير الأسهم العينية أي تقديم المقدمات ابيا عبر ۳ د 
ارفا يكال المتدييانته العيبية م NS‏ سين وفقاً لظا ( 
1 يث يتم التفرغ عن الحق و 6 انق يسجل في السجل العقاري؛ 
ص بكل مال حسب طبيعته ونوعه 1 0 نك مساك لدی تحرير 
لتجارية في السجل التجاري الخ...) وينم ا 
) ۳4 


التالمة: 
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في الأعمال التجارية 
انتجارى عن العمل ادلي {ndina e‏ 
رفصا الأول: تمييز العمل f ikem SRE a‏ 
الموجبة للتمييز: Ca eae ٠٠٠٠٠٠٠٠.‏ ا 
٠٠‏ . الأسباب الأعرال الجارية وغبر التجارية 
١‏ . نتائج التمييز بين العمل التجاري والعمل ا مدني {Vaasa‏ 
6 . المعايير الفقهية التمييزبين i‏ اللبناني Vee‏ 
الأعمال التجارية في التشريع 

الفصل الثانى: E E‏ 
7 ميد ف ال الجا بخ شتا ê a RASRA‏ 
الفرع الأول الأعمال التجارية / OTE‏ 
اا ا 1 الم الم ا لقع 
المبحث الأول الأعمال لجارية الفردة تست د 
«ال ار سسسييسسه 05006 0 

9. الفقرة الاولى: الشراء و الاستئجار عع ل طعوء 0 ج2 هالعا 6 مان فال د ملك 01م ورم هام وو ود وين 
١‏ الفقرة الثانية؛ الصرافة و البنكا EG aE‏ ع عبطا لاس ل اس 9 
05 الثاني الأعمال التجارية ضمن المشروع الجيتاري AN.‏ 
A‏ . التعريف بالمشروع التجارى واكفه و مسد ومسو دوو SEER‏ سود يوون و ووو ل الاي 
٣‏ . الشاريع التجارية في قائون التجارة اللبنان ا ش22 
الفرع الثانى: الأعمال التجارية بالتبعية êê Tase ge‏ 
17 ماهية الأعمال التجارية بلتبعية... خم و TT‏ سد د اقة 
٠“‏ شروط الأعمال التجارية بال :. لت وال و معد و ا ل 
الغائدة من تطيق نظرية الأعيال التجارية بال واي 
١‏ '. حالات خاصة في في تطبيق نظرية التبعية aa‏ کے 

"شع الثالث : الأعمال الم | مود اي ا 
۷ ليمك النظر ا لكاتو اللي ی 
ا ااا 

اقيق ل ن خض : 

لفصل الاول, ری حجار الافراد و رش يمو 6 

A e 

۸ 
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اللحث ال ن دمن الشركاء المشوة فقط. 
١١‏ ۲. يقوم بين الشركاء المفوضين تضامن شبه كامل وفقا لنفس القواعد إر 
عرضها في شركة التضامن. ويقتصر هذا التضامن على المفوضين فقط - وإذا عومل الث باو 
الوصي لطا ما معاملة الشريك المفوض فان التضامن بالنسبة له لا يكون إلا بالنظر لزز 
اض ر من الانخداع باسمه فقط دون سائر الدائنين أو الشركاء. 








7 اتدار .شركة التوصية البسيطة وفقاً للأصول المتبعة في إدارة قر 
التضامن شرط مراعاة مبدأين: 

- الاول: حصر الإدارة بالشركاء المفوضين (م 755 ؟/ تجارة) 

- الثاني: منع الشركاء الموصين من التدخل في الإدارة حتى بصفة وكيل؛ مع 
حفظ حقهم بالاطلاع على سير العمل في الشركة (م 770/ تجارة). 


.١‏ الادارة حق للشركاء المفوضين فقط. من البديبى ان تكون الادار: 
حقاً للشركاء المفوضين في الشركة حيث تقوم بينهم المسؤولية التضامنية عن الديون 
و يكتسبون صفة تاجر وما يلازمها من موجبات قانونية. و قد حظر القانون اشتراك 
الشر يك الموصي بالإدارة حماية للغير من الانخداع» واحتمال إقدامه على التعامل مع 
الشركة مطمئنا إلى ضمانات يشكلها هذا الشريك انطلاقاً من مسؤوليته على مال 
الخاص بخلاف الواقع. 

ويرى البعض ان في هذا المنع حماية أيضاً للشركاء المفوضين.من عمل الشريك 
الموصي الذي قد يخاطر بالعمل مع علمه المسيق باد الأقصى لنسارته (مقدماته في 
الشركة) انا قد يضر بالشركاء المفوضين الذين تتجاوز مسؤولياتهم مقدماتهم ال 
أموالهم الخاصة خارج الشر كة. ويتم أعمال هذا ا لحظر سواء تصدى الشريك المودي 
للإدارة بصفة مدير أصيل؛ أو بصفة وكيل عن هذا الأخير. لأن احتمال انخداع الغ 
يبقى ثانا في الحالين إذا لا يمكن ان؛ نتصور قيام الغير دائياً بالتحري عن الصفة 

الحقيقة لمن يارس الإدارة اهو الأصيل آم الوكيل... 


۳۳۸ 
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م a‏ | ا 

0( ى. موطن الشر كة: 

ا ویم ان لکل شكس کیم موطزق و و ہے 
' بي فيه عادة. والشركة كشخص ,فزي لها وی أيضاً 

ظ لان الشركة مستقلا عن موطن كل من الشركا, ش 


الاقامة وهو المكان إزز 
٣ 00‏ 






2 ظ ؟ ٠ 5 ll E‏ ولعي بعر 35 إل ا 
قل | نوجد فيه هيثات الشركة الرئيسية: التي هي عير 0 الكان الذي 
7 الاأشخاص» ومكتب المدير وقاعة اجتماع مجلس الإد) 0 د اخدراء في اشركارخ 
7 ' و كات الأموال. ويكون للشركة ٠‏ واججمعية العمومية 
f‏ ظ شرکات 3 عدف كد موطن رئيسي واحد هو ااا 59 


0 ام يه ا 1 بيك إذا و جدت. وقد آقر القانون اللبنان زت ےہر 
ا 3 ١‏ 9 ت ادا بعر الآزاء الفقهية» وكرس ذلك بالنص 
الواد لي 7 لنسوز ب حيث أجاز إقامة الدعو ف "لدی المحكمة التي يقم في 

ا نطاقها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع أو عن 

00 عله . 

: ويختلف موطن الشركة عن مكان الاشتثهار حيث ان هذا الأخير قد يكون فى 

1) موطن الشركة أو خارجه. فقد تقوم .شركة. مقاولات توطنت فى صيدا مثلا بيد 

مشاريع بناء في البقاع والشمال. هنا نعتبر صيدا موطنها لان مركز إدارتها فيها: وتكون 

# تلك الخاطق.أمكنة الاستثار. 

ظ ويجب ان يحدد في نظام الشركة وفي الخلاصة التي تنشر مقتطفة من هذا النظام (م49 

0 ت) المركز الرئيسى للشركة (آي الموطن الأساسى) ومراكز الفروع (مكان المواطن 
. الفرعية)ى) بينا سابقاً نظراً لما لتحديد موطن الشركة من أهمية خاصة تنعكس على: 

)١(‏ تحديد جنسية الشركة والقانون الخاضعة له والنظام المالي المطبق عليها. 

() تحديد المحكمة الصا حة للنظر في الدعاوى المتعلقة بالشركة (الاختصاص المكاني». 

(۳( تحديد مكان تبلیغها الإشعارات والوثاتق و الأوراق التجارية والقضائية الرسميه. 

و. جنسية الشركة: 

تكتسب الشركة جنسية البلد الذي تؤسس 


حبث تكون هذه الجنسية مستقلة عن جنسية الشن 
40 
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:: تجمع المحكمة:الدعويينب- 

. -_- ا 2 6 أ إبطال الاعتراضين 
4 بويد المعترض دعواء بالا أو إذا عجز عن إثبات ملكيته للصكرك أو إذا 

01 .. ضور إلى المحكمة في جاستين متتاليتين دون سبب مشروع؛ في مثل هذه 

ون يلل الاعتراض في الأساس. ويرد الاعتراض شكلا إذا ورد خارج مهلة الشهر. 
د اتلك الاعتراضيين تسقط مفاعيله) وتعاد الصكوك للحائز لييارس الحقوق 


ظ پو لها بشكل خبائي: 
إي إذا إقتنع القاضي بجدية الاعتراضرن» فانه يحكم بقبوهما وبإعادة الصكوك إلى 
واحهاء یتم ذلك بصورة خاصة عندما يثبت المعترض ادعاءه. 

ه الحل اذا يدع حائز الصكوك: اذا تقاعس الخائز عن الادعاء و سقط حقه به 
نة على تسليم الصكوك» يستطيع المعترض ان يستحصل عل حكم فضائي 
ظ بالتعادة الضكوك هذه وافقاً لماايلٍ: | 

)١( .‏ بعد مرور ٥‏ سنوات على تاريخ الترخيصن من قبل قاضي الأمور المستعجلة 
' للاستفادة من منافح الصكوك. ظ ظ 
(١)بعد‏ مرور/ سنوات على تاريخ زشر:الاعتراض لدى البورصه. 

بعد إحدى هاتين المهلتين يستطيع المعترض ان يسترد الصكوك بقرار قضائي 

الاعتراض لدى البورصه 


e‏ ودعرى 
يكون اما إبطالاً للاعتراضين أو 





ويستفيد من منافعها بمفعول رجعي, يعود إلى تابيخ 


' للشخص المعنوي. 


۵. الخلاصة. ih a‏ نا متاسكاً حفظ به 
لقد ادحل المشترع اللبناني بهذا المرسوم الاشتراعي عيدب اف وخا 
رق جميع أصحاب العلاقة علد فد حيازة پا الاجتهاد هذا المختصوص 
من القيم المنقولة EES‏ ووضع حدا للاضطراب الذي | ٠‏ 


بل هذا التشريع. 








۳ 
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La - "=‏ ا 
+ لك كايا 2 
a‏ 


ت الغا الأساسية الت شات ر 
التجارية الغاية نت لف التجار بالضر ا إل , 
التجارية والوسم الأناسية لتك 1 ما 


, ا‎ E TT 
= 


لتلستهاء لتكون اليوم أداة الإثات العاد ٣‏ 


اه 4 النزعات ا 1 د ظط ۴ 
القضاء في 9 . .غلا خ حا المادة و الطبيعة» حيث برأ . ظ 
فاتر التجارية من حياث الشكل و 0 


وقد تطوزت ال 


- فاه . سلا ا گے 
ی ضفائح من الاجر؛ ثم اصبحت رفاق من جات او حش ر | 
القديم القديم من التارد يخ» ضفائح من الاجر؛ ثم لر 


: اوو عض اله ة الالكترونية والحاسوب إلا 1 
استقرت على الشكل الورفيء اما اليوم و في عصر الثور فر 


اتجه معظم التتجار لاستعال الدفاتر الالكترونية» و فرضوا على المشترع اللحاق سم لرا | 


التطور بتشر يعات تحفظ الغايات الرئيسية من الدفاتر التجارية. 


2/١‏ أنوا | الدفاتر التجارية:. 





أفر د المشترع اللبناني للدفاتر التجارية الفصل الثاني من الباب الثالث من الكثان 


الأول من قانون التجارة يعنوان "في دفاتر التجار". حيث أنشأ بمقتضاه موجي | 
مسك دفاتر تجارية إلزامية و فرضه على كل تاجر ص طبيعياً كان أم معنوياء (6/ ف ١‏ 


تجاري) وترك له مسك دفاتر أخرى بناء لتقديره و اختياره اذا ارتأى ما يفيده منها 
تسن سير عمله. 

الامر الذي جعل الدفاتر العجارية توعان إلزامية واختيارية. يمسكهما كل تاجر 
من الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية بالإضافة إلى الشركات المدنية التى تتخذ 
صفة الشركات المغفلة أو شركات التوصية المساهمة (م 4/ تجارة) ول يستئن من ذلك 
ا الحرف البسيطة والنقليات الصغيرة (م /٠١‏ تجارة). 

. الدفاتر | 





زامية: Livres obligatories‏ 
يستخلص من نص المادة /١1‏ ف تجارى لبناني أن الدفاتر التعجارية الإلز امية اثنان: 
دفتر اليومية ودفتر الجرد. | 
وبموجب المرسوم رفم 10577 تاريخ 51/ /١١‏ ۸ه وضع موضع التنفيل 
اتصميم المحاسنبي العام؛ وذلك تطبيقاً لقانون ¥ دي أ ت 2 
وعدد هذا الى س زا سسا ' م ااه 
١‏ ار سوم سسجلات المحاسبة الملزم الاجر بمسكها فأضا 
السابقين دفتر الأستاذ ودفتر الالتزامات, 
الى مسألة تحديد الدفاتر الالزامية 


ف إلى الفترين 
و هنا نشأ جدل ف الفقه و تصدى الاجتهاد 


فكان موقف يتجه الى القول بان الدفاتر الالؤامية 
انل 
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الباب الثالث 
الكجطلساهو 


. تمهيد 
عالج قانون التعجارة اللبنان موضوح التجار 2 الباب الثالث ص الكتان | 
فصول ثلائة وحدد 2 الأول أحكام التجارة 
الثاني والثالث فرض 


لاول في 
بوجه عام والاهلية المطلوبة للتجار وى 
الموجنيات الهنية للتاجر من حيث مسك الدفاتر التجارية والقيد 
سجل التجارة. وقد لحأ المشترع الى تخصيص هذا الباب لتحديد من هم التجار وما 
هي موجباتهم» رغم جنوحه في العام من الاتجاه التشريعي الى النظرية الموضوعية و مع 
ذلك اعتنى ببذا الامر ما افسح المجال امام القول بان المشترع اللبناني لم يمل النظرية 
لذا نجده قد بدأ هذا الباب بتعريف التجار في المادة التاسعة تجاري التي حددتب, 
بأغهم : 
' أولة: الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية. ثانياً:الشركات التى 
يكرن موضوعها تجارياً. " | 
أما الشركات التى يكون موضوعها مدنيا فهي ليست تجارية؛ ومع ذلك أخضعت 
لموجبات التجار إذا اتخذت صفة الشركات المغفلة أو شركات التوصية المساهمة.. 
وسنبدأ البحث فى الأشخاص الذين تكون مهنتهم التجارة؛ أي ما يعرف بالتجار 
الأفراد تاركين شأن الشركات التجارية إلى الجزء الثانى من هذه الدراسة. 
وسنعالج موضوع التجار الأفراد ف فصلين» خصص الأول منها للتعريف 
بالتاجر وتحديد شروط اكتسابه صفة التاجر لنخلص في الفصل الثاني لمعاجحة موجبات 
المهئة التجارية » هذه الموجبات التي تتعدى التجار الأفراد إلى الشركات التجارية أيضا 
والمدنية المتخذة صفة الشركة المغفلة أو التوصية بالأسهم (م 4/ تجارة». 
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8. تنقضي 0 بدمجها في شركة أخرى (مبحث آول) ري . 
| ا) وت فيتهأ (ميبحث الث). ٠‏ بحلها (مفنسىة 





(]". مفهوم الدمج: 

| فدترغب الشركة في:زيادة قوتها دون زيادة رأسياهاء أو بتخفيض نفقانها دون 

ظ إنفاص فعاليتهاء أو الحد من عمليات المنافسة بينها وبين شركة أخرى تقوم في ذات 

الموضوعء وتحقيقا لرغبتها هذه تلجأ الشركات إلى عملية قانونية تسمى الدمج أو 

الاندماج فتنصهر الواحدة في الأخرى» وتنقضي الشخصيات المعنوية المتعددة السابقة 
ليكون شخصية معنوية واحدة هي الشركة الدامجة. 


."!١‏ كيفية دمج الشركات 

ينم دمج الشركات عبر إحدى وسيلتين: 
أ. الأولى: حل الشركات القائمة جميعها وتأسيس شركة جديدة مكانباء يتم حل 
الشركات كلها ثم تؤسس شركة جديدة لها نقس الموضوع المشترك وبذات رأس الال 
والمسامين أيضاء لذلك لا يدخل في هذه الشر كة الجديدة لحظة إنشائها شركاء جدد أن 
6 شركة الأشخاصء ولا يدعى إلى الاكتتاب برأس المال من ج يي 
ظ شركة اموال» بل يقتصر الاكتتاب فقط على المساهقين القدامى كل وفقا لما يملك من 
م قديمة في الشركات المنحلة. 


سا , ا دك 5 ظَّ 5 5 5 كات |الأخرى: حل نز نا 
: نيك , بقاء م كة واعحدة حل لخر رع وا 
سام واسوة تعتمدا ال انيز اذا ر ارا ماطًا .” بمقيدارا جسوع - 


4 






5 
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"یی سے 


- س 


النوع الحادي :للشركات: التجارية؛ مع ما يكدتت علن ذلك , 


مون ي = : ٠‏ 0 0 
ف م الخاصة وعلل وجه التضام. و 

خحطر مادحةة افر كاء الآخرين على أمواهم المخاصة وعلى وجه التضامن فيا بيني ., ١‏ 

البند الرابع: # تقاضى. ولا يعلن إفلاسها . 





رغم الصفة 0 
أصلذ؛ بل يلاحق الشريك نفسه الذي قام بأعمالهاء فإذا توفرت فيه الشروط الو ' 
ل تاتب صفة التاجر» فإنه يكتسب هذه الصفة ويحكم بإعلان إفلاسه عزر الانتضاء ( 
ولا يؤثر ذلك على الشركة» سواء كان الشريك المعلن إفلاسه مدير أعمال الشركة | + 
الشريك اللخفي. ؛ 

عند إفلاس الشريك مدير الأعمال» يدخل الدائنون في تفليسته سواء كان ديهم | 
متأتياً عن تصرف قام به لحساب الشركة أم لحسابه الشخصي المحضء كما يدخل فى ! 
تفليسته "الشركاء الآخرون بصفتهم دائنين بالمقدمات» ويستوفون ديونهم بعل إن ' 





يحسم منها مقدار مساهمتهم في تحمل الخسائر وفقاً للاتفاق وخسائرهم لا تتعدى ف : 
أي حال مقدماتهم مهما كان نوعها. 1 

1 

الغالت: إدا 


` تعيين المدير و مارسته:‎ ١ 

أ. يدير أعهال شركة المحاصة شريك أو أكثر أو شخص أجنبى يعين باتفاق 
الشركاء ولا قيد على تعيين هؤلاء سوى وجوب تعاملهم مع الغير باسمهم الشخصي 2 ! 
دون ان يظهروا في العقود التي يبرموهاء أو التصرفات التي يجروها اسم أي من : 
الشركاء ويوحوا بشكل من الأشكال بوجود شركة وإلا انقلب الخال إلى شركة ؛ 
تضامن؛ لذلك قل ان يكون مدير الشركة أجنبياً طاما ان المسؤولية تلقى على عات 
وعلى أمواله الشخصية. 
ب. أما تعامل المدير مع الغير فإنه يكون بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن جمبع 
الشركاء دون ان تعلم هذه الوكالة ويلتزم المدير في ذلك المبادئ المعمول بها في الوكال 
وضمن ا-حدود التي يرسمها الاتفاق المنشى للشركة. 





)"١ 15 النشرة القضائية ۹ ص‎ 1/1١6 (استثناف مدنية‎ )١( 
۳4 
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ينظم السجل المركزي أسوة بالسجل المحليء ریکون بيزئايةركائنب اجک 
التجارية قي بيروت وبإشزاف زثيشالمحكمة أو قاضن معين لهذه س ابام 
أمين السجل التجاري المركزي من أمناء السجل التمجاري في المحافظات 
حررها في سجلاتہم ويقيدها حرفي لديه. 


ب. إجراءات الصسحيل : 
| 
إن مبدأ القيد فى السجل التجاري هو أن التسجيل لا يمكن أن يتم عفوا يل لا بد 
من تقديم طلب بذلك من قبل صاحب العلاقة» ويختلف مضمون الطلب والوثائر 
المتممة لوضعية الطالب» فردا كان أو شر كة... 


)١(‏ تسجيل التجار الأفراد: 
يقدم التاجر المستدعي إلى كاتب المحكمة التي يكون عله الرئيسي موجودافي ظ 


منطقتها و المشرفة على السجل التجاري تصريحاً خطياً موقعاً منه و“على نسختين طالب 
يحل السجل. وع اة يضمن الطلى الوثائق والبيانات التي حددتا المادة ؛! 
من قانون التجارة وفقاً لما يلى : 

. اسم التاجر وشهرته. 

ب. الاسم التجاري الذي يهارس به تجارته - وعند الاقتضاء- كنيته واسمه المستعار. 


ج. تاريخ ولادته وعلها. 

د. جنسيته الأصلية. وإذا كان قداحصل على جنسية أخرى فيبين طريف أ 
حصوله عليها مع ذكر التاريخ. 

ه. . وإذا كان الأمر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية أجنبية يقضى قانوذ 
الأحوال الشخصية الذي تخضع له بأن لا تتعاطى التجارة إلا بترخيص ظ 
ريح من روجهاء فيذكر الترخيص المعطى لما وفقاً للقانون المشار إليه. 

3 الاتفاقية الزوجية regime matrimonial‏ للتاجر التابع لجنسية أجنبية با 
يكن الزوجان خاضعين لنظام 

ل موضوع التجارة. 


ح. الاما | حو دة فا 
كن الموجود “ها فروع المحل التجاري أو وكالاته في لبنان أو سوريا 


ذا 





الاشتر اك القانو: 7 . “Omrmunaute legale‏ 
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وخخصة: الشريك هذه تمكنه في حاه الشركة من تقاسم الأرباح منع الشركاء, 5 
انض مدا تمكنه من الاشتراك قي قسمة رأس الال وفائض التصفية. 

(؟). دائن الشريك ليس دائنا للشركة: 

لا يكون دائن الشريك دائئاً للشركة وليس له ان يحجز على أموال الشركة أو ن 
عليها. وينحصر حقه في بمارسة الارتهان العام على حصة الشريك فقطء أي ر 
تستحقه هذه الحصة من أرباح في حياة الشركة؛ وبا يقع في ذمته المالية من خصة شائ 
من أموال الشركة بعد حلها. وبالتالي لا يستطيع دائن الشريك ان يزاحم دائن الشرئة 
على موجوداتها حال حياتباء كها ان دائن الشركة يستوفي دينه من الشركة عند حلي 
قبل ان تنتهي شخصيتها المعنوية أي قبل ان تصبح الموجودات ملكا شائعاً بين 
الشركاء. 

(۳). دائن الشركة ليس دائناً للشريك: 

الأصل هو ان دائن الشركة لا يعتبر دائناً للشريك. ولكن يوجد بعض الشركاء 
الذين يضمنون ديون الشركة بأموالهم الخاصة» كما هو حال الشركاء في شركة 
التضامن والشريك المفوض في شركة التوصية» ورغم هذا الضيان لا يعتبر دائن 
الشركة دائناً للشريك. ويكون لدائن الشركة حق ارعبان عام على موجوداتها أولاً فان 
لم يوف الدين بكامله انتقل إلى الذمة المالية للشريك المتضامن يستوفي منها ما بقى ل 
بصفته ضامناً ولیس ليا 

(4) استقلال تفليسة الشركة عن تفليسة كل من الشركاء: 

لكل ذمة مالية تفليسة واحدة. وكا ان ذمم الشركاء المالية مستقلة عن ذا 
الشركة فان تفليساتهم تكون منفصلة. والأصل هو ان إفلاس الشريك لا يؤثر على 
الشركة وكذلك إفلاس الشركة لا يؤثر على الشريك إلا في شركة التضامن» وفي شرك 
التوصية البسيطة فيما يتعلق بالشريك المفوض. وفي هذه الحالات تتعدد التفليسات' 
نفليسة شريك متضامن».أو مفوض» وتفليسة الشركة» ويدخل دائن الشركة هنال 
جميع التفليسات» أما دائن الشريك فلا يدخل إلا فى تفليسة مديئه. 
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۳ وه 4 ظ 1-3 
مصلحة بحل الفصل استثنافا صححت اله مه . 


ظ |المدذاية»: 
سي م بع (استتناقا) هنا ل يعتد بواقمة س ل كدير لون رار 
عن البطلان دام یکن ا دي 

رت لايكون هذا البطادن ر ي 





يذكر من اا التى تفسح المجال لذوي المضليجة بطلب الطلاة خاصة في 
حال التنجيل و النشر ما بل 
عدم إيداع الصك التأسيسي لدى قلم .المحكمة التجاريةء أو عدم تسجيله فى 
السجل التجاري. أما عدم نشر تعديل النظام فانه لا يعرض الشركة للبطلان بل ان 
يجعل هذا التعديل غير نافذ بوجه الغير؛ وللاجتهاد اللبناني مواقف كثيرة في معرض 
النظر بالإخلال بقواعد النشر. حيث قفي بان للتخلف عن د تسجيل الشركة في 
السجل التجاري عقابا هو الإدلاء ببطلان الشركة التى تعتبر قائمة طالما لم يحكم 
ببطلانها (تمييز مدنية -٥۸/١١ /۲٤‏ نشرة قضائية /0 ص :.)4١٠‏ وقضى بأنه إذا | 
يسجل العقد الذي يتضمن تعديلا جوهريا لعقد الشركة التأسيسى» فانه لا يعتبر ناف 
بوجه الغير» ولم يقض بالبطلان العام للشركة (تمييز مدنى -٠١ /4 /١9‏ - نشرة قضائة 
4 ص 041. أما التخلف عن إيداع صك الشركة التأسيسي لدى قلم المحكمة أر 
كم تسجيل الشركة في السجل التجاري فانه يفضى إلى إبطال الشركة (تمييز مدني 
01/15 نشرة قضائية ص )۷۹٩‏ واعتبر ان بيع أدوات المعمل لا يشكل تعدبا 
نون الشركة ولا يتوجب نشره #ليسرى عل الغير (تييز مدق 4/ -11/1١‏ نثرا 
ای 10 س وه أما تعديل حق التوقيع فانه تعديل للنظام لا يسرى على الغ 
مام ينشر حسب الأصول (تمييز مدني 14/ , ۰ ن. قضائية ١904‏ ص ۱۷۲( 


ا 
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اة و: |لدلامنة (الموضن) يلجأ دة إن لومتسيمط أو 
إن'فناحت ءءء أو الغقة التي يضعها جمنهوز| 5 3 
امبر خنةق الاسفافة من مز أنم وبتمط اسر ع فس 2 ر . 
1 ایی و وی أفضل ویش روہ الس “يا سوق ال | 
موقر ظ أ أن 
i‏ إن يظهر اسم المفوض في العقد. ١‏ 
الوسيط دون ال 0 أا فى الأصل والظاهر نوع من أن أ 
تختلف الو ساطة عن الوكالة» رم 4 س ولع الرکر | 
اما وجه الشلاف الرئيسي فيرتكز إلى و ب و 
شای مقا لجر قا ذلك أن ص جا 
وعل هذا الأساس لا تكون الوكالة في هذا القفوع د ع تجاري ؤار | |" 
الذي يقترن بالمغامرة يغيب عن هذه الأخيرة فتجعله أجرا ولیس ربحاً ولا نز ل 
هذه الواقع إقدام الموكل على إعطاء مكافات للوكيل تكون نسبة من أرباح الس | الك 
التى يبرمها إن كان المعول عليه في الأصل الأجر الثابت وليس هذا المكافاء 7 أ بعشر 
- اما الممثل التجار ي و هو الذي يعمل نداب جهة معيئة لتسويق بضاعتها لل | کا 
السلعة التي يقوم بترويجها فانه يعتبر صاحب مشروع تجاري كونه يقدم خدمة الي ( أ أي 


صا 1 د ت 
ين السلع متوسطا بينه و بين | لحمهو مقا ٠‏ 


عملا بالبند ١1‏ ن المادة 1 اى - : 
من المادة ١‏ اتجارة اي وكالة الاشغال» و لكن ينبغى التب ر ا 


الصفة (التجا ره ) ل باه ت له اله : PU Ce‏ 1 إٍ! 
ر ١‏ اذا تبين انه يعمل باستقلا © تام 00 2 aa‏ 2 أأد | 
يعمل لمصلحتها و إل 11 , : مه عن الجهة الني 


: 


n = 
a 
س‎ 






- ع ع ا 1 

لاوامرهاء و لا ل صعمه تاجر ان كان خاضما 
مربي _ 
تمه الصفة وإر سا روع تجاري, والوكالة التجارية العادية لات | 2 
يملل' 11 . ِ- | ار 
والشال عجن والفال .. 01 
مها بعضه| للبعض لاخر د انث ويسمى السمنسار يع ف ا0ا 
لاض لني تزدی لل تمر م جال حيث حاجته ويوفر لم ظرولا 7 
ظ ٣‏ رة دون أن رر . 8 ظ 
9 حل السمسار طرفاً في العقد. ) ل" 
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يھان القاضر المآذون له على وجه قانون من باخ سين ارش د( 
ا عقود) والإذن المعطى للقاصر يكون في نطاق محدود اي في تجارة 1 
اا شام . والإذن لا ينتج مفاعيله إلا في الحدود الى إى ٠‏ 
بنوعها أو يكون على وجه شامل. و ا ر 
فیا فإن حصل التجاوز عد كأنه لم يكن فيها تعداه. ١‏ 

(ب) ويعامل المعتوه و السفيه معاملة الصغير المميز» لكن م يرد نص في الزن 
على الاذن في بالتجارة بعد الحجر عليهماء لذلك نرى التقييد بمندرجات ارز" 
القضائي القاضي با حجر و تعيين الوصي عليهها في جال التجارة و غيرها. 

نختم بالقول أن النقص في الأهلية يمكن تداركه بإذن خاص من اولي حلاف ير ظ 
فقدان الأهلية التي لا تزول إلا بزوال ظروفها فإذا أتم اللبناني الثامنة گر من عم 
ولم يطرأ عليه ما ينقص أهليته أو يعدمهاء فإنه يعتبر أهلاً لممارسة اجر ولاكتسار 
صفة التاجر» إن تحققت شروطها الأخرى. 

د. حظر نمارسة التحارة على بعض الفئات: ١‏ 

حظر القانون على بعسض الفئات ممارسة التجارة إطلاقاء وحظر عل بعف | 
الأشخاص شراء أنواع معيئة من الأموال في بعض الحاللات. 

فقد حظر قانون الموظفين على موظفي القطاع العام مارسة التتجارة وكذلك قار 
الدفاع الوطني (م. 1 /٠١1‏ ۸۳) بالنسبة لرجال الجيش من مختلف الرتب وقائوز ظ 
مزاولة مهنة المحاماة بالنسبة للمحامين. والحظر القانون هذا لا يعني عدم أهليةار | 
نقصان الأهلية التجارية لأن هؤلاء بإمكانهم تمارسة التجارة رغم الحظر وتقع أعالى | 
مسحيحة بكاملها ويكتسبون صفة التجار عند تحقق الشروط» ويخضعون لوجبان ' 
التجار عند ذلك» ولكنهم يتعرضون لملاحقة إدارية أو مسلكية أو تأديبيةء كل بحسب 
التشريع الخاضع له. و اتكمة في منع هذه الفئات من ممارسة التجارة هي تحصيلهم 
من الشطط وحماية الجمهور من إمكانية استغلال هؤلاء لمناصبهم ووظائفهم. ظ 

لاسب الا كز وجب اورا ین ںا 
متوليها من مارسة التجارة حيث لا نص يحظر ذلك. والحظر الوارد أعلاه هراثا | ٠‏ 
للمبدأ لا يجوز التوسع في تغشيره. 


11 
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امد تيم فإننناما بعد الشؤزة بخلففية عدم 'العودة إلى نظام الطبقيان | 
وقد أعطي السجل التجاريي فيها دوراً إعلانياً فقط بن طفيقة لابن ال ل" بریدار 
بعلته صاحب القيد نفسه فحسب وهى بهذا المنطق تختلف خلافا جوهرياً عن انر , 
الأ نواد ء سيق سوك القيد وإجراءاته أو من حيث مفاعيله. 

فمن جهة الإجراءات يتم القيد نتيجة لطلب يتقدم به صاحب العلاقة إلا 
المحكمة المشرفة على السجل» على أن يتضمن طلبه وثائق حددها القانون. فإذا كاز. | 
الوثائق مكتملة أجرى القيد حتمأء وإلا فإنه لا يرفضء بل يؤجل حتى إكمال النقص. 
ولايكون للمسؤول عن السجل صلاحية تتعدى التدقيق بالوثائق المطلوبة و القدة | 
له فهو لا يتحقق من صحة بياناتها ومحتوياتها ولا يتحرى عن ذلك ولا يستميل أ 
معاوماته المسبقة بشأنها إن وجدت. هذه الأسباب تختلف أهمية القيد من حبن 
المفاعيل في هذا النظام عن المفاعيل التي تنتجها العملية في النظرية الجرمانية حيث أا 

1) لا تمنح صفة تاجرء فالقيد يعلن صفة يمكن إثبات عكسها أو عدم توفرها ول 
يوفر القيد إلا قرينة بسيطة تقبل الإثبات المعاكس. | 

9 لا يقطع بصحة الوقائع التي يظه رس القيدء إذ يمكن الطعن بها وإثات 
خخعلافها بشتى الطرق المعتمدة في التجارة. 

287 سف ی تسب ]لياق ئرل اا بوه ری ی یں 
دعر ١‏ في القاتون اللبناني مثلاً ) سواء تم القيد أملم يتم . 

دجاه کی ی جا رای جر مصحتق من سپ ری پروی نی 
من فعالية السجل التجاري» وأهمية القيد #: وقد كان المشترع الفرنسى أول من 
اعتمد هذه النظرية صراحة بقانون ١419‏ راذعا مي الخ الليد اق مخ يعض 


التطوير إلا أن المشترع الفرنسى ذاته عاد وتخل عن سنة ١50/8‏ نظراً لفعاليتها 
المحدودة. 


طن 
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الفقهاء هذا التصرف لام اعتبروه مكافأة للمساهم الناكل» ولكن هذا التديير يعتر 
تظبيقاً-واضنتا لقاعدة " الغزم بالغنم" فكما لزم هذا بدفع القارق في حال :التق 
تكون الزيادة من حقه في حال تحققها. 
عندما يتم التنفيذ بالبورصة؛ يفقد المكتتب صفة ا مساهم» وجميع الحقوق الملازمة لماي 
يفقد قيمة الأجز اء المحررة ويتحمل الخسائر التي تكبدتها الشركة في ! جراءات التنفيل. 
أما إذا لم يتم البيع في البوزصة؛ فان المساهم الناكل يحتفظ خهائياً بملكيته 
يبقى أمام الشركة إلا ان تلجأ إلى طرق التنفيذ العادية لاستيفاء حقوقها. 
عند تقاعس الشركة تتم ملاحقة المساهم المتخلف» من قل المساهمين ودای 
الشركة نغية تسديد الجزء غير المدفوع» وهنا تقتصر الملاحقة على الطريق القضائى عر 
الدعوى غير المباشرة (ممارسة دعوى الشركة) أو الدعوى المباشرة وهي أفضل 
للدائنين لأنها تفقد المساهم حقه بالدفوع ببطلان الشركة. 
وخلاصة الأمر هي ان المكتتب يعتير مالكا للأسهم التي التزم بها عندما ينم 
الاكتتاب بكامل رأس المال» ويحرر الجزء المعجل من أسهمه. ويحتفظ بملكيته هذه 
حتى مطالبة الشركة له بالوقاء بالجزء الباقي» فان أوفى با عليه (طوعا أو كرها) 
استقرت ملكيته ہائیا وان تخلف فقد ملكيته وحل عله من آلت إليه الأسهم عبر 
عملية التنفيذ بالبورصة. 
(؟) الحل عندما يأتي الاكنناب فائضاً عن رأس الال أو عن الزيادة: 
لا تتخقق هذه الحالة إلا نادرا. لان الشركة تطرح للاكتتاب وثائق تكون قيمنها 
الاسمية مساوية لرأس المال أو للزيادة المقرة. أما إذا تحققت هذه الحالة لسبب ما فان 
حلها يكون على احد وجهين: 
(أ) حذف الأسماء من لائحة الاكتتاب» هذه الطريقة تثير النزاعات وقد تؤدي 
إلى عرقلة عملية التأسيس؛ لذلك قل ما يلجأ إليها. 
(ب) مخفيض عدد الأسهم على قاعدة النسبية» شرط ان تحترم قاعدة عدم جر 
السهم؛ فإذا كانت نسبة الاكتتاب إلى رأس المال ٤/٥‏ فمن اكتتب مثلاً ب 70 سه 
يعطى ملكية ۲۸ اشهراً. ' 


للاسهم ولا 


۲ 
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للجمعية التأسيسية اختصاصات ومهام خمسة حددها القانون: 

)١(‏ إقرار نظام الشركة: 

تبادر الجمعية التأسيسية فور انعقادها إلى مقابلة النظام الأساسي للشركة المصرق 
من قبل الكاتب العدلء بالنظام الذي اكتتب المساهمون على أساسه والذي نشرن 
مقتطفات عنه فى الدعوة إلى الااكتتاب. 

قإذا تم التحقق من المطابقة اتخذ قرار بالمصادقة على النظام برمته باستناء ى 
يتعلق بتخمين المقدمات العينية لان ذلك يتطلب قرارا مستقلاً خاصاً. وإذا رف 
الجمعية المصادقة لوجود بعض التباين فان أعمالها تتوقف مما يعني العدول مؤقنا عن 
التأسيس إذ لا يمكن ذه الجمعية ان تعدل النظام الأساسى الرسمى حيث يتطلن 
التعديل جمعية غير عادية لا تنعقد إلا بعد التأسيس. ۰ 

(۲) المصادقة على تخمين المقدمات العينية: 

تناقش الجمعية التأسيسية تقرير الخبراء المتعلق بتخمين المقدمات العينية أما إذا 
كان رأس الال مقتصراً على المقدمات العينية (اي لا وجود للنقد) فان هذا الإجراء لا 
يكون ضرورياً أو ملزماً (م ٠‏ اتجارة ). ولا يشترك حملة الأسهم العينية بالمناقشة 
والتصويت حتى ولو كانوا مكتتبن أيضاً أو مثلين لحملة أسهم نقدية. 

تجرى المناقشة بمقارنة تخمين المؤسيسين المذكور في النظام بالقيمة الواردة في 
تقرير الخبير ويتخذ بصددها احد قرارين اما المصادقة أو الرفضء و يتخذ القرار 
باغلبية 717 الحاضرين (من غير احتساب اصحاب المقدمات اعلينة ) 

(أ) فإذا تمت المصادقة؛ يصبح التقدير تخمين المؤسسين نبائياً حتى ولو كان 
مبالغا فيه باسشناء حالات الأخطاء المادية وحالات الغش والخداع باعتهاد التزوير أ 
الزيف من قبل مقدمي المقدمات أو المؤسسين. 

واذا وافقت الجمعية على التخمين رغم المغالاة» فيجوز للمكتتبين الاخرين آنا 
يعدلوا عن اكتتاباتهم؛ و هنا يكون على المؤسسين ان يكتتبوا فوراً بالاسهم الميتعادة اد 


يحملوا الغير على الاكتتاب قبل السير قدماً باجراءات التأسيس في الجمعية التأسيسة و 


(م ۷ تجارة ), 
TAY‏ 


وزی ما إذا كان 


خاصة 


توفر 
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بن ل 
لر ٍ م رئيس داثرة الرجراء: 


84 
ار ش ب بع ع 
Sg"‏ ائ 5 أ اء دم ط 
ار | بيع رئيس ٠‏ ر جراء دفر شرو بصا ل مساج ابره 
n0‏ | ی و رر ال سه وإل 


نم التبليغ قبل ٠‏ يوماً من الموعد المعين ل 
ظ الشروط وا “بل شكل ایتا د إلى أصحاب 
7 سل العلاقة : للاطلاع على دفر شرو ا باوافم لاماي وحضور المزايدة 
ل ظ إزا شاءوا. 
ا () الإعلان عن البيع:... 
بعلن رئيس دائرة الإ جراء عن بيع المؤسسة على الوجهين التاليية؛” ` 
(أ) اللصق على باب المحكمة وياب المؤسسة الخاري عليها العف ' 
ا الإعلان في الصحف. ويكون في الجريدة الرسمية وف جريدة أخرى يعينها 
دائرة الإ جراء. ) 
يجب أن يتم النشر بالوجهين السابقين قبل عشرة أيام على الأقل من الَاريِحَ 
لبن لليخ: . ويتضمن الإغلان فى كل:الحالات المعلومات التالية: ٠.‏ | 





لاشم | | “د اس وو حل ! إقامة المنفذ:وضاحت 3 ومحل الإقامة المختار في نطاق | 
| | الحكمة؛ وقرار البيع. ا i E‏ 
د الرهن ام 1 - العناصر المكونة 8 سسسة ا للب رن أ أعاشء 0 وهنا وھ 
ظ ظ ظ ٠‏ طرح کل منها. | 


- مكان المزايدة) راهان الاه المحددة ٠١‏ - 
| اسم ول إقامة رئيس دائرة الإجراء المكلف بالمزايدة والمودع لديه دفتر الشروط. 


إل لاو" | ) تنفيذ المزايدة: 














ا ْ ١‏ ل ب النهار والساعة المحدذين 9 .الاعلان تجرى المزايدة وتران عل من يتقدم 

لعفي | بلسعر الاعل. ا 

و | مستقلة أو مقابل 
1 باع لرا الخ سيسة بناء طرح مستقلة 

7 أ ظ ت ابش ي في آن و 6 1 تسر إلى تقبدير 


الاستناد إلى “ 
| ميم iY‏ ف i‏ اع كا 





۷ 
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نى الاجتهاد الفرنمي واعتبار هذه الفضة امستثاء زور 

أما رأينا فهو تأييد موقف 0 الأشواز مطلقاً لمستحهم تلك | 
د ظ . فة التجار لأنه لا يمكن و فسن ١‏ 2 
وإخراج هؤلاء من لحار وهما ركيزة أساسية للقانون التجاري. | 
ن فى ها بالتجار وما رت ظ 

ثتان الو اجب توشر ما , 8 ا 00177 
م ا ا یچره لبجل بن مایا دنق 0ای الهم | 
ن الا حاراف يتحفى , نقد تكون التجارة المهنة اللأصلة ر ٠"‏ 
إن ا ان يكون المصدر الوحيد. فقد تكون الت ا صلية ١‏ 
یو جب صر ور( - 58 له د م! جالب مهنته | 
عندما تشكل له المورد الأهم وقد تكون مهنة فرعية له تقوم > مهنته الاسار, |[ 


5 > هنا أنضا أن 7+ ش أرباحها. .| 
عندما تقل أهميتها في نطاق موارده» ولا يشار طا 0 ٠‏ 5 | 
۴ يم EG kha‏ ل د ل عنصم ثابتا 310 
المئوية الأعلى في الدخل بل يكتفي فقط بأي نسبة» شر طسب - تا 7 

١ 7 :دي س سے‎ 0 ١ 
| العناصر المؤلفة للدخل المعول عليه وبذلك يمكن وجود سب - تاجرء أو ولام‎ 
تاجر أو موظف - تاجرء أو محامي - تاجر الخ...‎ 

وعلى هذا الآساس يكون الاحتراف متآلفاً مع تعدد المهن ولا يفرض حصريتها. 


م شرط مزاولة التجارة بالاسم الخاص: 

١‏ ضرورة تحقق الشرط: . ظ 

ل ينص القانون صر حه على هذا الشرط؛ ولكن انطلاقاً من المبادئ العامة ومه ظ 
روح فانون التجارة» فقد قال الفقه به. حيث أن للقانون التجاري ركيزتين أساسيتين ظ 
السرعة والثقة- (الانتىان) و التعاطي السهل او اليسير مع التجار لا يكون إلا انطلاقاً 
نل بهم دالثقة التخادية ركز عل السلولة الشخصي يمو ری 7 
والآمانة و هما الصفات الجوهرية التى تؤدي الى اكتساب الزبائن وهمءى! هو مقطوع 
به» حور النشاط التجاري, وان تشكل الزبائن واستمرارهم لا يكون الا نتيجة 
١‏ لسلوك التاجر اولا ثم ياء اخرى (جودة البضاعة و السلع و حن الري ا ) ع 
و3 اني الاير في تعامله استدعى الزبائن إلى جارته وحملهم عل وضع ثقتهم به. 
فإن تم ذلك نه يستفيد هو من هذه الثقة د يزداد حجم الزبائ دتكثر الأرباح التي 
تؤول إليه شخصياً. 


۱۳ 
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5 دك الثالث: التنفيذ على المؤنسسة التجارية...................... 0٥‏ 


0 ا سات ای باد ل الس ا ا ا ا ا 0 ل ل ل ل الل ا اللي ل للك ال #قعةةووووى‎ : ۱۳١ 
00  :ليفنتلا إجراءات‎ . ۱۳١ 
TA. eunanansesececaonenaancnnn طبه عة إجراءات اله فيد وأحكامها الحاصة:‎ 1 
فصل ° تساي مممرم ممم ومم ممم ممم و مفو مم ةو ممم ممم مم م ررق يرن رفز م رماث مز زر ل يي لاي‎ 
Er uunsuannenananenetnrareseasneanannssanssaansasiss مبرر وجود الشركات:‎ .,.۳ 
EÊ ono RES TET TE en لمحة تار ية عن وجود الشركات:‎ . 4 
9,5 4 وده عاستا ءام ...ا‎ oa Olid الشركات ف‎ 8 
احا لوعو د وس ال عع أ‎ OEE .خطة البحث: و به اك‎ 75 
الباب الاوك‎ 
الأحكام العامة المشتركة. للشركات‎ 

1Y‏ «عع وعوع لع عه ومع عع نع 6ن 818 لاق للا جع مااع لأ الأ 1 الثم وموم ل طم ممع امم اعم مك م قمعم 
المفمصل الأول: مقومات بم ا ا ا ل ا ا YOO‏ 
١‏ . هید Raa‏ ع لم م مك فمممممم ةلمم مم ون ءءء م الولو ل..... 6ة؟ 
الفرع الاول: العنصر التعاقدي ممووام ماوعا aisles e‏ ]187 
۳۹ . الطبيعة العقدية للشركة: ا YON Licensee‏ 
المبحث الاول: مقتضيات الطبيعة العقدية لالش عق . VOV acess‏ 
١ ٠‏ .شرط تعدد الشركاء: ف مععة فو ووه وموم و ووو واو بحن" 
11. . الشركة العقد تختلف عن الملكية المشتركة الشيوع: نه وو لديا ووم وزو لوقه 
| الثانى: | سر٠‏ 0 OE‏ 
دعم 0 7 لشر 2 ن ذو شخصية معنوية. ١1 ٠...‏ 
الفرع الثانى: | ع ê‏ ف ت ا Te.‏ 
8 0 ا 0 الف ا 
تم asta E‏ ۲1 
2 * '4ول: مقدمات الشركاء:.. 55779 

AL aE ees 

۱٤ 
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27۷ الشركة ت ,القائون اللبناني 3 واس تم يوسي و - 1 
تمرم اشن عل الأقل”" يتباد لان ا اباو لقبول حنى رار ا 


اناء اله 5 د ' شخصان 1 ۾ د 1 ا F1‏ 
يام الشر دور ١‏ الع 2# لي 7 بشخص واحد. والد FF‏ ` 
الخد و يقوة ذلك الى القول بان الشركة لا نموم حول فا 


ا لدي ل ف الملكية الشائعة .فالس 
یاف 8 2 = ّ el‏ 5 ا 
۰ يا" : يق من الفقهاء يعترض على اشتراط وود العقد دائ للقول بنا 
لکن هناك فريى *ر قء انشاء الث كات المساهمة التى :: 
الشركة او | سشمرارهاء و د i‏ ' ظ 


| ل ن الها عر الاكتتاب ترا‎ ٠نملا‎ el eM. 
SANS. غير تعاقد يتم بين المساهيين |الشركاء؛ و الذين يدخاوث اجو‎ 
1 رغم ان هؤلاء الا فراد لم يوقعرا‎ 


تعارف آني او لاحق فیا بينهمءو يتم تأسيس الشركة . 3 ظ 
على عقد التأسيس بل يكتتبون بالأسهم فقطءثئم يوافقون عل النظام ويعتررن ا 
أعضاء فى الجمعية التأسيسية ولكنهم غير مؤسسين؟ َ ١‏ 

قد تتراءى للوهلة الاولى صحة هذا الاغتراض: لكن تدقيقاً به يقود الى نقف | 
حيث ان الاكتناب لا يتم الا استناداً الى موافقة المكتتب على نظام الشركة اوعقدها ١‏ 
والشركة لا تؤسس فعلياً الا بالتحقق من مطابقة النص النظامي مع الشروط الني | 
وردت فى و ثيقة الاكتتاب وتم القبول بها للدخول الى الشركة.لذلك ترى الهلا 
الاعتراض ضعيف الحجة ولا يستطيع نفي أهمية العقد في إنشاء الشركة. 31 

ومن جهة اخرى رأى الفقهاء لدى معايتتهم لواقع الشركة و طبيعة سيره ب 
العمل؛ رأوا ان هذا التعريف غير جامع. ولا يستوعب جميع الآثار القانونية ر 
على وجود الشركة. فالعقد كا هو معروف» هو شريعة المتعاقدين» ولا يسأل الل 
الأ على ما وافق عليه والتزم به» والعقد لا يكون ملزما إلا للمتعاقدين فلا يدبا | 
إل سواهم (الأثر النسيي للعقود) ولكن هذا الأمر لا شرم قي مدان الق ر كات ب٠‏ ا 
صارم كما جب»حيث ان كثيراً من قراراتها يتخذ بأكثرية معيدة ولا يتطلب الا || 
وني هذه الخال تكون الأقلية خاضعة لمشيغة الأكثرية منفذة لقرارات لم تقبل جا" 





:*1١ محكمة بيروت الابتدائية - رقم 471 تاريخ 14717111111 - العدل ۸ - صفحة‎ )١( 
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Fy‏ إبواع الأسهم بالنظر إلى طبيعة المقدمات 
0 ر ٠‏ إن المقدمات في الشركة الفلة تكون تقدية إو ر 
ر 0 ا متنا النقدية أسها لسدمى الأسهم النقدية, e‏ 66 اد 
5 ۳ 1 | 1 راهم النقدية في مرحلة التأسيسر سيس وتطرح للاكتاب ر 
اکرو ار بييكن إصدارها في كل مرة تود الشركة ا رأس ماما م من قبل الجمهور 
او ر 1 7 تحددها الشركة لا تقل عن ربع قيمتها فور الاکتتاں ا 


یسل لا | 1 یی اکتا تخريرها 

“تر | “ب الأسهم المي ية فلا تصدر بیدا إلا عند تأسيس الشرءة مقابل مقدمات عينة 
ا | بي وضوحاً في النظام الأساسي وتذكر يمتها المبدثية فيه سواء في ذلك كانت 

1 لات على سبيل التمليك أو الانتفاع. و تبقى هذه الأسهم اسمية لدة ستين عل 

نل من تاريخ التأسيس ولا يمكن تحويلها للحامل أو للأمر إلا بعد تصادقة ا جم ة 
۳ ۱ 1 | العااية على حسابات السنة الثانية من تاريخ التأسيس 
طرق اللي 1 إن الأسهم هذه بنوعيها تولي صاحبها سارن لللازمة للسهم يكز 
ا 1 ١/١‏ +. أنواع الأسهم من حيث الحقوق الأزمة ها: 
هد البدأ هو ان الأسهم تخول المساهمين حقوقاً متساوية من جميع الوجوه» خاصة 
هة الاشتراك في التصويت في الجمعيات العمومية؛ أو الاشتراك في تقاسم الأرباح أو 
,صاحها ران نارسة حن الأفضلية في الاكتتاب بوثائق الشركة. أو تقاسم رأس المال عند التصفية. 
وقب ةا | رلكن المشترع احدث استثناء على هذا المبدأ فاوجد إلى جانب الأسهم العادية : 
ين الا لانن 0 الأسهم ذات الأفضلية والأسهم ذات î!‏ سسس 1 

TE A‏ ۽ وهي د بن 
للد ل 3 : 3 lent pira E‏ 

ثيزة عن سواه من 

i‏ ا 1( |لاسهم ذات الأفضلية: عندما تضطر | ا لين مل عملي لتاب 
i 7‏ [ گی الاکتتاں الا سهم المطروحة تلجأ إلى تشجيع اا بعض الأنصبة مز 
|1 |0 "© الأسهم الجديدة أفضلية تحددها الشركة في نطاق استيفا' 


١1‏ ت): 
“رباج 7" 1 استعادة رأس امال أو ف الأمرين عا 0 ْ 
۳4۷ 





رأس مالحاء ولا جد 
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1 | الاح ممكن اللجميع وخسن النية هنا هو مهمل و 

اتال يكون عمل المدير هنا أيضاً غير ملز لايم حمل مسؤوليته عن الاهمال. 
| (۳) إذا أتى الدير عملا حورا ور 0 داف حدودما كسيت مت 

أني ينهم أثر بالنسبة للخير ان لم ينشر اتفاقهم. ر اج 
دير إذا كان لم ترج عن صلاحيته أو عن موض مي" تكون الشركة ملزمة 
زرك لاحقاً بصك لم ينشر حيث يعتير الغير اده حى ولو كان قد حظر عليه 
| ذف ذلك إذا كان الغير على علم بالحظر رجب حمايته ٠‏ وينقلب الأمر 


فيصبح سىء النية 
إإبزامها بتصرف المدير في حدود ک ھا منت وتحرر الشركة من 


ل ولا يعتد بعلم الغير بالحظر إذا جاء بعد التعاقد لأن العبرة ملسن الب ] 

ل مي للوضع لحظة العقد فقط . ۰ e‏ 

٤ 0 ( 4‏ هله الحالات» 

: “ل (4)نفي جميم يمكن للشركة ان تلزم نفسها بعمل ادير (غيرالمازء 
/ أصلاً 4ا( وذلك عن طريق الترخيص اللاحقء غار إجازة العمل بعد حدوته 


ويشترط هنا توفر إجماع الشركاء؛ ويفسر هذا الإجماع بأنه تعديل للنظام بشكل يدخل 
التصرف في الموضوع أو يرفع الحظر النظامي عنه. أما إجماع المديرين لإجازة التصرف 
فلاقيمة له في هذا النطاق (م ۸۸۷ م.ع). 
ب. الشرط الثاني: إتمام العمل بعنوان الشركة: 
يشدد القانون عل مسألة تعامل شركة التضامن مع الغير بعنوائهاء حتى» ان 
الاجتهاد اعتبر استعمال اسم لا يغني عن العنوان في مسألة التقاضي: والسبب في ذلك 
ظ برأينا عائد لأهمية عنوان الشركة في إظهار نوعهاء ولتأكيد صفة التضامن بين الشركا” 
وبااي بوه بوب 9 ا واقع لحساب 
لكل اسضيال العتواك راز انوا ب س الإثبات المقبولة في المواد 
الشركة ومن يدعى عكس ذلك عليه إن بشت ادعاءه بو 
التجارية. ا 





1 
۹ 


اله فان تصرفه لا.يلزم الشركة 


أما إذا وقع المدير بام الكتركة وباس کو انات پکپلهاا ن e‏ 
تبر التصرف لحسابه الخاص» وتقوم :علخ ذلك قوينة 
4 
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ی / م ا . إن يتم الايقاء عير الاستهلاك و . 
ال ال زا الوجه. فإذا اتختارت الشركة 
ين وعن طريق القرعة فعليها ان زم أي 0 
| .يبن وينخفض حجم الدين 0 ا 
٠‏ نة صاحبه بالشركة خهائياً. "2 باستهلاك ال 

(م) الحق بطلب شهادة تو توثق الدين: شهادة سير إلى .. , ' 
ITE 1‏ ل ينها 
لحد بعيد شكل شهادة السهم مع اخحتلاف ص دو السنل؛ وهي تش 
ا o‏ حن الادعاء وملاحقة الشركة ية اراي ا يح 
ال ٠‏ يناضأة الشركة لحملها على الإيفاء بالتزاماتها د الفائدة- 
رم ران الادعء عادة عن طريق نمثل أصحاب السندات 
ْ (40) حق العضوية ي جمعية اناا السندات؛ 
1 ينضوي أصحاب الستدات في جمعية تعتبن قائمة بس القائرن خرن داشا 
ستحقان ا رعثليها الذين يقومون بحاية مصالح أصحاب السندات في مواجهة الشركة (تم 
7 ا 1 ت) ويعتبر عضوا في هذه الجمعية كل صاحب سند (حتى ولو كان سنداً 
3 واحداً) ولا يمكن أن يحرم من هذا الحق احل منهم. 
ج الحظررات عل اباب السندات: يحظر على أصحاب اج 
بر الشركة كون الواحد منهم دائناً وليس شريكا: وبالتالي لا يجوز لهم الاشترا 
ل الجمعيات العو اة للمساهمين» والمساههمة في المناقشة و التصويت لإتخاة 
لقرارات؛ ولكن يجوز لهم ان يراقبوا عمل الشركة وإدارتها للتأكد من حسن استعمال 
1 وتدخلهم هنا لا يجوز ان يتعدى إطار المزاقية وبال الارباخ واتلفشسائر فيها: 













دفع رأس المأل) ويكون 


اک اا ia‏ ذا 

1 j i. 1 IT 0: 

قول الل ان“ 
rah mm.‏ ¥ 


hs E 

0 ٠. 

4 1 5 

1 ]لما | 

E 89‏ عا ا J‏ 09 
1 ا E‏ 9 7 ا 
ا سكم 4 
ECR 1‏ 3 

(hene 


آلا جمعية أصحاب السندات: 

1 تاليف الجمعية: ادات هيئة واحدة تألف 

٠١‏ نص م٥٣۱‏ تم تجارة على انه: , "ييكون من أصحاب بغالية لأمبرا ا 
ان تلقاء نفسها عند كل إضذار ووتكون. قراراتها. المتمخلرة 

3 0ا 
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00 المناة شات وا كاذ الصرارات. 





بن الجمعية: 

| ا E‏ سيفن + 

00 0 وى التثام الجمعيه بتحقق نصابها القانوني» تباشر فوراً ر . 
ر ر ظ 1 ت( تناط به مهمة ضبط الاجتاع فإذارة اناق . عسي فا 
رطا 1 رربت وتنظيم عاضر الجلسات وتوقيعه. رح القرارات عل 
ل يتألف مكتب الجمعية من رئيس وأمين سر على الاقل بحكم القانو ن 
9u‏ آ! ل إن يضيف بنص فيه مدققين اثر f.‏ | “رل؛ و جوز 

من ري “انر ليقام 326 أل الساضينة ويكون الرئيس عادة. م 


05 نه رئيس مجلس 2 و بو جا مانع من انتخاب سواه هذه اة 
رط إن يكون مساهما. 
ا ظ يحق لمكتب الجمعية ان يؤجل الاجتماع لمدة ثرانية أيام عندما يرتأى ان مل 

8 06 مازروة يي ]| اء كة تقتضعم. بذلك (لا علاقة للعأ : ا 

ْ 3 لان | الشركة تقتضي ١‏ كه للتاجيل بالنصاب) ويتم التأجيل إذا وافقت الجمعية 

كم عبرها من ودار عل الطلب» وقد يأتي طلب التأجيل من عدد من المساهمين يساوي ربع رأس الال 

وثالية عند امنا اليل المحاضر» عندها يكون التأجيل واجبا لمدة ثانية أيام أيضاً وتكون غايته عادة تمكين 
الساامين من الاطلاع با فيه الكفاية على المعلومات المتعلقة بالأمور المطروحة 
للمئاقفشة (م ٩‏ ). 
ب. المناقشات و التصويت. 

١‏ تصرف الجمعية المنعقدة اصولاً لمناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعال حسب 
نسلسلها؛ ويتولى رئيس الجمعية طرحها. ويح لكل مساهم أن يطلب الكلام ويشترك لي 
المائشة اما أصحاب الستدات الحاضر ين فان هم إبداء آرائهم ويجب أن تسمع' ْ 

علاما يرى مكتب اللجمعية؛ ان النقاش ف الموضوع المطروح قد استوثى حقه؛ ر 
أن لا ؤا - e‏ لار عل التصويت لامخاذ 
1 اده من متابعته يقرر إقفال المناقشة فيه ويطرح الامر 1 و ا 

1 ادهع فيشترك في التصويت كل مساهم چ ا ا 

مساصرين الذي تكون لهم مصلحة أو علاقة في الموضوع المطروح على i‏ 

00 وف + ۴ أكثر مراعاة لمصلحة اثر 

٠‏ هم هنا متأت من الرغبة في الوصول إلى فراد 


IN <‏ ذات 
ال (الأسهم 2 
ديكون لكل سهم صروت الا اذا كانت هناك اسهم أفف >.. ند 


1 
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)٤(‏ القيذة السوقية: أو قيمة التداول الفعلية؛ هي سعر السهم في البورصة وهي أيض) 
قيمة. متمحركة وفقا للعرض والظلب تقارب- ٠"‏ ا 2 هنا الى إن 
هناك اسهم تسعر في البورصة نظرا لاهمية الشركة التي تصدرهاء و تنشر يوميا لائحة ار 
بهاء وهناك اسهم لا تسعر او لا تداول او لاتعرض اصلا في البورصة. 

ب. الميزة الثانية: الأسهم غير قابلة للتجزئة: 

منع القانون صراحة تجزئة السهم بنص م 5 /٠١‏ ت» وبصورة ضمنية عند 
اعتبر ان للسهم صوت واحد في الجمعية العمومية» وبان؛ قيمته في حدها الأدنى هي ألن 
ليرة» لان الجزء من السهم قد يشكل حصة قائمة بذاتهاء وقد تتدنى عن الحد الأدنى 
القانوني» أما إذا آلت ملكية السهم إلى بعض الورثة بسبب الوفاة» فليس هم ان يمارسوا جى 
كل بمفرده الحقوق التي يوليها السهم لصاحبه بل عليهم ان يختاروا واحدا يمثلهم ( أوياع 
السهم ويتقاسم الورثة الثمن). لكن يمكن ان تنشأ حقوق عينية متفرعة عن السهم كح 
الانتفاع» لكن الملكية تبقى واحدة غير مجزأة: دون إخلال بالمبداً القائل بان اصغر جزء فى 
رأس ال مال هو السهم» الذي لا يتجزأ وان تعدد مالكوه. 

ج.الميزة الثالغة: الأسهم قابلة للتداول: 
يموافقة الشركاء. وهذا الميزة تعتبر الميزة الرئيسية في شركات الأموال ومردها إلى اهتهام 
الشركة باالحصول عل الال دون التوقف عند مقدميه. 
على هذا المبدأ إلا في حالات خاصة نص عليها القانون لحاية الشركة والمساهمين 
ولخاية الاقتصاد الوطنى أيضاً. 

)١(‏ القيود الاتفاقية على تداول الاسهم: اجاز القانون ان يرد نص في النظام 
عل قيوة محل :من جرية تداول الأسهمءاو تضع ضوابط طا. وتوضع هذه القيود عادة 
لمصلحة المساهمين أنفسهم خاصة اولئك الم سسين منهم) ولكن يشترط ان لا تؤدي 
هذه القيود إلى تجميد الأسهمء وإلا اعتبرت باطلة بطلاناً مطلقاً لمخالفتها م ٠٠٤‏ 
تجارة؛ اذ يجب ان تحفظ هذه القيود للمساهم حقه بالتفرغ عن السهم في أي وفت 
يشاء» مع إمكانية التدخل في تحديد الجهة المتفرغ لها (التملك بالأفضلية للشركة أد 

۳4٤ 
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۹. من هو التاجر؟ 
يستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة 4/ تجارة أن العاجر هو اك د 
| مهنته القيام بأعمال تجارية؛ أي أن المرد لا يصبح تاجرا بنظر القانون ار ااي 
ظ بالأعمال التجارية (شرط و تی مربي ل اب 





500 رة مهنته (شرط ثاني). 
ورم أن بدا في ليناق عو ریه ارس اعبار ألا ان طبيعة التجارة و منا فيي 
من و جوب القيام بالاعيال القانونية المستوجية لاهلية التعاقل م ر ١ ١‏ 
** من جهةءو احرص عل 


يمشن 11 داج لخن لیب اسای ی ار ازن يونم من ج | نجد ان 
الشترع فيا هاه اسمرية بالنسبة لبعض الفثات فأقام بذلك شرطا ثانا وکا 
التاجز يتعلق بالأهلية التجارية. | 
وإضافة إلى ذلك رأى الفقهاء أن صفة تساجر لا تستقيم إلامع الشخص الذى 
بارس المهنة. باسمه الخاص. وعلى هذا الأساس وانطلاقاً من القانون ومن المباذئئ 
العامة نرى أن الشخص لا يكون تاجراً في لبنان إلا إذا استجمع شروطاً أربعة: 
الاول:شرط مزاولة التجارة ' 
الثاني: شر ط امتهان التجارة. 
الثالث: شر ط مارسه التجارة بالاسم اخاص: 
الرابع: شرط حيازة الأهلية التجارية. 
وسنعالج هذه الشروط تباعاً. 


TERY i a 5‏ 
ددمارس اعماها المعتبرة بنظر القانون ذات طبيعة تجارية» و يكون الشخص غار 
۳ 
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ع عد ١ل‏ بوطعناصن ها حم بغد انتقاها'ملكية أو انتفاعاً 1 ١‏ 3 ا ١‏ . / 
:الم دة النتخازية:كعلضر من 9 7 يه ا ف أ ٠‏ 8 إل 4 1 ا 1 1 ا ظ 
تر ا جل هلا ان خي لدي ية اة فة اا تمرف يدلو ا 

: #6 ا ,م و 5 ° r‏ ب هذ 
فى به کلیا أو جزئيا مالم يكن قد اشترط عليه في ون 4 1 : 


الخلر). ست ف أن يتصار ا 
(e. s1: i ¢‏ 5 11 لا ET‏ 1 
الإبيار الأول شرط مائع من ذلك (م 0۸۴ ٠۴‏ د رى للك وفي مل لرن إل ۾ 


الأخيرة أي إذا كان التنازل مقرونا برضى المالك؛ فينبغي أن يكو ن الرفض بيا إا 1 





0 0 ئ‎ ! 1 1 e 5 1 9 

وسترى لاحقا كيف نظم المشترع العلاقة بين المالك والمستا جر تنظيم| دقفا كمي | يبلا آ 
١ ٠ 0 9 | 1 2 0-7 8 3‏ ْ ي #س الما ' 5 > | 53 1 ا J‏ 
بموجبة كيان المؤسسة'التتجارية دون أن يشسبب بإهدار حقوق امالكين. يمل 4 


وحق الإيجار ليس شرطا لقيام المؤسسة التجارية إذ قد تقوم المؤسسة بدرندى | ربا 
يي" 
/ 


لو قام مالك العقار بدنفسه باستثياره اجات تجارية أو كان التاجر بائعاً متجولاً ٠‏ , التجار 
سنل الجر 


-12.الزبائن” . 1 
الزبون هؤ من ارتبط بالمؤسنننة اختتيارأء وحافظ على علاقته بها بفعل إرادي ابناء ْ قلاعم زهان 
بإرادة منفردة تدل عل نيته باسنتمرار التعامل انطلاقاً من ثقة ببضاعها المؤسسة الى خير أ اف اني الله 
أو بعالك المؤسسة الذي أرتاح للتعامل معه أو بلامرين معاً... ان نشأة الزبون تطلب ام ارقا" ان لاي 
أساسيةء تبدأ بإطلاعشم إرادة في التعامل ثم تعرف إلى البسضاعة و الالك ثم الثقة مال أا زرل 
بعنضر واحد منهها على الأقل؛ و صولاً إلى إبداء إرادة منفردةباعتاد هذه المؤسسةدرن | رل 
سواها لتلبية حاجات الز بون من نوع البضاعة التي تسو قها المؤسسة, ا 1 
لا يكون زبوناً من الجأته الحاجة الملحة أو الاضطرار الى مؤ سسة لسد حاجةلهة ١‏ 5 1 
عرضت ولا تحمل التأجيل. فإن قام هذا الشخص بعد الاختبار بعمل ارال | //ا 
لاط الرس بال لفقم ف يمول من عار يرن اا 
وعلى هذا الاساس يكون الزبائن هم مجموع الأشخاص الذين يقيمون علانات N‏ . 
ف اسا النجارية بشراء بضائعها اعتياداً وتكراراً. وقد استقر لن الاج اي 
عن لختباد الثثائن العتضن الأنم من يون عداصر الوس النجارية. وتيب ية ا 
ا ظ 







ا سا 


1. 5 
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3ك و20 


. . عد العأجير من محتواه ويؤدى إلى إل . )| 


للمستأجو أو 


لاء‘ 0 (oo‏ ما ده - و لاج ê‏ 
بالزبائن 2م ع 4 نقد صفته التجارية الما ا 
إضافة إلى هله الموجبات» فإں المؤجرد ظ 4 | وعليه شال أن ١‏ 

0 اسه من الجل التجاري العام إن لم يكن بارس مهد خرى قنح ال | 


أن يصحح قيود السجل التجاري. 


التجارية» وف هذه الحال عليه ١:‏ 
ى. آثار العقد بالنسبة لمستأجر ا مۇس 


11 1 1 11 : 5060 : ا 

1 يعطى العقد مستأجر المؤسسة أسم المدير الخر ود يكسبه صفة التاجر حى‎ )١( 
أ‎ | ON a اللتلتللمتلا د ا‎ 

و يخضع بالتالي لموجبات التجار لذلك فرض القانون عليه موجب التسجيل ز | 


السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية (م ٤۳‏ م.ت). 


ألزمت (م 44 م.ت) المدير المستأجر أن يذكر صفته هذه ومكان ورقم قبددني ]| 
السجل التجاري على كافة المستندات الموجهة أو المسلمة للغير لحاجات تجارته.ى] | 
وعليه أن يعلن عن ذلك في مكان بارز على باب المؤسسة. 

إذا أخل المدير المستأجر بهذا الموجب يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عنهانٍ 
المادة ۳۷ تجارى أى الغرامة من خمسة آلاف إلى مئة ألف ليرة وإلزامه بالتنفيذ وكذلك 
المساءلة مدنياً على أساس المسؤولية التقصيرية إذا تسبب إهماله هذا بضرر الغير. ١‏ | 

(1) على المستاجر ان يستثمر المؤسسة استثار الراعي الصالح حفاظا على زبائها | 
فالاسثار هذا ليس حقاله فحسب بل واب عليه لان فى التقصير به اضر ١‏ 
بالمؤسسة و تاليا بالمؤجر. 

490 اعادة للؤسسة ال مالكه في الاجل افق عليه.» و يري الاعادة عل كل أ 
كان استلم» و كل ما احدثه المستأجر من الحاق او اضفة او تحسين» ان ذلك نا 
بالؤسسة و لايحق للمستاجر نزعه و الا يكون في فعله خطأ منتج لضرر يطالب | 

يسري عقد تأجبر المؤسسة على مالك الأبنية التي يركز فيهاء ولم ينص اله ٠‏ أ 
على أي حق ينشأ عن هذا العقد له. وبالتالي فليس له أن يطل الاستعجار بالف 

۲ 


- - م‎ 
3 ۹ e ى‎ OPT > 
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1 يعتبر شر کا ا من الك س ن اشر له 
أنه یال لوث مسلط شري ل دكي بيو 


اب الي دفعته إلى تقديم المال والاشتراك, اا 2 سير عمل الشركة تحقيقاً 


فمها 
1 ويحافظ الشريك على هذه الل 
5 مضوس و على هل 


جتماع يعفدم الشركاء لي 


لقاء مال قدمه إليها بصر 


ظ ٠‏ صلاحيات الجمعية: تضطلع الجمعية بميارسة كل الاعمال التي تتجاوز 

٠‏ ولاح ةالمدير» و بصورة خاصة ما ورد عليها النص الصريح في القانون كا بلى: 
. نعدبل نظام الشركة (م ۲۹) كل تعديل في نظام الشركة و مهما كان طفيفاً او 
. بؤثرأيكون من صلاحية جمعية الشركاء.و يكون بالتالي كل ما يتعلق برأس الال زيادة 
.|رنقصاناً او تغيير شكل الشركة او موضوعهاء او جنسيتها. واقعاً في هذا المجال. 
ب. تعيين هيئات الادارة و الرقابة: المدير او المدراء» و مفوضو الرقابةء و تتولى 
هې ايض عزهم او قبول استقالتهم عند الاقتضاء. 
ظ ج. نعديل رأس المال: 
() الزيادة: تلجأ الشركة الى زيادة رأس الال اذا رأت ان توسع نشاطهاء و 
٠‏ يغب الشركاء في زيادة استثمارتهم في الشركة بعد ان لمسوا نجاحها. تتم زيادة رأس 
للاباتباع الاصول المفروضة لدى التأسيس:اضافة الى ار ميدأ الاعتبار الشخصي 
بحيث يكتتب الشركاء بالحصص الجديدة التي کون نقداً (و يجب تحريرها كاملة ) ار 
تنا ريجي هنا احترام الاصول المحددة في التخمين والتحديد والتسجيل في السجل 
ا ٠‏ ونذكر بانه لا يجوز للشركة ان تجري الزيادة عن طريق الاكتتاب العام 

له د خجور 

٠ 0‏ ویمکن ان تكون الحصص الجديدة في رامن الال حصصاً متازة. في,توزيع 
كايمكن ان تصدر بقيمة تفوق الحصص القديمة. 
1 ۳۵ 
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ر اران ابه الخاص» فان احکم في الان ۴ 
وإذا أقدم المدير على استعما عر 
على احد دجمت ر ن بويج يكون التوقيع ملزماً للشركة إعهالاً لنظرية لر 
)١‏ إذا كان | : بے وء اختیارها للمديرء ويكون كا ان تعود على المدير يي 
وتتحمل الشركة مسؤد د | 5 ر( ظ 
مادفعت. ين د Ee‏ د ب اتانيه 
؟) أما إذا کان الغير سىء النية فان الشركه حرر من التزاماتها ويبقى اليو وبين 


و ولا عن تصرفه حيال المستفيد أو المتضرد. 


٠٠‏ . نطاق المسؤولية: 

إن مسؤولية الشركة عن أعال المدير المستوفية للشرطين المذكورين هي 
مسؤولية تامة في وجوه للمسؤولية المدنية و الجزائيه: 

أ.ففى المسؤولية المذنية تلاحق الشركة بمقتضى المسؤولية العقدية: حيث ناز 
الشركة بالعقود التي أبرمها المدير وتقاضى وعلى هذا الأساس» ويمكن ان تارم 
بالتنفيذ أو دفع التعويض» في حال النكول وعدم الإيقاء بالالتزامات. وتلاح الشركة 
على أساس المسؤولية التقصيرية إذا أتى المدير الحسابها وبعنوانها عملا غير مشروع الحن 
الضرر بالغير كا هو حال القيام بالمنافسة غير المشروعة ب. وبمقتضى قواعد الجزاء تلاحن 
الشركة إذا شكل فعل المدير جرما نص عليه قانون العقوبات فيدعى على الشركة بجريما 
وتنم مساءلتها جزائيًء كما لو أقدم المدير مثلاً على إساءة الأمانة أو الاختلاس باسم الشركة 
واا 


٤‏ مسؤولية المدير الشخصية عن أعماله. 

يسأل المدير عن أعراله تجاه الشركة. والشركاء وتجاه الغير أيضاً. 

أ مسؤولية المدير تجاه الشركة: | 

س ا | 8 
, يتن المدير على أمو الالشركة».ويخول القيام بأعالحاء لذلك عليه ان يبذل الجهو' 
لقصوى للقيام بها كلف به.: لله هر خلا (تحقيق الهدف 
٠ ٠‏ د موجبه هنا هو العمل بجد وإخخلاص لتحقيق ' 
كفن 


۹ 
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ظ ب" إن دراسة موضوع الشركات» 
والوفوف مل غيفية تأسيسها إنصل ي 
لين 


of‏ ؟ 








0 شي معرفة مقومات الشركة (فصل أول) 





١ 


0 
- 
1 
۰ 
1 
أ 


۴ 


3535 


. : 
أن 
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ذلك نري يات ا ا دهان بنع الدوانة از نظام 


المقاطعة, e e‏ (ظ ويد غعلاقة القانون التجاري بقانون الجسزاء (الجر), 
(0) وننهى هذا الموضوع بالتوقف 
هة النسلة الوثيقة بين القانوبيت 
في ميدان التجارة ولتحديده الأصو 
وخلاصة الأمر هي أن القانو 
ذو علاقة بفروع القانون العام منها والخاص 


ل العقابية في مواجهتها. 


يتأثر بها تأثرا بين لا شك فيه. 





خاصة لما يقدمه القانون الجزائي من تجريم لبعض الأفمال 


القا: ظ 
ن التجاري هو قرع قائم بذاته من تررع نول ا اص 


لم يظهر الاو ن التجار ي بصي دصيغتيه بيه وفواعده عبن فجأة. ودفعة واحدة 2 كان 


| كال وت مار اير كان كلخاد ماف رق سوم 


ايخ القارن لساري عليه أذ خرف علي عبر المشارأت ال ر في التارية 

اتون التجدارةفي اممضارات القديمة: (الصرية - البابلية - الفينيقية - 
الإغريقية - الرومانية) 

0 صم اليم اعتى الصريون القدما الذي انشأوا الممضارة الفرعونية ف 
وادي النيل» اعتنوا بالتجارة و مارسوها عبر قواعد وأعراف وضعوها و لكن | 
ف مهي شان بذكر سوى ما نسب اليهم من حداريتهم لاف + س ف الربا)حيث 
/ عورا الفواعد الصارمة لنعه» ويمكن ان انصور قواعد أوسع لتنظم تجارة مزدهرة 
رسوها لتتناسب مع حضارة الفراعدة. 

() بلاد ما بين | 5 5-5 ٠‏ 5 
ا اد ين النهرين ف البابليون سان ما بين النهرين في العراق - تجارة واسءة 
اا حوراي التي نضمنت القوا : 1 
الفروض. رالا عد التجارية الكشيرة خاصة ما يضبط منها 

لض کین ارك | 
المالية د ار 
“مرفي ةني الوقت الحاضر. 
۳٣‏ 


التجارية والشر كات الحا رية والعلافات ‏ 


ور 
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وفك ها فة غير المشروغة المتمثلة أساتا في إقدا, ر ا ا 
في مثل هذه الظروف نس ١١‏ 3 " اس ة ]و اناز ف ا و 
5 فيا دونا إرادة حرهة و١‏ د يه إلى وو 0 يفل ظ 
لس ١ NS‏ د 
1 المنافسة غير المشروعة., e‏ 
8 حه ويتشأيذلك اق بدعوى | 5 7 
() الأساس القانوني للدعوى: 57 ب 
يضح المشترع اسساً ضريحة هذه الذعوى لكن القضاء اجه الى اعستراد قواى, و 
المسؤولية التقصم واساتتا لدعوى المنافسة غير المشروعة منطلقا م | ا ١‏ 
١ ١‏ 1 5 ل * . k‏ | خر 
م7١‏ اموجبات وعقود التي تعتبر ان كل عمل...ينجم عنه ضرر غير مشر وع ...ي 1 يحالم 
فاعله اذا كان ميزاً على التعويض ". و عليه»من يقدم على ازتکاب فعل بق صد ْ ١‏ 
علاقات زبائن مع مؤسساتهم لاکتساہم يكون قد ارتكب خطأ يسأل عر نتائبى رطا 
u‏ ل 
الضارة وفقا للنص القانوني المذكور. 
وف المارسة القضائيةء المستندة أل ر وح النصوص في قانون الملكية التجارية. 9/1 
والقرار رقم 1۹۲١١۲۳۸١‏ (حقوق الملكية التجارية و الصناعية ) نجد توسها. ألا لال ال الجره 
بالعمل بدعوى الموارسة غير المشروعة و تجاوز قأعدة المسؤولية التقصير ية الى أبعد من اران و نحويلي 
ذلك,حيث جعلت دعوى المنافسة غير المشزوعة وسيلة رادعة يلجأ إليهاء بعد 0 
ارتكاب الفعل وقيل حصول الضرر من هنا نفهم منع بائع المؤسسة التجارية من إنشاء لرن 
الؤسسة المائلة في المحلة ذاتها في مدة زمنية معقولة حتدى لا يمحتفظ يزبائن المؤسة 








ا 
المباغةةوكذلك مالين و ا د Ei,‏ مز اين ْ 
باعة؛ وكذلك منع ) ي مؤسسة جارية من فتح مؤسسة مشابهة للمؤسسة أل اشاب 


التي يملكها رب عمله حتى لا يحول زبائنه عنه. 


١ 
i 


ال 


وبذلك يكون الأساس القائو ي ذه الدعوى ليس المخطأ فقط بل تضاف اب از 1 
چب ا | : ا ظ 
1 ل سين ا ا ا م 1 ا ل 

ونستطيع أن نضيف بأن هز 


ْ ْ الدعوى هي وسيلة وقائية لتمنع الضرر كما أا 0 / 

رع عن الفعل الذي قد يسبب هذا الضرر. وعليه فان . نخلص إلى القول بأن دعر / 
فان رفخ وسا ایز على رای ےر زز زرا 0 

توس في تعنيف اطا وی وور | ر الحال. 
۸ 






5 إدارة الشركة هي حق للشركاء أرسوزه بواسطة مدير يتولاها 
0 ولا ها مماء 
1 اول ) ومقوضي هراقبة ص حسن غار ستها (المبحك اتان رة (المىحث 
[ ميه ويتخل اإلء 

۴ ارام عبر جمعية عمو هم نيعا بحكم القانون (الميحف ث الثالف), و 


]. تعيين المدير وعزله. 
ظ يقوم بإدارة الشركة المحذودة المسؤولية مدير واخ 
بن الأشخاص الطبيعيين (م ٠١‏ من مادة. أه"/ 10). 


1 eT 
0-0 م‎ ١] EL 
0 












أو أكثرء » يشترط أن يكونوا 


ويكون المدير نظاميا يعين في النظام» أو غير نظامي يعين بصك لاحق؛ وينم عزل 
١‏ بر النظامي أو غير النظامي بقرار من جمعية الشركاء يتخذ وفقاً للأكثرية الطلوية 
ل اتخاذ القرار في المتمعية العمومية وفقاً للحالة (تعديل نظام أم لا). ويمكن ان يتم 
قزل المدير بقرار قضائي يصدر نتيجة طلب يتقدم به احد الشركاء. وبناء لسيب 
كر . 

. إذا اشترط الشركاء في النظام عدم عزل المدير» فإن الشرط هذا يعتبر لغوا لمخالفته 
لنظام؛ ويبقى عزل المدير جائزاً وفقاً لما ذكرء ولكن يجب ان يتم العزل بئاء لسبب 
شرع وإلا كان من حق المدير المعزول ان يطالب بالتعويض عن العطل والضرر في 
ب بن ]نوت فيو زا شن حبار 
۰ اند رل المدير يقتضي تعيين البديل فورا. ویتہ التعين ب 

نذوفقاً للأغلبية المطلوبة للقر ارات العادية. 

ظ أ جيه الأحوال لا يكتسب المدير صفة الاجر انطلاقاً من 

أن ناجراً تبعاًلمارسته التجارة خارج الشركة. بتي" 

۳ 


ا الإأدارة وقد 








Scanned by CamScanner 



















عي از د القانونية على تداول الاسى ..٠‏ 0 

0 تداول أن ع بع القانون تذاول الا 

بن التأسيس» ون ادل" امتهم الضعانة التي ٠+...‏ سهم العينيةلمرة 
وبتهم» ضمانا لمسؤليتهم عن الإدارة. ٠‏ حلص الإذارة بین 
4 535 اذة A٥‏ - ا ا 5 ! 

وكانت الماد ' . و بنصها القديم نحظر تدني قبمة aî" TE‏ 

کات التى يكون مر ضوعها استشار مصلحة عام ت اللبنا نيين ف 
Em.‏ 1 الل ؛ عن ثلث رأ الال رو k5‏ 
مس الغي بموجب المرسوم الاشتراعي ۷۷/ 04 اا لمال إلا ان هذ 


الأسهم أنواع تختلف باختلاف الة Qe‏ : 

لون التجارة؛ يمكن إجراء تقسيم للأسهم بالنظر إلى ش شكلها أو طبيعة المقدمات فيها أو من 

جهة الحقوق التي توليها لأصحابها أو من حيث نصيبهافي رأس الال بعد الحل 

أ. أنراع الاسهم من حيث شكلها (م ٠١4‏ ت و 477 ت) الأسهم من حيث 

الشكل ثلاثة: سهم اسمي- سهم لأمر- سهم للحامل. 

(1) السهم الاسمى: ظ 

اهو السهم الذى تصدره الشركة بأسم مساهم معين». ويقيد على اسمه في 

سجلاتها ويبقى مالكه معروفاً ومحددا ومعيئاً باسمه لدى الشركة؛ ويعتبر وجود هذا 

وع من الأسهم خروجاً على مبدأ عدم أهبية مالك السهم بالنسبة للشركة. وتمسك 

الشركة سجلاً خاصاً لقيد أسماء أصحاب السندات الاسمية». وقد فرض القانون ان 

كول اسمية أسهم أعضاء مجلس الإدارة» المخصصة لضان مسؤوليتهم عن الإدارة 

ابات السنة الثانية بعد التأسيس(ء ۹ ت) ويحقق نظام الأسهم الاسم ر 

للمساء م والشركة ويحدث بعض القيود: ١‏ : 
7 اال م قبل الغير. لان بإمكان السام 5 

00 - 1 ظ ) أ و ا رلك عملية استفادة الغير منه 

م ل الفقدان من الشركة ويبلغها یا :مر ليد : ET‏ و فا 





20 
| لالط ع 
a =)‏ 


به. 
۳۹0 
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یات الجمعية:” ' ait hi‏ 
حك 0 
ع انون صراحة على اختصاصات هذه الجمعية, ,| 
ا الاد العامة ان هذه الاش هة دلكن يستفاد من بحض 
| 2 ص دومن المبادئ العامة ان هده الاختصاضات زكرن زر 72 
ال الأول: الأعمال القائونية والتدابير الاحتياطة إل , 

١ا‏ ا ی ا ا ا ی ر 
يماب أ 10 .چ ۳ ىك 2 ب سبيل ذلك ان نقيم 
عار وتندخل فيها وان مخضر بواسطة مثليها الجمعيات العمومية السب 
5 ظ باراء كمراقب لا يحق له التصويت (م /١47‏ تجارة ) وان : 
ْ - د که للاطمئنان إلى الضانات والتأمينات المتوفرة ل على 05 
اسلف استمرار فعالية الضانان تتو 
لدان وان يتأكد من استمرار فعا لضمانات هده» وعند ال,فلاس تتقدم من 
ق ر النوع الثاني: ويشمل التدابير التي تضحي 'بحقوق حملة السندات» مثل 
|| ن مهل الإيفاء» تخفيض معدل الفائدة المحددة» أو تخفيض القيمة الاسمية للسند 
| ي رأسله) تخفيض التأمينات الضامنة للدين كالتنازل عن:الرهن أو التأنين 
|| ناري أو إبداله بتأمين اقل فعالية. 
م« /١‏ تبارة لحمعية أصحاب السندات اتخاذ قرارات من هذا 
السندات الحاضرين 


پک 





!| وندأجازت م 

انيل واشترطت فقط أغلبية: مرتفعة ها هي ثلثتي أصحاب 
| رالمثلين. 3 ظ 
) | تخل القرارات المتعلقة مبذه االاختصاصات ٤‏ الجمعية العمومية) اما تنفيذها فيكو 
| من شأن الممثلين الذين يلاحقون ويطلعون الجمعية تباعاً على مراحله ويدعون إلى اجتماعها 
| #الاتتضاء لاطلاعها على العقبات والضعويات. 





1۷ 
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ا ا دود عدت عق شر لارا واد علق ج 7 
قشمد الربخ. أفا العا ا إى الا مدنية رغم ان هناك تيار ب ٣‏ 
تل بن ایا فاا تبقى وفقا ر ي 6 غليها:قنذ:امتهن الغما 
ف | فى نطاق المشاريع العقارية اذا كان مل عاج 5 

ج. مشاربع الخدمات ابروا ا 2 

مشروع الخدمات يرتكز على جمع وسائل ويد عاملة؛ تؤمن بو اسه تها خرن 
توضع في متناول الجمهور.هنا لايتم تداول أية سلغة أو مادة من خلال مشرو 
الخدمات فالمنفعة المتداولة تقتصر على خدمة فقط. 














والصفة التجارية هذه المشاريع تل تنبعث من توفر عنصر التوسط القائم بقصد الربع. ۱ 
فصاحب المشروع يكون وسيطأً لنقل الخدمة التي يوفرها موظفوه ؤوسائله إل ١‏ 
| جمهور. وقد عدد المشترع اللبناني ستة أنواع من مشاريع الخدمات في البنود ٠-۸-۷‏ 
11-15-1١ -1‏ من المادة 7اتجبارة هي مشاريع: النقل- العيالة والس : أ 
الضمان- المشاهد العامة- المخازن العمومية- وكالة الأشغال. ظ 

010 مشروع النقل: Entreprise de transport‏ ظ 

(أ) يوفر صاحب مشروع النقل : للجمهور خدمة نقلهم أو نقل بضاء : 
ا بصائعهم من خلال | 
حوديره وسائل النقل (من سيارات وشاحنا  .‏ 
ea‏ تعد اراك ووا اتو شارات ماعن قط اراسي 
و جحد مه للعاملين عليهَا: قيكون بذلك قد توم مر 


: ' بقصد الريجح بر أ - 
الأموال التي وفرت وسائل النقل والعال ا 36 سول صحاب 
للخدمة من جهة أخرى. ته وبين الجمهور المحتاج 


(ب) حالة صاحب سيارة الأ 

طرح نقاش في الفقه 
السيارة التاكبى. 
في الفقه تيارا 


ة الصغيرة: 

چ ی ر الفرنسي حول الطبيعة الا 
ادا کان ضاحے ر ء 
او مشر 
الماذة /٠١‏ تجاري نر 
لأن اللاذ ٍ 





ا نونية لعمل سائق 
وع جا وال 3 2 | 
ای ری و ري بعالو ملد ريا آم لاء وظهر 
أ.. ا ١‏ > “ وعى ضوء النص التشر الوارد و 
. ىف ل هذا السائق هو صا , يا و 
#المذكورة زكرن أن "الأفراد چ تفل ومشروعه تجاري. 
ظ ان ل جارة صغيرة أو حرفة بسيطة 





0 
لل 
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ع«زم. الأحكا الخاصة بخل شركات الأشخاص. ‏ ي ١‏ 
تتعلق هذه الأحكام الخاصة تحديدا بالاعتبار الشخصى الذي تقوم عليه هذه 
الشركات التي يقتضي حلها بزاول هذا الاعتبار وفقا لما سبق عرضه ونذكر بحالات 
الحل الخاصة هذه (م ٦٥‏ ت): ) 

- مشيئة احد الشر كاءء اذا كانت الشركة مؤلغة لمدة غير محدودة و كان اعتزال هذا 
الشريك لا يعود بالضرر على مصالح الشركة المشروعة في الظروف التى يحدث فيها. 

- فقدان احد الشركاء الأهلية العامة (إذا كان متضامناً) 

- إفلاس احد الشركاء 52 

- وفاة احد الشركاء (في بعض الحالات) ظ 

(يمكن للشركاء المتبقين ان يتخذوا القرار.باستمرارهم في الشركة من دون 

الشزيك الذي خرج ) 





.٥۵‏ أحكام خاصة بخل شركات الأموال: 


تعود هذه الأحكام إلى مسألة وجود رأس ال مال وتوفيره بصورة خاصة. 

فإذا خسرت الشركة المغفلة 5/ ۳ رأسماللما كان حلها واجبا وإلا يلجأ إلى تخفيض 
رأس المال شرط ان لا يتدنى عن/ /٠٠٠٠٠٠٠‏ ثلاثين مليون ليرة. 

ويتعخذ قرار الحل في الجمعية العمومية غير العادية في الشركة المخفلة بأكثرية ٣/۲‏ 
الاصوات الحاضرين» اما بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم فان حلها يكون أيضا في 
حال فقدان الشريك المفوض أهليته أو إفلاسه أو وفاة الشريك المفوض الوحيد. 


ويتخد فرار من قبل الشركاء فى جمعيتهم العمومية وفقا لا عمد ده النظام. 


1 
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4. كيفية تقدي الدفاتر التجارية للقضاء. 

كيد 2 الدفاتر التجارية إلى القضاء للاطلاع عليها بحسب الماذة /۲١‏ تى تجارى 
على وجهين: - الا ول التسليم الكلى - الثاني الاطلاع ال زئي على ما يتعلق فيه بالتزا 

تحدد المادة ١‏ 7/ ف تجارة: 

)۱( ت التي يتم فيها تقديم الدفاتر التجارية بكاملها إلى القضاء أو الى 
الخصم و هي أحوال الورث وقسمة الجماعة والشركة والصلح الاحتياطي والإفلاس» وف 
هذه الحالاات محى للخصم صاحب المصلحة الاطلاع عل كافة التدوينات اللدرجة فى 
الدفاتر الإجبارية.(۲) اما أصحاب المصلحة في الاطلاع فهم بصورة خاصة الور ئة 
والموصى لهم والشريك في الزوجية (قسمة نظام اختلاف الأموال) والشركاء في الشركة 
والدائنين عند طلب الصلح أو الإفلاس. 

ب. الاطلاع الجحزئي: 

لايتم هنا تقديم الدفاتر بكاملها إلى الخصم أو إلى المحكمة بل تسلم الى خبير في 
تقريراً يرفعه إلى المحكمة إلتي ااسند اليه المهمة وإلى الخصم الذي طلب تعيينه. 





0. قوة الدفاتر الاختيارية فى الإثبات: 

إن الأصل هو انعدام القوة الإثباتية للدفاتر الاختيارية التي هي دفاتر تخضع 
مزاج التاجر من حيث مسكها وتنظيمها. ولكن إذا عرضت هذه الدفاتر على الفضاء 
فله أن يستأنس ہاء أو يستخر ج منها ما يراه مفيدا لإجلاء غموضء أو إكمال بينة 
ويمكن معاملتها ىا هو الحال بشأن الدفاتر الإجبارية غير المنظمة. ومها كان س 
القاضي حياا فان تصرفه لا يكون خخاضعا لدب يي وى سو 
القافى وتقديره في جال البحث عن تكوين a‏ 


قناعة لديه من وقائع 
0.0 نا اهمالها اطلاعا أو نتائج. 
غير ملزم , بطلبهاء وغير ملزم بنتائجها وغير ملزم بتع دل 


۳ 
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. بداوا ایت مجلس الزهارة فابلون: للعزل المجرد ع. | 
:ى خالف سواء تضمنه نظام |لء . >> مر عن أي سبب و لا 
.. إزقانون هذا المبدأ بغية المحافظة عل ممل اب 1 ارقا زر 
E ik‏ عل مح الشركة والمساهمين فعندما : 
د كة أن من عيسهم لجلسسن إدارعبا لا يقومون بوظائفهم كما تريد | . ری 
پیا تا برضیھاً یکوټ فا ان تجا زی ر شی کایرت ی وا 
E‏ إلى عزهم متى شاءت» وحق العزل هذا أمر 
. ملق بالنظام العام لا يمكن التنازل عنه وكل نص مخالف يعتبر لاغياً. 
ويعزل الدير من قبل السلطة .التي عينته» ويكون بالتالي حق العزل محفوظاً 
للجمعية العمومية للمساهمين».فإذا كان العضو نظامياً فان عزله يتم بقرار من الجمعية 
ا غير العادية لان ي الأمر تعديل للنظام؛ اما إذا كان منتخا فأن عزله يتم بقرار من 
ظ الجمعية العادية. 
وقد حدد القانون أصولاً لاتخاذ قرأر العزل» ففرضت (م ٠١١‏ اتجارة) ان يكون 
ظ الأمر مدرجا على جدول أعال الجمعية العمومية (عادية أو غير عادية) و م يشترط في 
' ذلك صيغة محددة بل يكتفي بالإشارة إلى الموضوع بتعابير يستفاد منها إمكانية دو 
كالقرل مثلاً: إعادة النظر بتأليف مجلس الإدارة ". ) 
أو القو ل: " انتخا أعضاء جدد لمجلس الإدارة 
الذين سيتناولهم التغيير أو الإعفاء. 1 1 : 
اما إذا كان جدول الأعمال علوا اين هذا الموضوع وأقدمت اتمعية حم 


بعتي :افذّء حتى تصادف عليه جمحية عموميه جديدة 


' دونيا تين للأشخاص 


على اتخاذ قرار فيه فان قرارها لا 
يكون جدول أعماها دمل على تلك المسألة ۴ 
بناء لدعوة مفوضي المراقبة ويتولى احدهم رئاستها على أن ثم 
: . م“ انعقاد أ ىة الأولى: 
تو اا < £ سنب ب و فهو حق 1 
ولا يشترط القانون ان يكوت | یا عل سبب محري ۰ مطلق 
' ظ :ليبن عرو هناك فيد عليها ي عا رست 


» وتنعقد هذه الجمعية بصورة اسحتاشة 
الدعوة إليها خلال مهلة 


٩۹۷ صن‎ 151٠١ العدل‎ - ely 


ر سكمة استئناف بيروت - رقم ٨۲۱‏ تاريخ 
Ev‏ 
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81 ر وجود الشركات: 





ره ڪا ذکرناء هي تقليب للمال بيذ خير مقتدرة لتقيو 
٠‏ ,يول عليه و المبتغي الرئيسي من العمل التجار 5 زا اا 


يي لال لقا ع ارا عل فوفر ر ل1 يي د 

| ہا او ترغيب الجمهور بها لتضبح في موضع اللحاجة زر 
٠‏ ب الذي يحقق الربح النشود للع جر ري ل ا ديه نيطليها زا ار 
| ا ي بین ما بذل و 
وغل هذا الاساس تكون التجارة: او النشاط الاقتصادى بوجه عام بحاجة الل 


ظ | نوز عنصرين انين : المال يستغمل» و اة تيل ٠‏ وهنا تبدو الصورة اكثر 

| رضرحا: فبالنسبة للمال» ينبغي ان يكون قدره امنيا مع متطلبات العدل ر ر 

ا" 4 

تعمليه »كما ان الحاجة الى الشرة ةي العمل تبقى امرأ لا يمكن تجاوزه. 

| نفد يتوفر الال ا وتکون نيته اتجهت الى استعيال ماله في 
| لتجارة و لكن يصطد م بعقبة الظروف الشخصية التي تحول دون هذا الاستعال 
ظ نقص في الخخبرة او لظروف شتا دواد و . و فد تتوفر القدرة و الاهلية و 
| لكناءة لدى ذي الخبرة اللازمة للسير بتجارة من نوع محدد؛ و لكن تتخلف امواله او 
| ننرات المالية عن تلبية الاحتياجات التي يتطلبها المشروع المنوي انشاؤه» و في وضع 
| الث فد يتوفر بعض المال» و قدر من الخبرة لدى شخص معبن و لكن ببقى في ما هو 
أ * ن مال و خبرة دون المستوى المطلوب للسير بالتجارة التي يطمح اليها او برب 

| بالاسمارعيرها. 

٠‏ لالخالا التي ذكرت» و مغ قيام اا 

3 الول التاليه: 

أ سدح يجيا الالو لا 

| عخدم الذئ قد 

| “اس لمخاطر الاهمال و التتقصير و الحدر من قبل | ١‏ ا 

لق الام , 

١ EY 
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إميتقرار على تكييف مون لدعوى المنافسة غيرالمشروعة أن | 
هم الحرة اعترادها. 


لنو. الغا ب 
ى ايةالاتفاقية التي يكون للأطراف بإرادء ع الثاني فهو 
= 





داء سے 
اتح سا 5 ة التعاقد مواق 0 
منهاء كما أعطى المالك الحق بأن يحتفظ بعنا 
بمنع التعرض والتعدي وبالتعويض إذا كان التعر 
شبب برد معن وناکون عناصر الؤسسة من حيت ميعن ومان فإ نه 
أن طبيعة احتهاية لكل منها تختلف باختلاف طبيعته. 


صر هژ سسته بعیدا عن أى اعتداء» ويطالب 
هن لأي فن العناصر ميق دا عد 


۷. حماية العناصر المادية: 

تكون حماية العناصر المادية ووب eran‏ 
القواعد المطبقة على المنقو ل المادي خارج المؤسسة التجارية أي أن مالك الماديات هذه 
يارس بوجه واضع اليد عليها دعوى الاسترداد لإعادة البضائع؛ والمعدات وغيرهاء 
عندما تؤخذ من مؤسسته وخازنه دون وجه حق. وله أن يطالب بالتعويض إذا تحقق 
الضرر. . وأخيراً له أن يحرك الدعوى الجزائية إذا كان في الأمر جرم جزائي (سرقة- 
احتيال- اساءة امانة). 


6. حماية العناصر غير المادية: 

ظ ذ الحاية الأهم هو برا يوفرة القانون للعناضر غير الادية في الؤسسة التجارية 
| هذه الحراية وفرها المشترع بقواعد كرسنها وبدعاؤى نض عليها سنتعرض لها تباعاً: 
_ أ.ءحماية الاسم التجارى» الشعارء الزسشومالناذحبو العلامات التجارية. نظرا لتاٹل 
الحفوق على هذه العناصر فإن حمايتها تكون وفقاً للقواعد والدعاوى ذاتها. فمن 
ظ مث القواعد كرست حرية الاختيار هذه العناصر وفقاً لرغبة صاحب المؤسسة 
ا 
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KG يبي‎ termes sinuses SiR ا‎ His 
البطلان النسبي...........‎ .. ۳ 


4 البطلان المطلق Ree a>‏ 
A‏ البطلان الخاص المقرر في حالة الإخلال بقواعد الشهر: . ولو ومح ولع ةاقرم نورين يود 
5 نباف من حالات البطلان لعلة عدم الإيداع والمشرٌ.... ا (AN ose‏ 
الفرع الرابع: اثار تأسيس الشركة ceme SÎS‏ زا 
الملبحث الأول: الشخصية المعنوية للشركة........., عا مويل aces‏ مم 
۷. قيام الشخصية المعنوية للشر كة: Aie a" a. SDS‏ 
۸. نتائج الشخصية المعنوية Ql eens Cake lan ERSTE Ges‏ 
البحث الثانى: الشركة الواجدية cece 21100 A‏ 4" 
۱14 لق اکر O‏ 
٠/ا١ا.‏ مفهو م الشركة الواقعية ممع عع دوع ع ERE‏ م عردم بعرم ع و AV ceases‏ 
۷۱ . تصهية الشركة الواقعية: 4 77 0000 0 
الباب الخال 
أشكال الشركات التجارية وأحكامها الخاصة 

فصل تمهيدى r:‏ كلل جم ia alata lees asp‏ 
الفرع الأول: التمييز بين الشركات التجاردة الشتركات المدنية Te ans‏ 
7 ین صم وو E‏ 
البحث الأول ٠‏ معيارالتميزين الشركات العجارة شرك ية 0 
۲۳ اك ل Saline tg‏ 
امي الثاني أهمية التمييز بين الشركات التجارية والشركات المذئلة:. .+ 
٠۷‏ على صعيد إنشاء الشركة وحياتما: ا ل 

8 . قل صبعين انا ج ار نعاطهاة + مر ا 
د الثاني: أنواع الشركات التجارية ١ gg‏ 
۷ شر كات الأشخاص :۵ de personne‏ ا SNOT‏ 
۷۸ شر شركات الامو ال societes de capitaux‏ ةا عمسم ووه رم وبي و ومن 
۹4 . مخطط البحث:.. ا اس 
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, ١ 

E iS 2‏ 1 ات 3 ال 5 vete‏ 
إذا نکل من رست عليه | عيب e‏ ۴ شرع الور ٠‏ 
حساب الناكل؛ فإذا حصل سعر جدیز آمز س | 
من ال ٠‏ 


ت دی و لکن عل 
للمزايده من 0 8 5 i «l f.‏ يدفم الما ى ١7"‏ | 


45 ال الق 
e‏ المشمولة بالرهن عن غيرهاء نظراً لاختلاف نظم ار 
فيها لأن ثمن العناصر الرهونة يكون محلا لهارسة حق الا ولوية بالنسبة للمرمن | 
غير المرهونة فيخم تقاسم ثمنها قسمة غرماء بين جميع الدائنين كل بخسبة دیز | 
كان مرتهناً أو عادياً. ظ 

ونذكر أنه يتم اللجوء إلى بيع العناصر غير المرهونة حفاظاً على یوار 
على مصلحة أصحاب العلاقة» وني جميع الحالات يتم الأمر بقرار من الى | 
ولرئيس دائرة الإجراء أن يلزم من ترسو عليه المزاييدة بشراء البضائع وفق لل, | 
الذي يقدره الخبراء. ْ ! 

يوزع ثمن العناصر المرهونة جسب أولوية القيد فيستوفي صاحب القيد الأسبق ٠‏ 
كامل دينه» فإن بقي شيء من الثمن انتقل الحق عليه إلى من يليه في الرتبة؛ وإذابقى 
شيء من الثمن بعد ذلك تقاسمه الدائنون العاديون قسمة غرماء. ظ 


نے 














ينظم رئيس دائرة الإجراء عضرا بعملة البيع يحدد فيه بصورة خحاصة الزابا 
الاخير الذي أحيلت إليه المؤسسة وثمن الإحالة. و يجب أن يذكر في المحضر تا 


بإجراءات النشر والتبليغ المخذدة أيضاً. 


1. ظبيعة إجراءرات التنفيذ وأحكامها الخاصة: 
5 تعتبر إجراءات التنفيذ المذكورة أعلاه صيغا جوهرية» يؤدى إعمالها إلى إمكانبا 
بطادن البيع» ويمكن لأصحاب المصلخة الإدلاء بأسباب البطلان هذه لتجاول”” ظ 


من الف دزا نے اء ' 
7< لسبخ الج يتم ذلك بمرجب طلب يتقدمون به إلى محكمة المزايدة قبل بد“ 
على الأقل من موعدها. | 





۳۸ 
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.0١‏ يستنتج من التعريف الذي ا المشعرع 2 المادة "5 اتجارة لشرى 
التضامن الخنصائص الاساسية لها و لتي هي : 

- العمل تحت عنوان معين. 

- المسؤولية التضامنية للشركاء. 

وتضيف المادة "67 ت خاصية أخرى للشركة عدا تسن عن انكل شرا 
فيها " يكتسب صفة التاجر القانونية . 

وتكتمل صفات هذه الشركة بها نصت عليه (م 06) / تجارة بقوها " لا يجوز للشريك 
التفرغ للغير عن حصته في فوائد الشركةء إلا برضى جميع الشركاء '. وفي ذلك تأكيد عل 
طبيعة هذه الشركة كونها شركة أشخاص» ونعالج هذه الخصائص فيا يلي: 


المبحث الاول: شرك التضامن شركت أشخا 





1615. الدور الحاسم للاعتبار الشخصى فى شركة التضامن : 
تعتبر شركة التضامن النموذج ال مثالي لشركات الأشخاص» حيث ان الاعتبار 
الشركاء عند تكوين الشركة يحتم استمرار اثره فيا بينهم طيلة حياة الشركة التي 
تؤلف عادة بين أقارب أو أصدقاء متعارفين يتبادلو ن الثقة يتراوح عددهم بين 1 و 
أشخاص بصورة عادية ولا يتجاوزون في معظم الحالات ال .٠١‏ 
دبا ان الثقة المتبادلة بين الشركاء والانسجام والعجانس فيا ينهي آي صفاهم 
اتخ هي ا-حوافز الرئيسية الدافعة لقيام هذه الشركةء فمن المنطق القول بوجوب 
موافقة الشركاء على دخول شريك جديد معهم (وإعادة النظر بالشركة إذا خرج مه 
١‏ وقد نظم القانون هذا الأمر وص على فيود تتعلق بالتنازل عن اة وبحبا 
الشركة عند موت الشريك أو فقده لأهليته وبإخراج الشريك عند فقدانه للثقة به. 


1۲ 
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١ ظ‎ 


المؤسسة التجارية بالمزاد العلني تنفيذاً عليها: 

)١‏ الدائن المرعين الذي استحق دينه» بشرط أن يكون قد مسضى نی أ 
توجيهه إنذاراً بالدفع للمدين نفسه أو للشخص واضع اليد على ا لز 
ملكية تجارية ). [ 

؟) الدائن المرعين الذي استحق دينهء أم لم يستحق» والذي أبلغ بو جود بىر | 
حجز تنفيذي على عنصر أو عناصر المؤسسة» شرط أن يتقدم بطلبه خلال مهل ٠,‏ | ! 
أيام من تاريخ التبليغ: وأن يكون رهنه:قد قيد في السجل التجاري قبل ىر | 
تاريخ الإبلاغ هذا. (م ٠٤‏ ملكية تجارية). ظ 


") الدائن العادي الذي بيده سند حجز تنفيذي. 
؛) مالك المؤّسسة الذى تجرى بحقه معاملات الحجز التنفيذى. 


مم [ 


سو ا 


- 0 





.١١١‏ إجراءعات التنفيذ: 

يقنضي الاتتباة إلى أن إجراءات التنفيذ التي سنذكرها أدناه هي من الاننظاء 
العام» وكل شرط يتضمنه عاقد الرهن بتملك المؤسسة دون هذه الإجراءات: أوبييم | 
المؤسسة بالمزاد العلني دون التقيد بها يكون شرطاً لاغياً» دون أن يبطل عقد الرهن(, 
6 م, ت)., 

أ. طلب بيع المؤسسة بالمزاد العلنى: 

يقدم صاحب الحق بالتنفيذ طلب البيع إلى المحكمة الى تستثمر المؤسة ل 
نطاقها؛ فإن كان الطلب من دائن عادى يكون للمحكمة أن تعطي المدين مهل للاي' | 
وإلا اتخذت قرارها بالبيع. وإن كان من مرعين | سنق ينه جل قرارها باليع أيفا ظ 
ولي اخالتين نيل المحكمة صورة عن قرارها إلى رئيس دائرة الإجراء المختصة لتفب' | 
(م 1م. ت). ظ 

يجب أن يتج نشر طلب البيع؛ ذئقاً للأضول المحددة في نشر عقد اليع وف“ 
امهل ذاتها خخاصة إبلاغ الداثنين المقيدين ليتمكنوا من التدخحل حفاظاً على ما٠‏ 


۳٣ 
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١‏ التجاوية' وطاايضا. 

ل ا ثل بحب الادة ٠١‏ الجديدة "أن تقوم بكل عمل تقض لح 
اک (الما سای دحل في شركة تضامن أو أن تكون مفوضةفي.شركة 
توصي أ دة ٠١‏ اجتديدة) وبهذا التعديل يكون المشترع اللبناني قد وضع حدا لاع 

ا ا سمل ود شالباي يروضح جد الاه 

ية التجارية وأصبحت الانثى التي تبلغ الثامنة عشرة 

اہ 4 7 1 ) كر 9 ت بالزواج مطلقا. و بحر 

م هذا التعديل عودة إلى الحال الى کی 

ل 45/804 انسجاماً شي ان عليها الوضع قبل المرسوم الاشتراعى 

ر 41/104 انسجاما مع أحكام الشريعة الإسلامية في نظرتها للمرأة 

الخلااصة هم أن 85 ا 0 ١‏ 
2 اک و وو كالرجل من حيث أهليتها التجارية و لم يعد قائ 

و وضع خاص هاء كان مفروضاً قبل سنة 194945. 

00 فقدان الأهلية التحارية: 

١‏ يربط قانون الموجيات والعقود حالات فقدان الأهلية بحاالات فقدان التمييز أو 

٠ ٍ ۳‏ ا 5 : ii Eg‏ 
خعصري طارئ( کالنون.) وقل اعتير المشترع تصرفات المجردين من التمييز "كأنبا ۾ 

ظ تكن " وبالتالي لا يمكن لحؤلاء أن يكونوا تجاراً أو أن يمارسوا التجارة و ذلك لعلة 

' عدم الاهلية و تكون اعيام باطلة بطلاناً مطلقاً ( المادة 7١7‏ موجبات وعقود- 

فقرة اولى ) 

يعتبر في حكم ناقص الأهلية التجارية كل من الضغير الممينز (م6 7171 موجبات 
وعقود ) والمعتوه 2 ۸ مجحلة الاحكام العدلية) والسفيه (م ٩‏ حل الاحكام العدلية): 

لذلك فإننا نعالج حكم هذا الصغير المميز لينطبق عل الأخزين. 

(أ) الصغير المميز غير أهل لمارسة التجارة» وتكون أعماله قابلة للإنطال إلا أن 
القانون أجاز للول أن يأذن للقاصز المميز بالتجارة لأجل التجربةء فإذا تحقق زشده 
دفع وسلم إليه باقى أمواله (م 477 مجلة الاحكام العدلية). 

وينبغي التفريق بين الإذن بالتجارة والاستخدام فيهاء فالاستخدام يعني العمل بإشراف 
العمل و-لتسابه بينما الوإذن يعني ترك المأذون يتصرف استقلالازؤعك:مسؤولييه. » ابا 

0 


ڪڪ 
har --‏ 
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ب. الشرط الغا دود العملية (شراء او استئجار ) على منقول: 
)001 مصمون الشرط الا : يمستنتج من نص البنود العلائة الأولى من المادة 
السادسة/ تجارة أن المنقول وحده 





فبات يون موفسوعاً لأعنرال تجارية مشرد وین : 
المنقول شاملة لا تتأثر بالطبيعة المادية للمنقول. ٍ 

درن النقول ماديا كالبضائع والثمار وقد يكون غير مادي كالملكية التجارية أو ' 
اللكية الآدبية مثل حق المؤلف على مؤلقه وبراءات الاختراع والابتكار ظ 

(5) نتائج الشرط الثاني: يرج من نطاق الأعمال التجارية المنفردة العمليات 
لعقارية؛ التي تبقي خافتغة لفارت الملا الذي اطي ا رآ ريا ول س | 
بشكليات وأصول» قصد منها حماية الأفراد عديمي الخبرة؛ شكليات لا تتوافق مع 
مبدأ السرعة المعمول به في نطاق قانون العجارة. وقد آثار البعض مسألة العقارات 
باتتخصيص والمنقسولات بالمال ونحن نعلم أن الأول هي منقولاات خصصت 
لعقارات فخضعت لنظامها القانوني» أما الثانية فإ مال غير منقول بطبیعته يفصل 
عن الأر ض لاستعماله كمنقول (الثار - أشجار الغابة الخ..) وفي مواجهة هذه المسألة 
كان الرأي الراجح هو اعتبار شراء هذه الأشياء عملا تجارياً اذا كان القصد منه بيع 
تلك الأموال بعد تحويلها إلى منقولات» بنزع العقارات بالتخصيص أو ببدم البيت 
وبيع حجارته؛ أو بقطف الثار أو بقطع الأشجار. 

رورغم هذه القناعة فإن هناك تيار فقهي يناهض هذا الاتجاه ويرى أن لا موجب 
للتمييز بين منقول أو غير منقول خاصة إذا توفر عنصر المضاربة والترسطء ودون 
الدخو ل في مناقشة هذا الرأي نلفت إلى أن المشترع اللبناني كان حاسياً في المسألة 
واعتبر العمل الذي يكون موضوعه عقاراً هو غير تجاري إلا إذا أتبى ضمن مشروع 
تجارى (نعالجه في الفقرة اللاحقة). 

ج. الشرط الثالث: قصد البيع والتأجير: ظ 

لا يكفى حصول الشراء على منقول حتى يعتبر العمل تجارياًء بل يشترط أيضاً أن 
تم العملية بقصد البيع أو التأجير. يجب أن تكون السلعة معروضة للتداول بيعا أو 
تأجيراً بعقد متبادل لا أن تكون السلعة معدة للاستهلاك الشخصي والعبرة هنا فى 
الباعث الرئيسى على عملية الشراء أو الاستئجان عند إتنام هة العملينة. ولا أهنية 

۷0 
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7 2 0 7 بيعم الك المختصة بالنشر والويداع لد - 
رد | 0077| ! ضة عل | قلي لای 
1 | پر للفروضة عل جميع الشركات ". ويزرون 
ان | ا اني الجمعية العمومية ان تقوم . 
محكمة البدا 
E‏ ية التابع بع ها مركز الشرک: که الر 
ين 2 1 يني المسجل e‏ - الل والمصدق ف الحمعية مين 
E‏ اا سب هلم سیسية مرفقا 
الل كاي | النظام في | 
2 وب أنه 1 فل السجل لتجاري خلال تررس ر ر ر العأ 
”م | ج تعليق النظام في ها بصورة واضحة يا الغير : 22 
بل اي | ت يل من الاطلاع عليه 2 
٠ )‏ د. ذكر (سم الشركة على - جميع أوراقها المطبوعة en‏ مع الإشا 
۰ کر اك رة إلى انها 
i‏ واذااخلت پا كة مبذا 2 جب انو 
راا اا اه 


: > دين 





2 
5 2 و ليد "eT‏ 
مر 9 0 53 
- 00 
قب 
.1 


C2 -‏ 
ھم ڪڪ 
9 . 


تعرض تفي للبطلان؛ او بطلان البند 
إل ذعوى يهارسها كل ذي مصلحة کیا سئرى 


2 
a 
5” | 

` 
لمج 


المرج بآ n‏ 


| ك ۳٣‏ 
كد 1 00 Td‏ مههيد: 





المببحث الثالث: جزاء الاخلال 


ديس . أن الإخلال بقواعد تأسيس الشركات يؤدي إلى بطلانها بطلاناً تحدد نوعيته ونقا 
ج للب الذي رافق التأسيس. ولكن المشترع» رغبة منه في المحافظة على الشركات 
3 الساهمة المغفلة» وضع أحكاماً حاصة تتعلق يها ليتسنى لها تصحيح العيب وتجنب البطلان 
درن أن يضحي بمصالح الغير: حيث اشترط إنذار الشركة بتصحيح العيب (فقرة أولى) 
6 لب بطلا (فقرة ثانية) فان أعلن البطلان لوح المسؤول عنه وفقً لقواعد المسؤواية 
ْ ال عوى مدنية (فقرة ثالثة) ووفقا از السؤولية 2 إذا كان في الأمر جريمة 
١‏ ظ 0 ر ة رابعة). بعل“ وا 0 


Ao 
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أ. السيد الأول: 
لار العامة i ahe‏ جميعا بإدارة أشغال الشر ئ 


ا الشركة تحدد كفة 
يمتمدون عادة طريقة ينض ليها في نظام الشر 2 به تعيين المدير أو 


المدير؛ أو المدراء سيدا به يبيصن د شت ااا 


فإنهم 
يحددون هذا 

فإذا عين المدير في متن العقد- الم 
عليه النظام ) ويكون هذا وده ارا ا E‏ 
ويكون للأجنبي المغين مديرا' ' الحقوق المعطاة للوكيل بمقتضى المادة ۷۷۷ ما لم هنال 
نص مخالف" (م ٥‏ م.ع):: و تكون هنا مهمة المدير الا جنبي بمثابة "الوكالة الخاصة 
التي تمنحه سلطة محددة لا تخوله سلظة التصرف الا في ما عينته من المسائل و 
الاعال" . 

ويثير تعيين المدير النظامى صعوية كبيزة عند طريح:مسألة تبديله» لان هذا التبديل 
يعتبر تعديلاً للنظام وهو لا يمكن ان يتم إلا بموافقة الشركاء مجتمعين ويكون خاضعاً 
لموجب النشر كونه تعديل للنظام. 

فإذا رغب الشركاء بالتبديل» أي بعزل المدير النظامي كان عليهم ان يستحصلوا علي 
موافقته شخصياً إذا کال سرد یکا (أي غير أجنبى) وان رفضه لذلك مع إصرار الشركاء 
يؤدي إلى زعزعة الثقة داخل الشركة. ويقود إلى حلها غاليا. 

أما إذا رغب الشريك المدير بالاستقالة فانه لا يستطيع تنفد رغبته أيضاً إلا 
بإجماع الشركاء» هذا من حيث المبدأء إلا ان المادة ۸۹١‏ م. ع أوجدت محرجين هلا 
المأزق. 

)١(‏ جواز تضمين عقد الشركة لأصول تحدد غالبية معينة لعزل المدير النظامي 
والنص على تطبيق قواعد العزل المطبقة على الوكيل. 

(؟) اللجوء إلى | لقضاء طلبا للعزل أو للبت بطلب الاستقالة لأسباب مشرو“ 
منها عجز المدير عن القيام بوظائفه أو استحألة ذلك- ارتكاب خالفات هاما 
لموجبات الوظيفة( سوء الإدارة- الخلاف بين المديرين الخ....) 3 


YY 


Scanned by CamScanner 


. مفاعيل القيد فى السجل التجاري وفقاً للنظم المعتمدة. 

ليس لقيود السجل التجاري الأهمية ذاتها في جميع البلدان التي تعتمده إذ تختلف أهمية 
زقيد فيه باختلاف المذهب الفقهي المتبع و الغاية المنوخحاة والخلفية التى تحكم إنشاءه؛ 
وتتجاذب هذه المسألة نظريتان: النظرية الجرمانية وهى ترجمة مستمرة للنشأة الأولى للسجل 
التجاري والنظرية اللاتينية وهى المظهر المقيد هذا السجل بعد الثورة الفرنسية. 

أ. النظرية ا-حرمانية: 

نشأت هذه النظرية في ألمانياء وتعتبر استمرارا لفكرة لوائح التجار .الأول وتطويرا 
لها نحو إعطاء القيد ا والتأثير و الحجية القاطعة التي لا تقبل الاثبات المعاكس 
(ما خلا التزوير طبعا) ومضمون هذه النظرية هو أن القيد في السجل يعتبر شر طا 
أساسياً لاكتساب صفة التاجر. فالقيد ينشئ هذه الصفة لذلك يمكن تسمية هذه 
النظرية بالنظرية الإنشائية للصفة التجارية. 

وانطلاقاً من هذه الاثر لهام للقيد. أولى المشترع الذي يعتنق هذه النظرية مسألة 
مسك السجل واصول اجراء القيد فيه عناية بالغة» فقد ألزم ذوي الشأن بتقديم 
طلبات القيد وأناط مهمة مسك السجل بقاض مختص أولاه صلاحية التدقيق 
الطلبات المقدمة إليه» وصلاحية التحقيق بها وصولاً للتابت من صحة الوثائق 
والوقائع المدعاة لتحقيق الطمأنينة الى توفر الشروط المفروضة فان تحقق كان له ان 
بأمر بالقيد؛ و الا كان له ان يرفض و يطلب الايضاح و التفسير و اتمام النقص. فان 
امر بالقيد و اجراه انتج المفاعيل التالية: 

() ينشئى للمستدعى صفة تاجر»من غير ان يتوقف عنداي واقع اوشرط او 
سلوك آخرء حتى وإن لم يكن قد باشر بالأعمال التجارية بصورة فعلية أو علنية. 

) يقيم قرينة قانونية على صحة القيود المدونة في السجل و مطابقتها للواقع و 
ال حقبقة وعلى المعترض عليها أن ينبت العكس (الخداع أو التزوير). 

)١(‏ بعطي للقيود حجية مطلقة على الغير في كل ما تضمنته. وهذه الحجية تقتصر على 
وينت أما ما لا يدون فلا حجية له وإن كان واقعاً وصحيحاً وثابتا. ْ 

۱1۹ 
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' . إن رأس المال ثابت لا عير إلا إذا عدل زل الشر كو .د ريح .د 
الوالماا فر رسا ل ) الشركة وتم الاتفاق على قدر 
اجديد د “كي متحر که لتعلقها بنشاطل | + عد ء ıl‏ ب 
ب ٠‏ الشركة ازدهاراً "أو ركوداً" عل انه 
الي ان > كل ا وجودات عن رأس امال وإلا وجب تعديل ناء د ٠‏ 
الال تحت طائلة المسؤولية (لعلة خداع الغير )) : وري 
/ ب ؟) فإذا انخئفت الموجودات ع . ,| 
١‏ الال بسبب خسارة ما وجب على الشركاء : ل ل وتان ران 
4 ا ۳ | خويص دة أن لم يعدلوا النظام.و لا 
A‏ ل حفيض. راس | و زيادته أو الاقتطاع منه الا بتعديل نظام الشركة 95 
وفقا للاصول. 
ب. ان مقارنة الموجودات برأسمال الشركة تؤدي إلى الوقوف على وضع الشركة 
٠‏ ربحا وازدهارا أو خسارة وانهيارا فعند تنظيم المحاسبة وار دة نذكر في خانة الخصوم 
ارا .أو المطالوس: شر المال والحساب المدين والاحتياط والحساب المدين للاستكاو ینا 
ال لكر في حساب المو جود: الممتلكات المالية الفعلية+ الحساب الدائن+ الحساب الدائن 
ج. ان موجودات الشركة جميعها تضمن لدائن الشركة دينه ويمارس عليها حق 
الارتبان العام. أما رأس المال فيكون القيمة الفعلية للموجودات في حدها الأدنى 
_ والتي لا یمکن ان تتدنى الموجودات عنها. وبالتالي لا يجوز إنقاص رأس مال الشركة 
' بإعادة بعض الحصص إلى أصحابها أو بتوزيع جزء منه كأرباح وهمية على الشركاء قبل 
ا 5 AF‏ ال الد 
ر إيفاء جميع الديون حتى ولو تم اتفاق الشركاء على ذلك: وبهذا يعتبر رأس الال 

1 الأدنى من المال في الشركة الذي يشكل دي ثنين بينما تعتبر الم 

|١‏ الأقصى هذا الضمان (فيها حص الشركة فقط). غ 
ا ` ر س | ج ۳ 
١ 1‏ د.منعاعادةاي جزء من رأس مال الشركة الى الشر 


ظ : 4 الدبو ن؛ م 
لذ ` 


1 





قبل تنداد كل ديونهاء 2 


اشتراط عدم تدني 


۳4۹ 





Scanned by CamScanner 











| 
ا قبل البحث في مصادر القاثون التجاري في لبنان لا بد من التنويه بان لبنان 
اعتمد حتى سنة ۲ القانون العثاني الصادر سنة : 06 مع دخول المنتدب 
الفرسي الى لبنان واعلان دولة لبنان الكبير سنة ۱۹۲۰ بدأت التشريعات الفرنسية 
تسرب الى الواقع القانوني اللبناني تباعاً الى ان كان تاريخ 15؟77/7١/ ٤۲‏ 4طث 
اصدر المرسوم الاشتراعي رقم ٠“‏ ليقنن التجارة في لبنان وسمي بقانون التجارة 
اللبنان» حيث عمل به بعد ستة اشهر. و في ملاحظة اولية نقول ان قانون التجارة 
اللبناني: اقتبس في معظمه عن القانون الفرنسي» مع ادخال التعديلات التي كان الفقه 
والاجتهاد الفرنسيين أوحيا بباء و باتت في طبيعة مشتقرة هناك؛ 
اما في بحثنا عن المصادر فاننا نذكر في مطلع هذا العرضن بالتمييز بين المعنيين 
32 الذين يمكن استهداف تعبير القانون التنجارئ لهنا: الأؤل و هو ما يظطلق على مجموع 
| القواعد الآمرة التي يمكن تطبيقها في المواد التجارية. أما الثاني فهو التتشريع النضادر 
عن السلطة المختصة تحت عنوان "قانون التجارة". ٠‏ 
وفي البحث عن مصادر القانون التجاري اللبنايء نبحث غن مصادر هذا القانون 
ل ٠‏ اتمعتاه الأو ل ويفتح هذا الباب أمام السؤال: من أين نأ بالقاعدة التجارية:الواجبة 
| التطبيق في لبنان؟ و في الاجابة نقول: إن مصادر القانؤن التتججاري في لبنان أزيعة: 
ال يع - العرف- الاجتهاد - الفقه.و هى المصادر المعتبرة ف القانون الخاصضء وبشكل 
اسامى القانون المدني 
ظ أ. التشريع: 
إن المصدر الأساسى والرئيسي للقانون التجاري في لبئان هو المرسوم الاشتراعي 
رقم "١4‏ الصادر في 1/ 17/ 1447. ويسم قانون التجارة اللبناني. وقد عندل 





| هذه القانون مرات عديدة فأضيفت إليه نصوص وأبواب وألجقت به تشريعات أخجرى 


نزت تشزيغابت أبحزئ:في:المؤاد التجإزية(زاجع 
۳ 


a 
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, لذ ل العو 3 2 ا س صصراحة. ونعتبر ان الزملا 
کر | پوو هد كل خط الح ضردا ار يشل ين ررر مل 
| أدى إلى إفلاسها أم لم يؤد. 
| إيامسؤولية أعضاء المجلس أمام الغير فلا تقوم إلا عن أعال الفش رالا .. 
الفات القانون والنظام (م 177 تجارة ). لغش والاحتيال 
1 ويكون أعضاء جسن الإدارة مسؤولين تجاه المساهم عن أي ضرر 0: 
| لحترنه به اسو عن الضرر الذي ينعكس عليه نتيجة تضرر الشركة ى 
ظ ينحقق هذا الأمر مثلا عند حرمانه أو عند حرمان مساهم أو فثة من المساهمين من 
| مارسة حق الأفضلية في الاكتتاب بالأو راق المالية التي أصدرتبا الشركة. 
قد يؤدى القرار الواحد إلى قيام مسؤولية الأعضاء حيال الجهات الثلاث 
الذكورة جميعها أو بعضها. ) ) 


الرداري 
على مسار :الشركة 


٠٠‏ الدعاوى لوجه أعضاء مجلس الإدارة: 

يلاحق أعضاء مجلس الإدارة بثلاثة أنواع من الدعاوى هي دعوى الشركة دعوى 
الساهم الشخصية؛ دعوى المتضرر من الخغير. ) 

0 دعوى الشركة (م ١١۸‏ نجارة ). 

)۱( تقام هذه الدعوى بقرار من الجمعية العمومية العادية وفقا للأصول التالية: 

| ' ان ن سے ا 

(أ) تعزل أعضاء مجلس الإدارة مرتكبي الأخطاء» وتنتخب بديلا عنهم» وتكلف 
مجلس الإدارة الحديد بملاحقة المخالفين أمام القضاء: 
(ب) إذا وجدت الجمعية العمومية ان الخط المرتكب لا يبرد 
المجلس» فإنها تنتخب كثلين عت ل 

»افع اذى قب مم الواة 
اچس امام القضاء.» وهذا الل رغم انه مقبول قانونا الا انه لايستثقيم مع "داع 
J‏ ْ ع 8 طلة ف هِ المساءلة. 

العمل وفعي ار الملدحقء عضواً في المجلس طباه "م 
١ E‏ +: اقام هذه الدعوى إذا كانت 

-) العى مة ان تكاة : الشركة بإقامة هذه | عرى‎ 5 aE 

رنه الدعوى باسم الشرد 
الشركة قد حلت ودخلت في طور اله لتصفية» ويمارس المصفي NET‏ 
لخي تكون لا زالت تحضظ بقدر من الشخصية امعنويةيلزمها لماجا ٠56‏ 
{EY‏ 


العز ل» وارتأت 
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أما المادة ۸۷۹ اع فإها تذكراقي مخض سرهم لأمثلة على ما يمكن ان قو با 
الريك a‏ ۴ ف اله ينضخ) احقه :ان يمثل ال ي الدعاوى سواء أكانى 
1 ند عليها وان يعقد الصلح بشرط ان يكون مقيدا' 
مدعية أو مدعى سے :5 ا 
أما الادة ۹٠۷‏ م. ع فإنها تعطي الحق " لدائني الشركة في إقامة الدعاوى عل 
الشركة الممثلة في أشخاص مديريها وعلل الشركاء أنفسهم '""". 
شرت مء هذه التصوصض أمور ثلا ثة: 
و ETTI mg Ip‏ 
؟- للشركة من يمثلها وهو شريك مفوض بالودارة 
۳- إن الشركة متميزة عن الشركاء لأن للدائن ان يدعي عليها أو على الشركاء أ 
وان هذا الاستنتاج يؤدي بنا إلى القول بان هناك شخص مستقل بكيانه ع 
شخص الشركاء؛ ولا يكون هذا إلا شخصاً معنوياً تتجسد الشركة فيه إذ ان حى 
التقاضي لا يمنح إلا لشخص طبيعي أو معنوي والتمثيل لا يكون إلا لشخص أيفا 
فكيف نستطيع مع هذه النصوص ان نرفض وجود الشخصية المعنوية للشركة؟ هنا 
كان انقسام في الفقه.و الاجتهاد. 
حيث ان الاجتهاد اللبناني يتحفظ على الإقرار بالشخصية المعنوية للشركة المذنية 
ففي قرار لها رفضت محكمة الاستئناف المختلطة في بيروت بتاريخ تموز 144١‏ الإقرار 
تلك الشخصية. وقد انطلقت المحكمة من عدم وجود شخضية معنوية للشركة 
الدنية و لكنها قبلت بان يمنحها الشركاء ذلك اذا اتفقواء و هذا ما يستبع طبع 
تنازهم للشركة عن حصصهم الشائعة في رأس المال» (استئناف بيروت رقم -۷٤‏ 
JY‏ اجتهادات المحاكم).. و يذهب بعض الفقهاء( بار صفا و فابيا) الى 
القرل بان اجازة مقاضاة الشركة من قبل الدائنين (م ۹٠۷‏ م.ع) و القبول بتمثيل 
الشركة امام المحاكم بمقتضى المادة مع ٠‏ يبرر القول بان المشترع قبل بقيام 
سات س م ےر 
() تيز لبنانية سرقم 97 تاريخ 4 14010101۲ -ن. .ل0۸ مر م ) 


4 















ا ليمها. و 
انرا رکة) ر 


لالتركة قالمة. 


اال 
1 کے 
فلاف ر 
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ا يدا 


ذم 

















ی 1 1 ی وتفقل بالموجبات؛» وان له حاجة 1 9 ۳ 
ا ا و:(الوسيط في القانون التجارى) ساب © ف يمئ م هزىرى . ظ 
ا 0 ن ر و التجاري) اتطاص ور ٠‏ اللي ظ 
کا ١‏ 2 الما الغالث. ره 2 2:1 2 8 
اس سا ash‏ سيم م الشخصية المخنوية لقن و . 
ا 0 اخلص هذا الر ي ز سمي نظرية الغرض الشاء. ا رن انون 
J 1 7 7‏ ظ 9 a E‏ 
1 بن نب م79 أصول مدنية وم ٤۳۷‏ وم 18 تجار نيا لسن سصوص القانون 
ش ' د. التيار الراب بع. قال بو جود الشخم. ة المعنوية كواقع “تاليقيسه 
ج« ۾ ٠‏ - : 5 قيقة قانوزي: 7 
. ومن هذه التيارات المختلفة اعتمد التشر | ا 
0 9-ظ بع اللبناني؛ وسصورة صريحة بموجى 
زص المادة 4/ ت التيار الرابع. بالقول: " إن جميع الشركات التجارية ماعدا : ئ 
8 ی = ت ي ص ٠ | If‏ 0 
الحاصةء تتمتع بالشخصية المعنوية... " وأكد على استمرار لالش ٠٠‏ 
"الخل"؛ وللمدة اللازمة للتصفية ولحاجات التصفية فقط ` ظ 
1 .5 وبذلك تكون الشركة التجارية ٤‏ لبنان شخصاً معنوياً» متمتعاً بخصائص 
١ 2‏ الشخصيةالمعنوية التي هي أساسا ذمة مالية مستقلة» أهلية حقوقيةء أهلية تمثيلية: اسم 
نویه هي اا 00 


الاساسالا 
دار ê 1 E‏ 


الفرع الثانى 

او ١‏ يعد العقد العنصر - المدحل لقيام الشركة و لكن الاخيرة 
اق سن أو ارام و ا 
مره للش ركة» و ان يعينوا الحد الادنى منها ليعتبر جو 
لاف بالعمل. لذلك نميز في هذا الشيء المشترك ين ر ر يي نر 
لك الشركاء (فببحث اول ) وبين ما يمى رأسيال الشركة الذي ٠‏ 


فلي ر المالية ( مبحث ثاني ). 


تیقی بحاجة 
الوسيلة 
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. اة و فقا للسد] المذى ١:‏ ! 

ون مک وسا سوسوي أعلاه؛ فيستعيد الشريك مقدماته کا هي 

| حم الشريك الدى لى ر ا سر 
باو يحجم ي م يقدم ما عليه عن التنفيز. 





٠‏ كن الاستحالة بعد بدء النشاط وقيام_الالتزامات: إذا كانت الشركة قد التزمرء 
أو اك بت حقا نتيجة نشاطها كشركة و: 2 


امرجم | 00 8 م تعاملها مع الغير بهذه الصفة ؤاد 
أ ی رريودة الى ما كان الوضع عليه قبل التأسيس لا تكون نة ل..... 4 


ر" وجو تة حقوق الغ اذ من بازم باد لويس لني یر 


ئ قد التزمت به تجاه الغير ؟ خاصة وانه ينبغي حماية الغير الذي ركن إلى المظاهر 


.امل مع كيان ظنه بحسن نية أنه شركة قانونية. ظ 
(59)-. جوب ادام الحقوق لاصحابيا تمن قدموا حصصاً في الشركة. اذ من 

| ميد من الحقوق التي اكتسبتها الشركة نتيجة عملها واستثهار مقدمات الشر كاء؟ 

٠‏ ويكون العلاج هو بمثابة الحل قبل الاوان و المستتبع للتصفية. وهنا كان انقسام 

ين الفقهاء على مسألة النظرة الى واقع الشركة و كيفية تصفيتهاء الى ان كان اتجاه عام 
يناي E‏ 

ظ - اعمال حكم البطلان للمستقبل فيلغي الشركة أو يحلها بين الشركاء لحظة 

. نفااهءاما بالنسبة للغير فعند نشره. (المواد ٥١-۳۹-۲۷‏ اتجارة ) 

٠‏ - الاعتداد با تم قبل البطلان» و العمل على تصفيته فور ومعاملة الشركة قبل الحكم 

. يطلاهاكامر واقع وتصفيتها على هذا الأساس وهذا ما سمي بنظرية الشركة الواقعية. 








الشركة الواقعية» هى الشركة التي قصد الشركاء فيها إقامتها قانوناً لكنهم أخلوا 

بتواعد تأسيسها عن قصد أو إهمال» فقضی ببطلانها بعد ان كانت قد باشرت نشاطها 

أي الوضوع التي أنشئت من أجله فكونت واقعاً لا بد من الاعتراف به 'تصفيته به" 

کم بالبطلان رغم انه نشا خلافاً للقانون. 

0 ذا المفهوم تختلف الشركة الواقعية»عن شركة منشأة واقعا ْ 
الاخيرة نتريجة وضع وجد فيها شخصان أو أكثر يتنتجمع العناضر والشروط التي 

۹۷ 


واقعاً حيث تظهر هذه 
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إن التأم العقد بين الطرفين الأول والبى. الريك ' 
الغلومات التى أعطاها. أو المماء ضة إل ني مستحی الس سار أجراً إذا کان 
: دص التي سهلها أو أجراها أرن | د 


حم اللء | 


الاتفاق أي أن الأجر هنا مقرون بالمغامرة 


لذلك ه 









يتحقق إلا إذا نجح في حمل الطرفين عل سے انه ليس أكيداً و لا 

لا هو عليه ا حال في الوكالة العادية حيث ب و شح المساجي حلاف 

وفشل أو عمل ونجح أو لم يعمل أبداً. 2 ي كل الظروف إن عمل 
وعلى هذا الأساس يكون السمسار صا 


حب مشروع تجارى , شمو 
وعد المعابير الفقهية وبحكم ما أكده المشترع في 5 EE‏ 
بعض لاراء الفقهية اي ابت اى القول بان السمسرة تكون عملاً او مشروعاً تجار اذا 
كان العمل الحمم عبرها تجارياء و الا فتكون مدنيية؛ و ننحن لا نوافق هذا الرأي نا 
لصراحة النص و اطلاقه» فكل سمسار يكون تاجراً بصرف النظر عن موضوع الاغيال 
التي يتمها تجارية كانت ام مدنية. 





)۳( مشرو الضمان ذى الأقساط المحددة: البند ٩‏ من المادة 5 | تجارة: assurance‏ 
a primes fixes‏ 

الضمان أو التأمين هو عمل يقوم به شخص يدعى الضامن ويتعهد بموجبه 
لشخص آخر يدعى المضمون بأن يغطى نفقات مخاطر محددة فيما لو وقعت لقاء أقساط 
حددة مسبقاً يتفق عليها من حيث القيمة وطريقة الدفع (أخطار الحريق- حوادث 
السيارات- الطائرات الخ..) 

وقد نص قانون التجارة اللبنان على مشروع الضان بأقساط محددة ما يستدعي 
التمييز بيه ونين مشروع الضمان التعاوني؛ الذي هو تأمين أيضاً ولكن غير حدد 
الأقساط إذ أن فى هذا الأخير يتفق شخصان أو أكثر على إنشاء صندوق تعاوني يغطى 





: ا م144١‏ -الئند 8/ م٦‏ ت 
)١(‏ القاضي المتفرد في ببروت سرقم :14461415474 سمصنف الا 
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II II‏ الما ناما UII‏ زمه انا !ةا ا مانيانا؟ 


وء (.دنقل:المللكية: [! | 
5 انعقناد- | 
1 الى المشتري بمجرد د النتبع ؛ غلا با 


العامة (م7 من المزسوم لأشار تراغ 71111 )و الاحكام چو 
عاب تابون للوجبات و العقوه (اي ان الاتفاق ينقل الملكينة مالم يكن ررر 
بيرق كفن سی القانون کا هو الال لاني اللكية العقارية و لکن الا 
الخاصة في بيع المؤسسة التجارية التي ادخلها انوا مواد ۳ و ©) تتعلق بلي | 
او سريان عقد البيع بوجه الغير اذ ان المادة مسن قاثون الؤمسة الت جار جر ظ 
العقد الجارى عليها غير نافذ او ساري باحق الغير قبل قيده في السجل التجاري», 
وهنا الخلاف الجذري بين الملكية التجارية والملكية العقارية لجهة انتقالها حيث ان ز 
الاخيرة لا ينتقل الحق العيني و حتى بين المتعاقدين الا بقيده في السجل العقاري .رن 
في المؤسسة التجارية تنتقل الملكية بين اطراف العقد و لاتنفذ بالنسبة للغير قبل الفيد 
في االسجل. و لان المشترع ادخل بعض القيود على دفع الثمن من حيث التأخيرل | 
الدفع حتى تتبين مواقف مالك العقار و الدائنيين فان المسألة التي تطرح تدور حول 
صوابية انتقال الملكية و تلقي المشتري ا حق قبل ان ينفذ موجبه بالدفع. من هنانرىان | 
تترافق عملية دفع الثمن مع نقل ملكية المؤسسة و اعتبار نقل الملكية استناءً مرت 
بدفع المن سواء الى البائع او بالايداع وفقا لما نص عليه القانون» لان ملكية الشاري 
تبقی وفقا لما نرى غير مستقرة لا بل غير نہائية كا رى الاجتهاذ "بانتظار تنازل 
المالكين عن عار سه حق الافضلية او انقضاء المهلة القانونية المحددة هذه المارسة" 
لان " حق المالکین يبقى قائيً ان توفرت شروطه طاما ل يتنازلوا عنه.." 

ما يعني ان هناك عقبتان في استقرار ملكية المشتريى: 


ظ 


مح و ا 
0 . دا 
)١‏ محكمة استتناف بير ت الغرفة الىاه 5 _- ب 
وت الغرفة لعاشرة <قرارها الصادر في ۱۹۹۳۱۱۰۱۱۱ - النشرة القضائية اللا 
الاجتهاد - ص 5 و مايليها 
(۲) استاو نان المدنة ر ظ 
ل جبل لبنان المانية س قرار رقم ٣ب‏ ۾ 


wa‏ 31 ! ' 2 اا" 
۳ ! 4 5 و فلس * ب ا ا 


Yn 
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مبا 
زا أنه ن هناك مبالغة كبيرة. في التخمين الوافق عليه : 
| من المصادقة على | لقزار +“عوى المسؤولية ني مهلة م فیمکن ملاحقة 
ابعية وحن ا کل من للؤسسين» و لاهين ین وور ف 
PRS‏ م ٩۱‏ تجارة) 3 .5 


3 ا إذا فشك اة لمتيناذقة عل محمين المؤسسين بسبب ال 


۲ من تقدير الخبراء» فان الحل لا يعدو احد وجهين: 
. رام المساهم ذي المقدمات العيئية بدفع الفارق بين القيمة الحقيقية لقدماته والترمة 
نح أسه] على أساسها. وهنا يلزم بتقديم مال عيني أو نقدا. فان اختار تقديم النقد 
يد الإيفاء فوراً ب ١ /٤‏ القيمة على الأقل؛ وإلا اجل الاجتماع حتى إتمام ذلك؛ نان 
Fi ١‏ المصادقة» وان قدم العين» وجب القيام باجراءت التخمين مجددا. 
التوقف عن عملية التأسيس» والعدول عن تأسيس الشركة حيث لا يمكن 
الغا بض الأسهم العينية» وتخفيض رأس الال لان في ذلك تعديل للنظام و هو امر 
ار عن مضلا حية | جمعية التأسيسية. 
التحقق من مراعاة شروط ا إن تقوم في جنيع الأحوال بإجراء 
تفرض (م 47/ ت) على اجمعية بويا سبيت 2 
ين ی | أس الال وفي اكتمال الاكتاب 
بصورة خاصة ف توفر الحذ الأدنى من المؤسسين ور 


ت لصا 
١ /٤‏ القدمات النقدية على الأقل وان المبالغ المدفوعة © - 
الإيقاء سپا بالكامل. .. وتتخذ يعد 


هذا رد إلى الأوراق الثبونيه. 


3 اي 


بالأسهم وتحرير 
الشركة وباسمهاء وان المقدمات العينية ثم 
التحقيق قراراً يتضمنه المحضر يشير إلى فعلها 
)٤(‏ تعيين هيئة إدارة الشركة: ,. الأشخاص 
الشركة كشخص معنوي لا يشا إلا بتسمية منغ رل علس الإدارة 
الطبيعيين وقد نص القانون علي إن هيعات الإدارة قي الشركه ي 
المنتبخب له رئيساً ومن يراقبهم من مفوضي المراقية' 


FAY 
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0 ا ع ج NE‏ 


بيط آخر للتوزيم مرتبط بالمر حا | 
رى متتعددة. اما الاجراءات 


: 3 يوجد ما 
و المشروع, انا الاوء تنفيل عع ص 
الواجب تنفيز 







ها للاعدار لذلك فاها 0 


۱ کے رفا ا تظوره حسابات ال ی 
٠‏ لاق ويرام مستتا لل اميزانية السنوية النظمة من قبل قبل المجلس بعد عمارة 


| نظهر الربح ا لحقيقيو ف الشركة بنتيجة عملية حسابية تقارن الموجودات الفعلية 
تا 1 والديو ن وحساب الاستثمار ورأس المال. و ان هذا الاقتراح يستند الى العناصر التالية: 
rs‏ اوا حساب ف اا 6 ولام يت الفعلية مضاف عن الحساب 
ظ ١‏ لسرازيانة لدتية في الوجودات ا ت 
لا حتياطي 656176:: وهو الال المقتطع من الربح الحقيقي لتكوين 
احتياطي مالي في الشركة ويتألف هذا الاحتياطي من: ظ 
ا ا توه 
ظ - الاحتياطي القانوني وهو عشرة باثئة من الربح ا قيفي ويقتطع سنویا حتى 
1 تكرين مبلغ يساوي ثلث رأس المال.( م. ١8‏ أتجارة ) 
- الاحتياطي النظامي: نسبة ينص عليها النظام. عة لق | 
5 ۾ فترحها اعضاء أ : مجلس و تبقى خاضعة لقرار 
- الاحتياطى الاختياري: نسبة يقتر ظ 
0 الجمعية العمومية العادية في جلسة التوزيع. 
5 : هي ما بھی س الأرباح 
٠‏ ثالثاً: تحديد الأرباح القابلة للتوزه 
ر نصاب السهم من الأرباح: د 
را تحديد 2 التمتع. 
1 ا ا امال واسهم التمتع لت قية القابلة 
اي يات سیم 0 : في حساب الأرباح | سم 
) 5 
7/7 جل الإارة ان يحرص على : یاقب عليها القانون.و عليه اد ؟ 
ية ظ 


يرفقه بال مه فقا ا التي پزاها“ ER‏ عدم 
1 5 1 الاي ج :فقا نايس 1 


ویکون هزا 


ارد التي يجريها و 












الحقيقة بعد اقنطاع 


الأر باح القابلة 
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الؤنجر ان بدل الابهار للخخذة إ يعد متتاسبا وا رو نه يمسق له مراجى زر 
لتحديد الاجر العاذل". " و لاجل تحديد الاجر العادل نع ثيمة الارض على 
الطوابق القائمة مع مراعاة امية كل منها.... و توزع قيمة الارض على خر | 
الطوابق تقل عن هذا العدد "( م94 من م.]1 51/1١‏ ) 

و اكدت كل القوانين الاستثنائية والمتعلقة بتمديد إيجارات الأماكن المبنية ع | 
العادل هذا و توسعت احياناً في شرحه و كيفية تحديده (وهى مطبقة هنا أيضاً). 


ا 4 ظ 
د کار | 


عل البرل ١‏ 


وو يرد السبب الرئيسي للقول بالبدل العادل هنا إلى الت نتضخم المالي المستمر رر ظ 


يتبعه من تدن للقيمة الشرائية للعملة الوطنية من جهة وإلى ارتضاع أسعار العف ا بر 


وكلفة البناء من جهة أخرى. و اقامة توازك ما بين الزام المالك بعلاقة لم يقررها .ف ` 


و اعطائه فرصة اعادة التوازن الى عقد الايجار. وكان في 
المستأجر فيه بحكم القانون. 
اما التطبيق فيكون في الاصل عن طريق القضاءء الا اذا شاء الاطر 
فيه| بینهم» و قرروا التعديل دون اللجوء الى المحاكم. 
في محديد البدلالعادل؛ يكون عاد 
الى /اى/ من قيمة البناء ) اي: 
البدل 


ة عبر اللجوء إلى المعادلة التالية: ( نسبة تتا 


العادل> (قيمة الأرض+ كلفة اليناء) × 9 .. 
“مس ل سل ل ا ا ات 200 
عدد الطوابق 


الى ۷٠ء‏ 


وإذا كان عدد الطوابق 
يدخل فی نغدير البدل العادل قيمة 
هذا الخلو ترتبط بشكل أو بأ 
وتتأثر بالمو 


الخلو التي هي عملياً ترتبط بالاستار لآن قيا 


قع التجاري وبحق الإيجار, 
(التزاع على البدل العادل فإنه لا يۇ 


مالكها الجديدء ولا بة 


٠‏ 3 ثر على / عملية البييع وانتقال المؤسسة إل 
در على عملية رو 


فيه حيث يلجأ إليه عادة مالك الأبنية). 


اذا 


شمن ويكون القضاء صاحب سلطه الفصل 


ض || 


اف الترافى ' 


واحبين | 


أقل من مسة فتتم القسمة على خمسة كحد أدنى. رلا 
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ڪچ 


(۲) تحديد القيمة الحقيقية من قبل الخبراء: الغاية هنا هي للتحقق من صي 
التخمين ويجري التحديد هذا من قبل الخبراء : حيث يستعان بخبير جلف أو ور 
خبراء تعينهم» و بناء لطلب الشريك او المدير ا الدرجة الأول ال 1 
مرا اللي | ا ا 
بنتيجته تقريراً يحدد فيه قيمة هذه المقدمات الحقيقية› وی يتصرف الشركة لازى 
إنشاؤها ليطلع عليه جميع المشتركين فيها. 

() سلوك الشركاء بعد تحقق الخبراء: إذا زأى شريك ما ان هناك زيادة في ت 
المقدمات العينية المحددة في النظام: بنسبة 77١‏ من القيمة التي حددها الخبير في 
تقريره» فان له ان يعدل عن الاشتراك في. الشركة ويطلب استرجاع مقدماته (اى إن 
كان تخمين الشركاء يفوق تحديد الخبراء ب ٠١‏ من التحديد - مثلاً التخمين ٠١‏ 
ملیون» و التحديد ۸ مليون: فتكون الزيادة مليونيين؛ بينما المسموح به هو ١ا‏ مليون 
اي ١؟/من‏ ال۸ مليون» فيكون للشريك ان يعدل عن التشارك ) 

وفي جميع الأحوال يجب ان يكون تقدير المقدمات العينية متوافقا مع قيمتها 
ا حقيقية» حفاظا على مصلحة الشركاء» ومصلحة الدائنين أيضاً الذين يشكل لحم رأس 
المال الضيان الوحيد الأكيد. لذلك فإن القبول بالتأسيس والاستمرار في الشركة من 
قبل جميع الشركاء رغم التفاوت بين تخمين المقدمات وقيمتها الحقيقية» لا يتفي تبعة 
المسؤولين عن المغالاة في التقدير تجاه الغير (م ٠١‏ من1أ57//70) حيث تبقى دعرى 2 | 
ملاحقة هؤلاء قائمة لمدة حمس سنوات تبدأ بتاريخ التأسيس ويلاحق بصورة نخاصة 
المقدم العيني» المدير- الخبير- الشريك الذي صادق على التأسيس: 


۵ جزاء مخالفة قواعد التأسيس: 

. تعرض مخالقة قواعد تأسيس الشركة للحكم ببطلانها استناداً إلى دعوى يجوزان 2 /م 
يتقدم بها الغير بوجه الشركاء أو الشركاء فيا بينهم. ولكن لا يجوز للشركاء استعرافا ‏ ۽ 
وجه الغير. ۱ ظ 
يبقى حق الادعاء قائاً لكل ذي مصلحة أدة حمس سنوات من تاريخ التأسيس 
أما إذا أزيل العيب قبل الادعاء فان الح به يسقط. ظ 

وإذا أزيل العيب قبل صدور حكم من محكمة الدرجة الأولى في الدعوى الغا 
فإنه يمتنع اکم بالبطلان أيضاً (م ١١‏ وم ۱۲ من م. 1 60/ 0+). ظ 
0 
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ی ل وا باتع يمسي لوي 
بقبْض الثمن» فإذا كان الاعتراض باطلاً أو مردوداً انقضت مفاعيله مطلقا ماني 
غير منازع به فإن حق الدائن ينتقل إلى المبلغ المودع لدى الجهة المحسددة نيور | 
الترخيص بالقبض. ٤‏ 

(۳) إمكانية تخطى الاعتراض من قبل المشتري لدفع اللمن: 

إذا استعجل المشترى أمر دفع الثمن رغم وجود الاعتراض عليه فله أن ر 
من قاضى الأمور المستعجلة أيضأ بطلب الترخيض له بإيداع الشمن لدى مرن 
مقبول من الحكومة أو لدى صندوق قصر العدل (م 17). و هو يلجا الى ذلك كاذو 
سابقاً للسير قدماً في عملية نقل الملكية و استلام المؤسسة لاستثارها. ظ 

ويكون المشتري ملزماً ايضاً بإيداع الثمن أو الجزء المستحق منه في صندوق م 
العدلء إذا تقدم أي دائن بإنذار يطالب فيه بذلك خلال ال5١‏ يوماً الأول الحصول اليم (, 

١‏ ملكية تجارية). 

ب. حق الدائن بتملك المؤسسة المباعة: (الاشتراك بالمزايدة بسدس الثمن). 

منحت م۱۸ م. ت هذا الحق لكل دائن مرتبن على المؤسسة؛ ولكل دائن 
معترض على دفع الثمن وسجل اعتراضه بصورة قانونية» آما السدائن العادي امهل 

لتقديم الاعتراض فقد حرم منه. 

ومضمون هذا الحق هو قيام الدائن بعرض شراء المؤسسة المباعة لنفسه بشن 
يزيد عن الشمن المتفق عليه والمحدد بالنشرة بمقداز سدسه. وتنم مارسة هذا الحن عل ) 
الوجه التالي: 

(1) يتقدم صاحب الحق هذاء خلال العشرة الأيام الأولى التي تلي تاريخ الث 
الثانية لخلاصة عقد التفرغ باستدعاء مسجل لدى الكاتب العدل يوجه إلى الف 
دفي سي رر دس 
ويرفق العرض بوليقة تثبت إيداعه لدی مصرف ا ار 2329 
قصر العدل مبلغا يساوى ثلث الثمن المعروض مضافا إليه الزيادة المعرو ظ 
ملكية تجارية). | 
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سال لأمر 
ل. ل. (المبلغ بالأرقام 
أتعهد بأن أدفع في صيدا 


راجع المادة ١7‏ 1/ تجارى 





راجع المادة /1١4‏ 
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]. تمهيد. 

ل قانون التجارة الباب الرابع من الكتاب الثاني لتنظيم شركات التوصية 
| ھا ین ن نوعينَ: : شركة التوصية البسيطةء وشركة التوصية المساهمة (م ۲۲۷ ت) 
0 در الأولى ساشعة لأحكام شركة التضامن والثانية لأحكام الشركات المغفلة 
رکا رتیه المشترع من أحكام خاصة ببما في هذا الباب. 
زرك نترك البحث في الثانية الى ما بعد ان نعرض الشركة المغفلة» ونعرض هنا 









ظ . ئة التوصية البسيطة من حيث ميزاتهاء و إدارتها. 





تنص (م 73 اتجارة) على ان شركة التوصية الي تقوم بأعملا تحت 
عنران تجاري تشمل ذنتين من الشركاء أولاهما فئة الشركاء المفوضين ١0١۳2۸115‏ 
لين يمن لمم دون سواهم ان يقوموا بأعالها الإدارية ية وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية 
ربوجه التضامن عن إيفاء دتون الشر كة. والثانية فئة الشركاء الموصي Commamdutaires‏ 
الذي يقدمون امال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه. 

نشركة التوصية تعمل تحت عنوان تجاري؛ وفيها فئتان من الشركاء؛ لا بقوع 
انضامن إلا بين أفراد فئة منهاء وإذا كانت بسيطة فإنها “ شركة أ شخاص؛ ونعرضصس 


لمبزات لشركة التوصية البسيطة الأربع كما يلي: 
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:(3):: استلام الصكوك: من ,حاملها لقاء.إيصال ينظمه له وعليه ان يضبط هړ 
وعل إقامته بشكل يستطيع معه الاتصال به في أية لحظة. 

(؟) إبلاغ حامل الصكوك بوجود الاعتراضين المقدمين من فاقد الصكرزه 
ووجود نزاع بالتليي حول ملكيتها ويطلب منه ان يتقدم من القضاء لإبطال 
الاعتراضين ان كان یری إنهما غير محقين. 

(؟) توجيه كتاب مضمون إلى المعترض مع إشعار بالاستلام يبلغه فيه ظهور حامر 
الصكوكء وباستلامها منه» يوجه هذا الكتاب بمهلة ٠"‏ أيام من تاريخ استلام الصكوك. 

)٤(‏ الاحتفاظ بالصكوك حتى فض النزاع بصورة نهائية بشأنها. 

إذا بادر الشخص المعنوي إلى تسليم الحامل الصكوك التي كان قد استلمها من 
يكون تصرفه هذا على مسؤوليته الخاصة حتى ولو اثبت الحائر ان ملكيته ها أكيدة, 
وان لا شائبة عليها وانه اكتسبها وفقأ للأصول سواء بشرائها في البورصة أو بموجب 
سند ذي تاريخ صحيح يعود إلى الفترة السابقة لليوم الذي يلي النشرة الأولى. 

ب. واجبات حائز الصكوك: بعد إبلاغه بالاعتراضين على حائز الصكوك ان يتقدم 
بمراجعة قضائية أمام المحكمة التجارية في بيروت» وهذه المحكمة هي صاحبة الاختصاص 
حصراً بمثل هذه الدعوى والعلة في ذلك ان البورصة موجودة في بيروت فقط. 

يجب ان تقدم الدعوى فى مهلة سنة من تاريخ تسليم الصكوك إلى الشخص 
المعنوي تحت طائلة سقوط اللحق بها وبملكية الصكوك المنازع بها أيضاً. 

ج. واجبات المعترض: بعد إبلاغه بظهور حامل الصكوك واستلامها من فبل 
الشخص المعنوي» على المعترض ان يتقدم هو الأخر بمراجعة قضائية إلى محكمة 
بيروت التجارية (نفس المحكمة التي يراجعها حامل الصكوك). 

يتقدم المعترض بدعوى بوجه حامل الصكوك يكون موضوعها استرداد 
الصكوك ويدخل فيها الشخص المعنوي لسماع الحكم. و يجب ان تقدم هذه الدعارى 
في مهلة شهر من تاريخ تبلغ المعترض استحضار الدعوى المقدم من الحائز» وير 
على المعترض ان يثبت صحة ملكيته وحيازته السابقة للصكوك المنازع بشأنها فقد ألفى 
القانون (المادة ١7‏ من م أ /٤١‏ ۷۷) عبء الإثبات في هذا الشأن على المحترض كوه 
هو الذي يعتبر مدعيا (يدعي حق الملكية). 

32 


هه 
Scanned by CamScanner‏ 






.1۸ زوريف شركة لتضامن: 

يركة التضامن؛ وفقاً لليادة 47 تاه "هي التي تعمل تحت عتوان معين غا 
واف ا أو عدة آشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن 
ديون الشركة ٠‏ 

ت فر كة التضامن شركة القانون العادي للتجارة؛ تطبق قواعدها حيث لا 
ن العقد نوع الشركة. وقد نص قانون التجارة اللبناني في الباب الثاني من:الكتاب 

الان منه؛ على قواعد وأحكام خاصة بشركات التضامن نظمها في المواد من 55 - إلى 

۷ إلا ان هذه النصوص لا تكفي لوحدها لضبط هذا النوع من الشركات حيث تبقى 

الجاجة قائمة لنصوص قانون الموجبات والعقود خاصة المواد من 801 إلى 445: 

نة لجهة تأسيسهاء حيث ا للموضع بشكل عام لدى البحث ف الاحكام 

العامة للشركات. 

اما دراسة شركة التضامن بشكل يحيط بها بخصو ضيتها أو احكامه الخاصة؛ 

اتتفتفى التعريف اء والتوقف عند خضائصها ومعالحة كيفية إدارتها على ان نعالج 

1ْ رن اب تيتا عاض بای س حل الشركات و تصفيته في 

وهنا الياب 
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نص القانون الليناق بصو رع : 
و يسن الاو الل الا سور خصرية عل العشاصر التي تكرن اة 
العجارية ولكنه أورد تعدادا لما يمكن ان 5ء 5 ا ظ 
جار ا حن ب نشمله ان لم يصدر موقف ارادي مخالف». 
مايعني المح ان ر امر التحديد النهائي لعناصر المؤسسة التجارية لارادة صاحب 
الشأن مشترطا التسجيل في السجل التجاري ليكون ذلك نافذاً بحق الغير: دون ان 
يفل وجوب حد ادنى من هذه العناصر يتوجب توفره ليتوافق مع طبيعية المؤسسة 
ذاتها » و على ضؤ ذلك نرى ان نعرص لدراسة ا موضوع من نواح ثلاث: 
- العناصر التي يمكن دحوها في المؤسسة التجارية (المبحثالأول). 
- العناصر التى لا يمكن دخوهما المؤسسة التجارية (المبحث الثاني). 
~~ العناصر الااساسية في المؤسسمة التجازية (المسحث الثالث) 


3 سو 





+ 


المبحث الا 2 





04 اعتبر المشترع ان المؤسسة التجارية هي اصلاً من عناصر مادية و تبعياً من 
عنلصر غير مادية الامر الذي يقود الى القول بان عناصر المؤسسة فتتان: 

- العناصر الأصلية: العناصر غير المادية ظ 

- العناصر التبعية: العناصر المادية 


اوقا العناصر الأصلية غير المادية 
| لاا 2ت 


.٠‏ نص المشترع في الفقر ج الغائية- المادة الاولى أقانون المؤسسة وبع 
ما ۷١‏ على اعتبار المؤسسة التتجارية "مشتملة عل الاسم مسن بس 
دحق الإيجار و الزبائن والمركز التجاري (الموقم”؟ د ) 
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“ات التفاقد عل المخل التجازى: يقد الشتخضن الذي ينوي تمارسة التجارة.ى | 

ذ ٠‏ و ت eT‏ 1 
شراء المحل الذي سيستعمله في مجارته او استشجاره» 0 4 يعدم على i:‏ أو تسأجير, 
بعد توقفه عن العمل التجاري (الملقضود هنا العقار المستعمل النجدازة ولا 
المؤسسة التجارية) و قد راى الفقه و الاجتهاد في فرنساء ان المشتري او المستأجر لمق 
سيمارس فيه تجارته يكون عند العملية غير تاجر» و بالتالي يتخلف في الظاهر ار 
الشزوط للقول بالتبغية»ومع ذلك فقد عد العمل تجارياً لان فيه تحضير لاحتران 
التجارة. و كذلك بيع التاجر لمحله. اما بيع الوارث الذي لم يمتهن التجارة لمحل 
مورثه فانه لا يعد عملاً تجارياً لانه لم يكن تاجراً» و لم يصبح تاجراً قبل العمل ار 


بعلة. 
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٠‏ 057 على الساحل الشرقي للمتوسط؛ نشط الفينيقيون بتجارتهم وتوسعوا فيها 
ظ فلزمهم قانون يرعاها. وقد أسهموا بإيجاد قواعد لتجارتبم المتخذة البجر ميدانا لها 
[ فكانت تلك القواعد طلائع التقنين في القانو ن التجاري البحري, حيث وضموا! نظرية 
ظ اكه بن خاب اجن لمات لفنرق بي ايوز لادی 
| البضائع عليها. 

)£( فا بوتا سيت كاك ور ارين ال ر ن کے خاصة 
| وأنهم أهل تجارة واسعة فنظموا الشركاث التجارية تطويراً لما عرف عند البابلين» 
١‏ وأضافوا إلى القانؤن البحري قواعد جديدة منها نظرية القزض ال زاف في البحر الذي 
ظ يعتبر أساس نظام التامين يريت متها امتؤلة هينر اللسقن الك حيزت اشا 
شركات التوصية. 
| () ومع سيطرة لوا عل عزن فر ر از للدي ةج ان 
| تظهر قواعد جديدة في هذا القانون المبحوث فيه. لكن الرومان احتقروا التجارة فى 
| البدء ولم يعتنوا بتقنينها بل اكتفوا بقانونهم الموحد المطبق عل سان روما (القانون 
ظ اللاني) وقانون آخر كان للأجانب (قانون الشعوب)» ولكن مع ازدهار التجارة فى 
إمبراطوريتهم وتضخم العدد العامل فيها منهم ومن تابعيهم لجأوا إلى صياغة 
| النظريات التجارية التي سبقتهم الشعوب الاخرى الى وضعهاء. وأدخلوها في قانون 
| الشغوب کن ی و وی ارمسلا 
' والقرض الحزافي) وبعد ذلك اضطروا الى إنشاء بعض القواعد التجارية كقاعدة 
| التمثيل التجارئ:والوكالة العجازية. وقد قبلزا نظرية العمليات المصرفية وعملوا نما. 

وهكذا نرى أن إلعصور القديمة لم تعرف قانوناً للتجارة» قائ بذاته بل نشأت فيها 
. بعض النظريات والقواعد القانونية التي عابت شأناً أو موضوعاً تجارياً ليس إلا. 

ب. الفقرة الثاتية: العصور الوسطى: 

اطلق الغرب هذه اسيل جل جني من ا ا لقره 


وانتهت في أواسط القرن الخامس عشر حيث بدأرعبصن" النهضة. 
۳۷ 
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اها. ما يمل من ن القأنون قانون أعماك (الاعمال التجاري 


الأعال دون 9 
عل هذ ويس :خب 0 مو ان اعتمادها يلزم المشترع باعتهاد لائحة تعدد الا 


. اهم اثار الأعمال الت له 5 
وهن اكم ا وشا لغايين: الت صنف بمؤجبها عے| لتی صر E‏ 
التی یری انها بار قان 
عليها. 

ى. النظرية الشخضية أو الذانية: 
ب. النظرية الشخخضية او ات 


الشخص المارس للعمل وصمة ة هذاالشخص .| 
خارج احكام هذا ا 
يمك تاجرآ یلبق عليه قانون التجارة او خير ذلك فيقى في 3 ار 

ى دعاتبا بأن قانون التجارة وعد لينظم علاقات الین جهوت العجدازوا ر 

ا الجا ف النظر عن طبيعة العما 
أي التجار عندما يمارسون نشاطهم التجاري بصر 7 عدم ب 
تفذوه أكان تجاريا , لب به أم مدنياً نفذ لخدمة شأن تجاري. . إو يكون نون التجار مر 

ء تا 
انون اشخاص هم العجار» و يحكم القانون أعيال هؤلا يوسم اوم 1 
رکو ا یی ایا ر ا 1 
Te‏ وتحديد الشروط إلى ينبغي تحقيقها لإطلاق صفة تاجر عل 
کھت سا وهذا ما نراه في القانون الألماني الصادر سنة ٠۸۹۷‏ الذي اورذ لائئ 
طويلة بمهن سهاها تجارية وجعل القائمين بها تجار أحضعهم لقانون التجارة وفرض !| 
عليهم القيام eg‏ التجار المحددة عب 
)١(‏ النص التشريعي يي "أن منا 
القانون يتضمن من جهة القواعد ا مختصة بالأعال التجارية التي يقوم بها أي شخصر 
أياً كانت ضفته القانونية كع يتغنفن من جهة أخزى الأحكام الت تطبق عل 
الأشخاص الذين اتخذوا النجارة مهنة ": ويستوقفنا في تص هذه ال مادة تعبيران: - 
"الأعمال التجارية."- "الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة". وقانون التجارا 
اللبناني يطبق على الفئتين» ما يقود الى القول بشكل بديبي أن المشترع اللبناني اعتما 
النظريتين المذكورتين معأء دون تغليب لواحدة على الاخرى. 


6 
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: العمل المشترك؛: 
8 . مفو ا ١ E‏ ظ 
ديرق بعر 0 مد 244 0 
اترك ول يذكره كأحد مقومات شر كة العقد. ا 
56 وإن كنا لا نجد مثل هذا النص وضوحاء فإننا ستنتجه من صياغة الارن 
4 .ع التي عرفت الشركة مستعملة تعبيري ‏ يشتراث ور بقصد الربح". ۱ 







ل آل امتتتاجنا هذا لقصد المشترع عبر التحليل التالي: 

إن قصد الربح لا يتحقق من جرد الاشتراك في الشيء لان الشيء موضس_ 
الاشتراك لا يحقق ربحا ان لم يستعمل أي ان لم يلازمه عمل واستثمار. وإذا كان الفمد " 
مشتركاً "وهو الربح" والشىء المستعمل مشتركاء وهو المقدمات فيكون اعتبار العمل _ 
الواقع على هذه الشيء لتحقيق القصد من الاشتراك منفذا بنية الاشتراك فيه أيضاً أمراً : 
ينسجم مع المنطق السليم. ) ظ 

وهذا لا نرى موجباً ان يثقل النص بذكر اشتراط نية العمل المشترك؛ كركن أر " 
عنصر أو كاحد مقومات المشتركة طالما وجد نص على ثلاثة أمور مشتركة, وي ا 
الجامع؛ والشيء المشترك؛ والربح المقصود تحقيقه لاقتسامه بين الشركاء.و قداكل 
الاجتهاد اللبناني على نية العمل المشترك» واعتبر من الشروط الضرورية لقيام الشركة 
والقول بوجودها "يجب لوجود الشركة توفر نية الاشتراك و التعاون عن طريق تحمل 
الخسائر و اقتسام الار باح ا U‏ 










14.نتائج شرط نية 


العمل المشترك: 
ويه نية العمل المشترك لازم و ضروري لا فتن غق ا كة وغيية ) 
و العقود وحالاات الشراكة الأخرى. 





(1) قرار محكمة التمييز اللا ! 
: 6۶ حاتم ج۹٤‏ - ص14. 
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وبا أن المشعرع ا أن تكوين المؤسسة يكون في الأساس من أموال غير مادية 
إبياز بالتالي قيامها دون و جود أي عنصر مادي» فإن هذا المال المنقول ( امور __: 
إلعجارية) یکول س يبنا 2 مادي. وبالتالي نصل إلى القول بأن المؤسسة مال 
ظ تقول غير مدي ي - الف هاده المؤسسة هي ملكية معنوية ونستطيع بذلك أن 
١‏ نيمد في تكييف المؤسسة وتحديد طبيعتها نظرية اللكية المعنوية القائمة عل تبي 
نامر متباينة الطبيعة (المادية وغير المادية) جمعها هدف واحد هو ممارسة مهنة تجارية 
دة ويكون مضمونها حقا منقولا ويترتب على هذا القول النتائج التالية: م 
(١)عدم‏ خضوع المؤسسة التجارية لأحكام العقارات": إن التعاقد عل مؤسسة 
: تجارية لا يشمل العقار الذي تقوم عليه أو فيه با هو عقار سواء كان تأجيراً أو بيعاً أو 
ظ رهناً. وتأجير المؤسسة التجارية هو تأجير لال منقول وليس لعقارء وبالتالي لا تخضع 
ْ لقوانين التمديد الاستثنائية. ويبقى خاضعاً لمبدأ حرية 
التعاقد» ولا تخضع النزاعات بشأنها لرقابة محكمة التمييز والحقوق على المؤسسة 
التجارية تنشأ وفقاً لنظامها الخاص ولا تخضع للتسجيل في السجل العقاري 
ظ (؟) عدم خضوع المؤسسة التجارية لأحكام المال المادى: فالعناصر الاصلية فيها 
جميعها غير مادية و ان يعض العناصر المادية هي تبعية و لا تكون في اي حال شرطا 
_ لقيامهاء وبالتالي فهي تقوم بها أو بدونها وتكون هي ذاتها في الحالتين من الوجهة 
القانونية وبالتالى فإنه تنتغي عن المؤسسة أية صفة مادية وتتحرر المؤسسة من الأحكام 
. القانونية التي تخضع ها الماديات و تترتب على ذلك النتائج التالية: 
. (ا) في المؤسسنة التجحارية لا إعبال ميدأ الحيازة سند الملكية البق على اا ر 
١9881. 1‏ ) وإن الحيازة هنا قد 
في انتقال 








1 المادى بموجب قانون أصول المحاكيات المدنية (م. 
تقدم قرينة على الملكية» لكنها قابلة للإثبات المعاكس. لذلك تكون | لعبرة 
و | e‏ اعد ا ف التَسَليم. 
الحق الملكية الجاري على المؤسسة و نفاذه بالنسبة للغير في التسجيل وليس ي 





ظ ظ د ٠ -1 ۹ Velie‏ و الفزار رقم 
() محكمة العمييز اللبنانية رقم 4 /ا- تاريخ 3 ٥ ١١1‏ - النشرة القضائية ١‏ ° صر 


11۷ تاريخ 5 0 العدل 1١978‏ صفحة 19 1. 
1۷۱ 
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e 
٠یف ي‎ ٠ 2 ٩ الذي يؤدونه ويحكم النص الذي ترصن‎ 
00 أنه لأ يعمل بن س‎ 
1 پت ا ج لاز‎ ١ (؛) للشركاء في الشركات اتج‎ 
, الشركة(ونعالج الأمر لاحقا في الشركات ) ولكن نلفت مسبقا أن الشركاءى‎ 
0 مبني على الثقة اير‎ e التضامن ذات الموضوع التجاري هم تجار لأن التعامل‎ 
0 بم انطلاقاً من ظهور أسمائهم في عدوان الشركة وكذلك يكون حال ال ي‎ 
المفرضين في شركات التوصية التجارية بخلاف الشركاء الموصين فيها. اما مر أ‎ 
٠ الشركة في الكبركات التجارية الاخري فايرا يعجار( ما عدا الشريك ار‎ 
ا ي الشركة المحاصة ) لأنهم يعملون لحسباب شركاتهم وليس لحسابيم اخار ا‎ 
د < يغير الموقف منهم فرض المشترع عليهم القيد في السجل التجاري لان من أ‎ 
ا موجب وضع لاعتبارات اخرى. ظ ظ‎ 
أما بالنسية للشركات ذاتهاء فإن الشرط يطبق عليها أيضاً ولا تكون تجارية إل أ‎ )0( 
الشركة التي يكون موضوعها تجارياً وتمارس التجارة لحسابها الخناص. وتكون فى أ‎ 
“اك الشركة ذات الموضوع التجاري وتعمل مساب شركة أخرى صد ظ‎ 
ا موضوع كشركة أدوية لبنانية تعمل باسم شر که سويسرية ولبسامها الخناص.و يخرح‎ 


عن هذا المبدأ فى لبنان اله 26 EEA ١‏ : ظ 
ي ينان الشركة المحدود امسؤولية التي اعتبرها المشترع تجارية بخک 


عسة تل ا ر 


#7 


لالم 


١ شط‎ 


شْ و هو موقف منتقد و لا يجد له مبرر منطقى. 
0) أشخاص القانوق العام: نميز هنا رين نوا ا٠‏ 

() الأولى: الدولة والمؤسسات العامة ٠‏ 

أن زه الدولة الى . ب | 
N‏ 50 كي توم بتأفرال رادي سی اوی وان سے چ ر پیر ظ 
8 0 : تك تك اا ويس جيل المع وام ر إن ررر ظ 
مرا مامه #تكرهة للقولة)؛ وإن درورو رین زز : 
اا دايس هذا الجهاز أو لتلك الإدارة. لذلك اعترت رز ا 
٠‏ جزة (التذكير بخصائص الموازنة شيوع وشمولية). 1 لاا 
۸ 
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یں إن جرد العام يعدم صخة الان الط لوب قيده می بزأينا سء ة روخنا بذاك 
من يقول بوجوب توفر قصد الضرر بشخص معين بذاته حتى تتحقق النية السيئة. 

نقول هذا مع التذكير بأن البيانات التي تظهرها قيود السجل التجاري ليست 
|صلاً حجة قاطعة على الخير» كما أن عدم القيند لا يعني عدم إمكانينة الاحتجاج 
بالواقعة 8 صب في السجل فالقانون لم يعط ک| نعلم (النظرية اللاتينية) قيود 
لسجل التجاري ي جنات احسجة المطلقة على الكافة؛ كما ان عدم التنسجيل في السجل 
التجاري لا يعدم الواقع من مفاعيله. 

(۳) تأثير التخلف عن القيد على إفلاس التاجر: 

من تخلف عن القيد يحكم علية بالافلاس التقصيري.. فقد نصت م 774 تجارة 
على أن التاجر الذي" لم يعمل بمقتضى الموجبات المخصة بسجل التجارة" يمكن 
اعتبازه مفلسا مقصراء وحددت المادة 541١‏ عقوبات عقوبة لذلك ا حبس تتراوح من 
شهر إلى سنة. وعليه فإن التاجر الذي تضطرب تجارته وصولاً إلى إمكانية إعلان 
إفلاسه» ينظر في أمر قيامه بموجباته من حيث القيد وتيويم القيد في السجل التجاري 
بشكل صحيح فإن وجد تقاعس أو تخلف في الأمر انقلب إفلاسه إن كان واجب 
الإعلان إلى إفلاس تقصيري. وبعبارة أخرى أن تخلف القيد» أو القيد غير الصحيح 
قد يؤدى إلى تكييف نتائجه جزائياً أن أذى سلوك التاجر إلى إفلاسه. 

)٤(‏ حرمان التاجر من الاحتجاج على الغير ببعض البيانات غير المقيدة: 

خروجاً على القاعدة المتبعة في نظام السجل التجاري في لبنان الذي انشأ وفقا 
للنظرية اللاتينية الملوضوعية؛ فىستفاد من نص المادة ۹ اتصارة معطوفة على المادة 
١‏ 7أتجارة ان الواقائع التالية غير المقيدة في اسجل التجاري» لايمكن الاحتجاج بها 
عبلا الغير حتى و لو كانت حقيقة. قائمة : 

- الحكم الاجنبى بالتفريق بين اموال الزوجين. 

E" E‏ للشركات (شركة التضامن» و شركة التوصيه البننييفنة 
المساهمة المغفلة لحر المسؤولية) و كل تعديل يطررأ عليه.و تحت مانا 0 


هذه الشركات ايضاً. 
فرلا 
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أو 3 1 البنانية) سى ١‏ 
ا 102 ) 4 ظ 
| الاذن يكون صر ' 


ور 


متنا علد ما غارس الزوجة التجارنرا 


E‏ ا :(لننائحة كانست 
راعلا تفذاالنفن مدغات ازوج 7< ٠‏ 


i‏ : 0 0000 و وهل 
العتخارة:فى:لبتان إلا بعد:اللتضول عق إذن التزوج 


بمستند خطي يسجل في سجل التجارة أ 
علم ومعرفة من زوجها دو ن أن يبادر إلى الاعتراض أو المنع ١‏ 
وإذا رغبت الزوجة المأذون لها بالتجارة أن تدخل في شركة تجارية. (منر| 
تضامن او توصية كشريك مفوضن) فإن عليها أن تحصل أيضاً على إذن خاص إن 
أما إذا كان الزوج فاقد الأهليةء فإن موجب الحصول على الإذن بمزاولة التجر.| 
لا يسقط عن المرأة حيث أن عليها أن تلجأ إلى القضاء المختص للحصؤل 
(الحاكم الشرعي) ويطبق نفس الحل عند نقص الأهلية. 0 
وللزوج أن يعود عن الإذن (م ۲/ تجارة) لأسباب عادلة يبقى تقديرها خاد ا 
يوت حيث يجوز للزوجة أن تلجأ إليه خاصة إذا كان الرجوع كيفياً/| 
ماه بصورة غير مبررة. وني حال الإقرار بالرجوع على النزوج أن يعلنه بم | 
صريحة وأن يسجله فى التحار : بف اا ٠‏ 8 اا 1 
۴ يا سجل نايك اشر جابيه لتقي سن الوه ون ان 
مل مح من لا يملك الصفة التجارية. ا 
ود ثار جدل حول حق الزوجة في اللجوء إلى القضا 
رة التجارة. ریق قال بحقها هذا قياساً على حالة | ظ 
ما إذا مارست الزوجة تجارة دون إذن جها ا 
ا ف ؛ زؤجهاء فإ لج 2 ش 
1 8« رساب التجار وتكون أع للها قارز ج وير كمفة تيرب || 
م الاهلية. و لکن إ3] سيم 1 عل الاذن تال لمصلحتها لاما تعامل معاملة أ 











١د‏ قنع الزوج عن إعطائها | 





مار التزوجة بعد تعديل 1 !. 
لل والتشوري ا 
© ريدة الرس 





عدل المشترع اللبنا: : | 
بنانی نص | سمیه بتار 
المتزوجة؛ تملك 1 رارع و ا 
: نك يمو ده دول العيوا ۔ 
حب المادة ١١‏ الجديرة. "الأهلية ۱ پچ وأصبحت المرأة 
1 م الكاملدة مهاري الأإصيال 


1 
ا 


5 5 س س ی سے ج‎ __ ٠-- 
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بالنسبة للشركاء. إبمقدماتبم. وبالنسبة. للشرئ 


| . ف یلو ده 
قن ف واس المال المحدد في النظام» اضافة الى الاحتياط 


ا ن المحددة ار ل لكؤيئه في التشريع. 
إن إعمال مدأ تحديد المسؤولية بالنسبة للشريك هو نقيضص للمسؤولية التضامنية 


المعروفة في شركة التضامن» ولا يقوم تضامن بين شركاء في الشركة المحدود 
المسؤولية لسداد الديون المترتبة عن نشاط الشركة؛ وهذا الامر لاينفي قيام تضامن بين ؛ 
فغات من أشخاص حل دهم القانون حصراء وهي مسؤولية عن اخطاء و تقصير في 
الحالات التالية : 

أ. الحالة الأولى: تقوم المسؤولية التضامنية بين أصحاب المقدمات العينية 
والمديرين الأولين والخبراء تجاه الغير عند عدم صحة تقدير قيمة هذه المقدمات» وإذا 
صادق احد الشركاء على ميزانية أو جردة سنوية فيها مغالاة في تقدير قيمة المقدمات 
فانه شات أيفا امس ذكر 10ا ٠‏ منم.أه8/ 1۷). 

ب. الحالة الثانية: تقوم المسؤولية التضامنية بين المديرين الأولين والمؤسسين تجاه ' 
الغير وتجاه الشركاء لا عن إعلان بطلان الشركة بسبب خالفتها لشروط ‏ ' 
التأسيين 7 (1Y ro Î‏ 

الحالة الثالثة: تقوم المسؤولية التضامنية بين المديرين» شركاء أو أجانب» عن ١‏ 
خالفحهم لأحكام المرسوم الاشتراعي 2717/5 ونظام الشركة. 

وكما نرى» ان هذه المسؤولية التضامنية لا تقوم نتيجة نشاط الشركة وأعماها بل ١‏ 
تقوم على أساس الخطأ والفعل الشخصي والإهمال والتقصير» وهي غير المسؤولية 2 , 
التضامنية المعروفة في شركات التضامن والتوصية البسيطة. ا 


° عد 





| اكتساب الشريك صفة تاجر: 
ان الدخول في شركة محدودة المسؤولية؛ لا يكسب الشريك تلقاءً صفة تا 

بخلاف الخال مع شركة التضامن. ووضع الشريك في هذه الشركة يشبه وضع 

الشريك الموصي في شركة التوصيةء ومن حيث الصفة والأهلية والمسؤولية؛ مع 

احتلاف بغضن :الس *-من حيث جواز الاشتراك في الإدارة كما سنرى. 

۳0٦ 
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ن ع ينامر عه ت 507 8 الإنماء يحرر هذا الحق. وعندها لا يكون 
ا 2 0 المؤسسة التجارية للمحافظة عليها (وقد اعدمها 
لكها , ب وجب الممحافظة على الوم المتلقاة» ومن أهم عناصرها حن الإيجار, 
أما من ایا ا 3 نعتقد هو عدم إثقال المأجور بأعباء جديدة ل يتفق 
رری الإيجار الأول. أما إذا كانت وطأة التجارة اللندييدة عفد »خان التغر 
يدم بالعقبة الأولى أي رفض إنباء المؤسسة والمعيار الذي يستند إليه في تقدير 
ی يريكز أساسا على عنصر الزبائن فعندما يتحول هؤلاء من المؤسسة بسبب عدم 
رها لحاجات»م ويدخل إليها آخرون أمنت سلعتهم فيكون في الأمر تغيير: أما إذا تم 
تورث العمل التجاري في المؤسنسة؛ ضمن النوع الواحد فلا يعتبر التغير واقعاً. وى 
ي االات يعتبر الأمر مسألة واقع خاضع لتقدير قاضى الأساس. 
ما إذا كان الاستغار الاساسي قائم في موضوع " التجارة العامة " او التجارة بمعناها 

الواسع؛ فان صلاحية التغيير تكون لمنشئ المؤسسة و يكون على المتفرغ له ان يلتزم بالنوع 
لاخير من التجارة الذي تلقى المؤسسة عليه لا رتباط ذلك يعنصم الزبائن الذي أل اليه عند 
ظ افر 3 والاکان تيل يؤدى اا الى النتائج المذكورة اعلاه”". | 

(س) قيام المشتري بكافة موجبات البائع- المستأجر: 
بر المشترى عل البائع في عقد الإتجار» وعليه أن يفي بكافة التزاماته» وأن يقر 
. بكافة الموجبات التي يرتبها هذا الويجار حال مالك الأبنية بها في ذلك دفع بدل 


٠‏ الإيجار؛ وصيانة المأجو 
للقانون عند الاقتضاء. 


ر والمحافظة عليهء والتجاوب مع رغبة المالك بدفع البدل وفقا 


ب. حقوق مالك المأجور: 

)١(‏ حق مؤجر الأبنية بالمطالبة بالبدل العادل: 

چ ا فى ' دب 1 

ظ أعطى القانون لمالك الملأجور حقا بالمطالبة بزيادة الإيجار 
_ مربان عقد البيع عليه وقد نص قانون الملكية التجارية على ذلك فا" 
سم 

بيار صفاء اة التجارية. بحت في مجلة العدل ٠۹۸۰‏ 
0 


إلى البدل العادل» مقابل 
"إلاانه اذارأي. 


العدد الاول ص ٠.17‏ 
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لكن التدقيق في الامر يطرخ مسائل لا دامن التوقف عندها لاعطاء الاجابة التي 
يركن الى صحتها ولا يكون في البحث بداً من العودة إلى القانون الفرنسي» الذي أذ 
قانوننا عنه» والإحاطة بالظروف التاريخية التي رافقت وضع هذا القانون» خاصة:و قد 
اتجه فريق من الفقه الى القول بان لبنان اعتمد النظرية الشخصية طالا انه اعتمد 
تشريعه من التشريع المكرس ها (الفرنسي ).و بخلاف ذلك نجد رأياً اخر. 

(؟) الرأى الأول: القانون اللبئاني والنظرية الموضوعية: 

انطلق هذا الرأى من الخلفية التاريحية للتشريع الفرنسى (الذي احذ القانون اللبناق 
منه) و نما و رد فيه؛ اذ اعتمد المشترع الفرنسي بصورة صريحة النظرية الموضوعية 
وأجرى فى المادتين 1۳۲ و *77/ تجارة تعداداً طويلاً للأعيال التجاريةء واعتير تاجرا 
من يقوم بهاء بصورة متكررة تخلق الامتهان.و يبرر ذلك تاريخياً بأن الشورة الفرنسية 
التى نادت بالمساواة ألغت الطبقات القائمة بين الشعب» وألغت بالتالي طبقة التجار 
التي كانت مستقلة بقواعدها القانونية وبمحاكمها الفاصلة بنزاعاتبها. و لم يشأ المشترع 
أن يعيد إنشاء ما ألغته الثورة» وتوجهت التشريعات الفرنسية الصادرة بعد الشورة 
ومنها القانون التجاري الصادر سنة ۱۸٠۷‏ إلى مجموع الشعب. فاعتمد هذا القانون 
مبدأ العمل التجاري بدل المهنة التجازية المتجة لطبقة التجار. وأخضعت الأعنال 
التجارية لقواعد قانون التجارة واعتبرت المحاكم المدنية التجارية صاخبة الصلاحية في 
فض النزاعات الناشئة عنها بصرف النظر عن المتقاضين وصفتهلم (تجارا أم غير تجار). 
ويرى فقهاء هذه المجموعة (اللاتينية ) التى تتزعمها فرنسا أن العمل التجاري هو 
الأصل. وهو محل تطبيق قانون التجارة» فإذا تكرر القيام بهذا العمل من قبل شخص 
ماء بشكل أتخذه الشخص مهنةء انقلب هذا الشخص إلى تاجر وأصبح نشاطه في 
ميدان التجارة محكوما بقواعد هذا القانون سواء في ذلك العمل التجاري بطبيعته» أو 
العمل المدني الذي وقع خدمة لنشاط تجاري» وهو ما يسمى بالعمل التجاري بالتبعية. 
وقد اعتمد هذا الموقف مبدأ عاماًء اعتنقه المشرعون الذين ينتمون إلى المجموعة 
اللاتينية ومنها المشترع اللبناني. حيث يكون النص الوارد في قانون التجارة اللبنانى - 
المادة الأولى» لجهة ذكر الأعمال التجارية والأشخاص الذين يمتهنون التجارة» تطبيقاً 
هذا المبدأء ويكون القانون اللبناني بالتالي قد اعتمد النظرية الموضوعية شأنه في ذلك 
شأن عائلة القوانين اللاتينية كفرنسا ومصر وغيرها. 


إ ذه 
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sy -‏ اعلاه» نرى ان المشترع اعتمد احكام عامة تطبق على 
جه ١‏ بتظمنها قانون التجارة فقط بل وقانون الموجبات ولعقو دايضاً وقد 
ا ر على انواع الشركات المعمول بها في لبنان» محددا احكامها الخاصمة 
ين به الشركات باحكامها العامة و الخاصة في أبواب ثلاثة كا يلل : 

وب الأول: ؛ الأحكام العامة المشتركة لجميع الشركات. 

قف لثانى: أنواع الشركات وأحكامها الخاصة. 

وبي الثالث: حل الشركات وت | 


۲۵۱ 
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العصر مئذ أو الشروات عا أدى إلى ازدهار 


2 
ويؤرخ مدا 2 
تدور بمعظمها حول الاكتشافات الجغرافيه و " 


وفيه تحطات تاريحية هام 


التجارة و ألزم بصياغة فو ا 
: ممات المائلة من الذهب والفضة في ١‏ | 
ظهور الكميات اشائله من 3 lahat‏ ف القائمة عل ميدأ الودائع الذهبية 
فال متاست؛ فكان النظام المصريي ونشوء اخصار ظ 


د از الام ال لاستغلال المستعمرات الحديدة أظهر 
e‏ و ظ 05 ظ 
والفضية» والتسليفات ثم أن الحاجة إلى "2 مو نشأت الشركات 


ظ 5 .ل ل المال» 
الحاجة إلى اشراك أكبر قدر مكن من المتمولين لتحصيل د كات الأشخا 
چیا ما بشم ال ان هذا العصر تميز بظهو 
ل بايا 580 ّ ا اوآ القانون التجاري» ما يشير الى أن هد عير بطهور 
الاوراق المالية و شر كات المساهمة و المصارف (البنوك ). 

د. كتابة قانون التخارة: 

تشعبت في هذا العص الحديث الاهتيامات التجارية و توسعت القواعد و 
الاعراف التجارية ما فرض اللجوء الى الكتابة و توثيق تلك القواعد في خطوطات 
تؤمن التكامل بينهاءو بدأ العمل الاوليى في ايطالي حيث يعتبر ستراكشا الايطالي 
|5traccha‏ لات الحقيقي للقانون التجاري؛ كا اعترت محكمة جنوى اكير محكمة 
تجارية و بحرية في البحر المتوسط. لكن كان اول تقئين للتجارة هو ما صدر في فرنسا 
في العام 1777 و بارادة ملكية و هوما اسمي بقواعد التجارة البرية " 05008713266 
sur 16 commerce‏ " ثم كان التقنين الشاني سنة 50 واتتضمواقزامد اعجار 
البحرية " sur la marine‏ ordonnance""و‏ كان الاهم بعد ذلك ما أصدره تان 
في العام ۱۸٠١‏ هو قانون التجارة الفرنسى› 


code 026 6‏ و هو القانون 
المعتبر الاهم في هذا الممجال ليام 


ا نظرا لتكامله و شموله لوجوه التجارة كلهاء ما جعله محل 
ناء شرعين خارج فرنسا حيث ال منة و ١١‏ 

7 حد ت مله الس حّ بعار» و" 0 
ا معظم التمشريعات الحديثة و منها 


٤ 
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_ ملكية تجارية). 


_ العام إجمالا والخاص تفصيلاء و لم يحدد القانون مهلة 


"ال2 الأول: يتضمن كافة البنود الك الام وس 
حت هه جز المي جرى الاتفاق وال ماقد عي 
والة ۾ الثاز : بيان الأعمال والار ا اي 


اح في السنوات اللثلاث الأحيرة (م |٠١‏ 


ک) سبق وذكرنا لا يعتبر العقد نافذاً بوجه الغير إلا بتسجيله في السجل التجا 
- 6 ي . س ري 


! التسجيل أو المسؤه ل عنه . . 
ذلك نرى أن هذا الموجب يسأل عنه فريقا العقد اسای کا ا 


يعهدته. (البائع ليقبض الثمن. والمشتري ليستلم المزسسة والمباشرة باستثارها ) 


1 لذلك يكون التسجيل عمليا بأسرع ما يُمكن بمبادرة الفريقين معاً خاصة المشترى 


1 لصلحته الأكيدة باستلام المؤسسة التجارية و المحافظة عليها و الخؤول دون مزاحمة 
_ الغير له عليها من جراء بيع ثان قد يقدم البائع عليه. 


ر اال لنشر: 


إن نشر البيع أو التفرغ هو موجب قانوني فرضه المشترع بموجب الادة ١7‏ م. ت حت 


: طائلة عدم سريان البيع بوجه الغير إنه موجب خاص يخضع له بيع المؤسسة التجارية خلافا 


لاهو عليه الحال في البيع العادي. ؤ 


التجاري الخاص وعلى نفقة المشتري أو المتفرغ له حيث ينشر رئيس القلم خلاصة عن 


د البيع أو التفرغ تتضمن بصورة خاصة اسم المؤسسة التجارية موصوع العاقد» 






/ 


س التفرغ (بيع - هبة) وتاريخ العقد» والشمن الأصلي وثمن كل عنصر من العنامر 


للباعة بالإضافة إلى اسم وكنية ول إقامة المتعاقدين ويحل الإقامة المختار لكل منهم 


8 لكوت النشر بواسطة الصف مر نين متتاليتين بفاصل أسبوع؛ على أن تكونا 
اھ | 3 ي أ ف انث 
النشرة الاولى في مهلة ٠١‏ يومامن تاريح البيع او التفبرغ بحسب ا٠‏ عل 

ظ 1 
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في المادة ۳۷۸ مو یات و عقود منع اشر 
5 الوكلاء من شراء 


ومتولي الإدارة العامة شراء أموال الدولة ٠‏ 


والمأمورين الرسميين شراء الأموال المعهود إليهم ببيعها 

- والولي أو الوصي شراء أموال من يمثله أو يشرف عل. 

هذا المنع يتعلق بحالات خاصة وهلا يل د۲ ' 

يما © خاصة وهذا تطبيقاً لمبدأ عدم جواز تعاقد المرء مع نتف 
واستعمال اراداته في عنوانين متعاكسي المصالح وبالتالي يكون الحظر مبدثياً متعلقاً 
بالنظام العام» ولا علاقة له بالأهلية التجارية؛ وهو بخلاف الحظر الوارد على الفغات 
امبينة أعلاه لإنه إن وقع يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأنه لم يكن بخلاف ذاك الث 
الذي يقع التصرف في موضوعه صحيحاً إنم| يعرض الفاعل لملاحقة مسلكية أو 
تأديبية أو إدارية. 


.إثبات الصفة التجارية: 

لا يكتسب الشخص صفة تاجر إلا إذا تحققت الشروط الاربعة التي تقدم 
عرضها ولكن السؤال الذي يطرح كيف تثبت هذه الصفة؟ فقد يكون من مصلحة 
الخصم أن يثبت صفة تجارية لخصمه حتى يستطيع أن يجره إلى إعلان إفلاسه» أو 
ليلزمه فی بعض الحالات بتكييف بعض أعماله اعمالاً تجارية بالتبعية» أو ليستفيد من 
آلية الإثيات الحر بوجهه. فكيف يتم الإثبات؟ 

أ. عبء الإثبات: إن صفة تاجر هي صفة تكتسب بتوفر شروطها ولا تملك أو 
تورث بأي طريق» لذلك من يدعى بأنه تاجر عليه أن ينبت ذلكءلان المندأ هو ان 
عبء الاثبات يقع على من ادعى امراً حلاف ما يعتد في الاصل»وعلى من يدعي صفة 
تاجر لشخص آخر يستفيد فى خصومته منها أن يثبت ذلك. إذ ان الأاصل هو في عدم 
توفر صفة تاجر في الشخص العادي» و من يدعى هذه الصفة في نفسه أو في غيره على 
أن يثبتها. | 

۱1٥ 


a _ FE a ° aaa Û FF 


FONTS LUST TTT ب تمه ممع و بحي‎ Lai WEY massa rei ir ¬” er? 


aa RES aha ودعو ممه‎ aE FEE TEN ITI Ilia Said Lib عام رن ة‎ 
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الج ١ے‏ الأ ال اص ف ساس اء ؛ 5 

برعي ۱۰ من الأموال صرف بأ ينا كانت الأموال بحوزة المتصرف بها أو 
بغ ا ف كا يعاقب بعقوبة إساءة الاثتران أو الإدارة غير النريية: 

...بهل الاس احتيالا على الاكتتاب أو دفع المال (م 41 ت): جنحة يعاقف 
ظ ا بيقوبة الاحتيال م کاو 1 و 191 ف. عقوبات وفيها الحبس بين ثلاثة أشهر إلى 
' .ين والغرامة من مسين إلى خمساية ليرة. 
ظ رلاحظة: تضرب جميع الغرامات المذكورة اعلاه ب ٠٠١‏ و فقا لقانون 41189. 


ف بأموال الشركة قبل إعلان تأسيسها (م 80 تجارة) جريمة يعاقب عليها 








نا ا ظ 57 . قال ن النجارة تحت عنوان "الوثائق 
ورد الفصل الثاني من الاب . دید تلك الوثائق" وقد وقع 
لاي تدر ارا ينيدا جزء ثالث بموجخب المرسبوم الاشتراعي 
الفصل أصلاً في جزآين أضاف إلها ' س ۳ .. ويعني الشترع بهذ الوثائق 
رقم ٤‏ 0/ ۷۷ يتعلق ا رر ا ها لممارسة نشاطهاه 
تللت | ك التى بموجه ي EE HES‏ عر مقلك 
: يت للشر كة أما على سبيل الاشتراك کے ا د 
المال للشركة مساهما أو شریکاً ويععلى وثيقة تسمى سه ونس :وقيقة تسم 
لان حل سبل القرض والدين ويعتبر مدمه 2 ابيا 8 
الالدعل سيبل التوض ع ر م للتحويل إلى مہ 
لمقدم امال عندها وثيقة تسمى 0-3 وى قيمة الال الذي 0 
إن هذه الوثائق قيمة مالية هامه ب 5 لحمايتها 
لذلك سميت بالأوراق الماليةء وتدخل امش ٠‏ 
ر حفظحقوق أصحابها (المبحث الربع ). 


ا ۳۹۱ 
" بق 
| الات الى 
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الشكليات ضاناً للسرعة. و تأكيداً للثقة الواجب اعباها في الميدان التجاري. بخلاف 
توقيع خاص) عندما يتتجاوز المبلغ المتنازع عليه ۲۷١‏ اليرة (عدلك بِضرمهاب .)٠٠١‏ 


سس لذ س سس ص س س س س عم ماسم ص عد لد | س عم عم e‏ — سس 


إن التزام التشريع للنظرية المادية الموضوعية» بصورة دقيقة وصارمة لا يقي حاجة إلى 
اببحث عن معيار للتمييز لأنه في هذه ا لحال يكون المشترع قذ نص على جميع الأعمال 
التجارية بصورة حصرية وما ذكره يكون تجارياً وما أغفله لا يكون. 

ولكن هذا الأمر عسير التطبيق إن لم يكن منستحيلاً: إذ لا يمكن الإحاطة بكل 
الأعمال التجارية لتعدادها فكان لا بد من إيجاد معايير للتصنيف .و لم جرج المشرع 
اللبناني عن هذا التصورء إذ أنه في المادة الساذسة من قانون التجارة عدد أعزالاً اعتبرها 
بحكم ماهيتها الذاتية أعبالا تجارية برية وترك للقضاء أن يضفي هذه الصفة على 
أعمال أخرى مخانسة ها لتشابه الصفات والغايات؛ لكن المشترع لم يضع معياراً صارماً 
للتمييز المطلوب وإن كان قد وضع ضوابط وشروط لاعتبار العمل تجارياً قياساً على 
الفغة التي نص عليها ونعرض ها لاحقاً. 

في ظل هذا الفراغ التشريعي أفسح المجال للفقه والاجتهاد للإتيان بالضوابط والمعايير 
_ اللازمة ثل هذا التمييز فكانت لدينا معايير فقهية تبلورت في نظريات ثلاث هي نظرية 
. اللضاربة (نبذة أولى) نظرية التوسط (نبذة ثانية) نظرية النقل والتسليم (نبذة ثالئة).و كانت 
نظرية رابعة» و هي نظرية المشروع التجاري؛ الذي لا يقوم الابتدخل تشريعي» .| 

أ. نظرية المضاربة: 

نعي بالمضاربة» speculation‏ قصد تحقیق الربح. والتعبير مأ جود مسن لق 
ش ال شلامي الذي ذكر الضرب في الأرض بقصد الكسب والربح و قيل بشركة 
الضاربة التي يتفق فيها فريقان يقدم أحدهما الإ ولثاني اعيمل, فتاجر الها بال اي 
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د. من كان مفوض مراقبة فى شركة تملك فيه الشركة ۱/٠١‏ من رأس ماما أو زرو 
في الشركة ١ /١ ١‏ راس مالها. وذلك خلال خي نوات من انتهاء وظيفته السابقة. 

وسبب هذا الحظر في الفئات الثلاث الأخيرة هو حصين مفوض المراقبة بمواج.: 
المدير منعا للتساهل والممالأة من جهة وإلزام مفوض ارا اناي بجدية في ظل 
قيام هاجس افتضاح أمره فى حال الخطأ أو الغش من جهة ثانية. 

يعين مفوض الرافبة لثلاث دورات سنويه»؛ ويتم عزهم بقرار من جمعية الشركا, 
يتخذ بالأغلبية العادية أيضا. 

خلال خسة سنوات من تاريخ انتهاء عمل المفوض في الشركة يمنع تعيينه مدي أ 
هاء کا و تعيينه مديراً او عضو مجلس ادارة في شركة تملك /٠١‏ من رأسمال الشركة 
التي كان تولى مراقبة اعمالهاء و ذلك حتى لا يكون الؤعد بهذا التعيين اثناء مارت 
لوطيفته سبباً للضغط عليه يحمله على ال مالأة و يقوعه في الشبهة. 


04 . عمل مفوضى المراقبة: 
يقوم المفوضون أساساً بمراقبة أعال الشركة؛ والتدقيق في حساباتهاء و لمم ان يطلبوا 
من المدراء ترويدهم بأي صك او وثيقة او سجل يمكنهم من اداء عملهم باتقان» ويجب ان 
يجاابوا الى طلبهم.و بصورة خاصة بيان الجردة و الميزانية وحساب الاستثار وحسات 
الأرباح»(تودع لديهم قبل ٠١‏ يومأ من انعقاد جمعية الشركاء على الاقل ) 
وينظم المفوضون تقريراً سنوياً عن حال الشركة يتضمن نتائج تدقيقهم ويرفق 
بافتراحاتهم او توصياتهم خاصة في مسألة توزيع الارباح»ويضم إلى الوثائق 
والسجلات التي يعدها المدير لعرضها على جمعية الشركاء العادية السنوية. 
ظ أما عملهم الاستثنائي» فهو دعوة جمعية الشركاء العادية للانعقاد ووضع جدول 
أعمالها عنذما يرون ذلك مناسباً ويتقاعس المدير عن توجيه الدعوة. 
| ي المفوضون عن واجباتهمءاو ارتكبوا خطأ في المراقبة تثار مسؤوليتهم 
جا الشركة او لدى الغير فردياً او تضامناء لكن دعوى المسؤولية تلك تسقط بعد ة 
سنوات من انتهاء وظائفهم. . 
۳۷ 


إن الأشخاص 
زاش (| لأسي 
نالج في هل 
"نامس الد 
“الأوراق الم 


”رة الشر 5 
م لززر 
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,زرط الأول: سد س ار ۱ 


هين حصراء فقد فرض القائون ( NEY‏ و 
ډک 3 سين 
ظ يها سف معاطم ای 
ى البعضض ان العلة في ذلك هي حصر الإدارة ف 
e)‏ الإرباح وهم طبعا المساهمين, ولي ذلك شاور فت 
ا أجاز القا: ناین عا هو لا 
رات الاك ص ححيت اجاز او تیان مدير غير شربك. 
ول ب او ' |! 5 في الشركة ليتتخب الشخص عضواً في 
ہیں إدارتها بل فرضصس ان تون ةي فإذا كان 
| زهو مالكا ] لأسهم تزيد عن الحد الادنى المطلوب للعضوية؛ فيكون له عندها ان 
نار بين إبقاء الزائد منها اسميا أ أو تحويله للأمر أو للحامل. 
إن الأسهم الاسمية للعضو ف مجلس الإدارة تكون عمدة غير قابلة للتداول 
ر الأدنى المطلوب) ولذلك فهي تودع في صندوق الشركة ويمنع تسليمها 
لماحها قبل انتهاء ولايته ويلصق عليها طابع يشير إلى عدم جواز التفرغ عنها. 
اما الغاية من ذلك فهي إنشاء نظام ضهان يضمن مسؤولية العضو عن أخطائه 
الإذارية سواء كانت مسؤوليته شخصية أو بالاشتراك مع بقية الأعضاء في المجلس 
ظ ذلك سميت هذه الأسهم فقها "باسهم الضان" . و أن عدم تقديم ا الضمان 
ظ بزدي الى ترتيب مسؤولية على المخالفين؛ دون ان يؤدي الى افساد العضوية و بطلان 
أرارات المجلسس:". 
ب. الشرط الثاني: الكفاية و النزاهة والأهلية: (م 
| جارية للعضوية ٤‏ مجلس الإدارة واكتفى باشتراط النزاهة والأهلية ا 


| سعد بموجبه) عن هذه العضوية: : 
| | -الفلس الذي ليستعد اعتباره منذ ٠١‏ سنوات عل الال 


مار سح 


م ةا . 


1 ا 
۳۵{ 
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بالاعزإلةالتبجازية:بطبيعتها (منفردة او م 


: |, مداو لآلا اذا قا 0 
ل 5 ال ويظهر الضفة التجارية. 07 
ویر تاجرني الأنمة الت الثرية اذاي كلمن قيد في سير رر 
بالتجاربانه تاجر (يتم ذالك بعد التحقق من المارسة )و كان فيده حیحا وزو ا 
للاصول المتبعة» و لايكون بعد ذلك وجوب التحري عن فارستةللمهنة ام ل ر [ 
بنظر القانون تاجر 1 طا ما ان انمه قائم ف السجل دون التحري عن قيامه | 
التجارية بصورة فعلية. : ) 

وقد كان معمولاً بهذا المبدأني أوروبا حيث كانت تقوم طوائف التجار(ورى | 

ذلك جمعياتهم او نقاباتهم ) وها سجلاتا التي تعتبر قيودها قرينة قاطعة عل العن أ 

التجاريةء فمن قيد فيها. كان تاجرأ حتى ولو م يكن مارسا فعليا ها اما من آمل قي ْ 
فلا يعتبر تاجراً حتى ولو كانت التجارة.عمله الوحيد: وهذا الأمر لاايزال معمولاب | 
في ألمانيا حتى اليوم» و في البلدان التي تتبع النظرية الشخصية؛ ظ 
ما في لبنان الذي يعتصد في تشريعه التجاري النظرية الموضوعية (إلى جا أ 


لامر 


النظرية. الذاتية مع ترجيح للأو ى فإنضفة التاجر لا يمكن ,أن تعطى إلا لمن يقوم | 
اعمال التجارية بطبيعتها بصورة فعلية سواء كانت أعواله منفردة أو ضسمن مشروء 00 
8 : 
وهذ لا يعني امكان إهمال عملية التسجيل في السسجلات الادار, بة الخاصةإذأن | . 


التسجيل فيها يبقى موجبا قانونياً ولكنه لا يعطى صفة التاجرز بل ره كل قرينة عليها 0 

هيه ا ل ل” : في 
وهى قرينة بسيطة تتعلق بالوقائع بل الاثبات المماكمن ولذلك فان دور الا ا 
جنات عدف بسصورة خاصة إلى المشر والإعبلام بو لين ب اوح اا 


التبجاريةءة ۾ سنج[ , نقسه تاس ١‏ 5 0 
ار عدا بكرن قد أعلم الغير بمزاولته للشجارة مبدثياً إن | 1 
یزاوها فعليا فانه فلا يك يكتسب الصفة وإن كان زاوها ثم انقطم مني ا ل في 
الصفة رغم استمرار القيد. : يكون قد فقد هذه أ ال 
غ | ۳ n‏ ظ ظ | 
لعول عليه إذا هو القيام بالعمل التجاري ولیس دجود القيد فى ١‏ ال 

: ا 1 : ل ا 
4 ل 
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الكتاب الأول ٠‏ 


في التجارة على وجه عام 
وقي التجار والمؤسسات التجارين 





Scanned by CamScanner 













1 ظ د 0 ع 7 عدا ع 53 8 
ل سر A‏ 
رون عن حت 
! (م) الفترة الثاني تقوم هذه عند انتهاء الايجارة اجلاً او فسخاً. و تمتد منذ تاري: 
“إن ٠١‏ یوما تلي تاريخ الإعلان عن ذلك وفقاً للا اع ا 
١‏ الانما e‏ صول أعلاه (م ٤۲‏ م. ت). 
| وى إزفترة يستفيد المؤجر الذي يسترد المؤسسة من الثقة التي كانت قائمة ١‏ 


وي 50 
| اجره وقد الديون لصالحه. ومن ناحية أخرى تعتبر حماية للغيرٍ الذي اعتاد على 
الاجر ووثق ره 
2 ,موي الملاحظة أنه تعتمد في فسخ الحقد آلية ال لعجيل والشكر المذكؤرة فى 
| بإعاء والفسخ ينهي الودارة الحرة قبل حلول الأجدل المبين في الجقند أونزوال 
| الموسسة ويرى البعض أن وفاة المدير الحر أو إعلان إفلاسه ينهى الإدارة الحرة إلا أننا 
لانرى مثل ذلك لأن الإيجار ينتقل إلى الورثة أو إلى وكيل التفليسة الذي يستطيع 


الإسراع في 


ظ الك فسخ العقد واسترجاع قسم من البدل. وإذا قام ما يحول دون الورثة والاستثار 
1 ينفسخ العقد للسبب الظاهر ويتم التعويض للفريق المتضرر وفقاً لتقدير المحكمة. 


.١ ١‏ اثار عقد ادارة الحرة الجارى على المؤسسة التجارية: 


يرتب عقد التأجير آثارأ بين المتعاقدين وتمتد مفاعليه إلى مالك الأبنية والدائنين. 


أ. آثار العقد بالنسبة لموجر المؤسسة: 
ا ا 030 »= ei f‏ ص عد 
ظ انطلاقا من الحقوقف والموجبات الأساسية لكل مؤ رون طبيعة للؤسسة التعجارية 
فان مؤجرها يكون متمتعاً بحق استيفاء يدل الايجار المتفق عليه و ملزما بها يلي: 
ا و ا 
)١‏ تسليم المأجور وفقا لما اتفق عليه. 


)١‏ صيانة المأجور لوبقائه صا حا في أعد إليه. 
أنه حيال مؤجر الأبنية.ومطاليته ايضا 


۳( الاستمراز 2 الوفاء بالتزامه وتعهد 
بالوفاء بموجباته لإبقاء الملأجور سالا فا أعد إليهء حيث لا تنيشأ علاقة بين مالك 
التعرض الشخصي أو تعرض 


١‏ 4) ضهان المأجور(المؤسسة التجارية ) سواء من 
2 وإن أهم أمر يبرز هناء هو التزام المؤجر بالاامتع بن 
4 


أي عمل يشكل منافسة 
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۲ے 


تدون مناقشات المجلس وقراراته في محضر ادلبنة» ومحفظ المحاضر في الشركة 1 
وتوثق ف. سجل حاصن بها.ويجب إن توقع المحاضر من فيل جي أعضاء المجلس 
الحاضرين في الجلسة ولكن جوز ان يتضمن النظام بندا يحصر حى التو فيع بالر 5 19 
فقط أوبفئة معيئة من أعضاء المجلس (الرئيس ونائبه الخ..). 

إن خالغة الأصرل الشكلية لاجتماعات المجلس وتنظيم عاضر الجلساى .أ 
وتوقيعها وحفظها أمر يعرض القرارات المتخذة للبطلان. ولا يلزم الشركة في أي 5 





حال إلا إذا استفادت منها فتلتزم عندها بقدر استفادتها. ١‏ أ 
i‏ 

و 

6. تمههيد 7 
نض قانون التجارة على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة» واعتير انما سا۶ 


بصورة فردية أو مشتركة وفقاً لنوع الخطأ المرتكب الذي قد يشر أيضاً هذه المسؤولية ل 
بنوعيها المدني وا لجزائي. ضا 

والأصل فى طبيعة هذه المسؤولية هو المسؤولية المشتركة والتضامنية: لان دال 
القرارات تتخذ في اجتماعات المجلس وبالتصويت» ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا اا 
العضو الذي خالف القرار المسبب للضرر أو المنشئ للجرم الجزائي» شرط ان تكون أ 


المغارضة مثبتة في محضر الاجتباع حيث يشار إليها وتبين أسبابها. وعليه يتحمل إن 

أعضاء مجلس الإدارة التبعة عن أعمالهم ضمن النطاق الذي حدده القانون حيال ار 

المساهمين والشركة والغير؛ ويلا حقون أمام القضاء. ا ١‏ 
از 
الاو 


8 نطاق المسؤولية: 
يسأل أعضاء مجلس الإدارة أمام الشركة عن الأخطاء الإدارية المضرة بالشركة (م الم 
٩‏ و ۱١۷‏ تجارة) ولم يحدد القانون هذه الأعيال بدقة» لذلك نشأ في الفقة تيار يعت انز 
إن الخطأ الإداري الذي يعنيه القانون ليس الخطأ البسيط؛ بل الخطأ الذي يتسبب ام 


عدن ا ظ : ٠‏ اأ 1 
بكارثة تلحق بالشركة وتؤدي إلى إفلاسها. ولا يمكننا تأييد هذا الرأي. لان اا أذ 
4 ل 
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Le 





ean 

الب الإ مم ",ا 28 5 

يقتصر البا.. ول من سوم الاشتراعى رقم ٦۷/۱١‏ على أربع مواد تصدى 
بورع فيها الى تحديد المؤسسة التجارية والأحكام العامة التى تضم افا ےر 
ظ E‏ ا ي صضع فا فاش 
00 | للات الخطى للعقود التجارية عليها و انشأ لذلك سجلا تجارياً خاصا بالو..: 
| إلقه بالسجل التجاري العام الذي سبق الحديث عنه. 

ففي المادة الأولى من هذا المرسوم الاشتراعي. حددث المؤسة بالقول ان ٤‏ 
'المؤسسة التجارية أداة المشروع التجاري وهى تتألف أصلاً من عناصر غير مادية: 0 
ونبعياً من عناصر مادية يرمى جمعها وتنظيمها لمارسة مهنة تجاريية لا تسم بالطابع 
العام" . 

وبمراجعة النص المذكور نرئ ان المشترع نظر الى المئؤوسسة على اساس ان 
رجودها يبتدأ اصلاً بوجود عناصر غير مادية (وتبعياً من عناصر مادية )» يؤدي جمعها 
وتنظيمها الى اتاحه الفرصة امام الشخص لمارسة المهنة التجارية؛ ما يطرح السؤال ما 
هي هذه العناصر التي تجمع وتنظم (الفرع الأول) لتوفر هذه الامكانية» ثم ماهي 
طبيعة هذه المجموعة بنظر القانون وكيف تتم حمايتها (الفرع الثاني). 


4۷ 
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و AT‏ .اذ:اللازمة. و يعار ر نظم |1 , | ف 
االات و التجهيزات المسجيقلةة واااو اه اا ل يعبر تنظ شور 4 
عمل رمن ننفت الإعيال المغذة عبن على اها تجاريةرى ر چا 
الجوهر فيه الي يميكن :من ته 0 "مشر 4 , 
. تحقق عنصر الوساطة المقترن بقصد الربح. ييقاد 
ا شروع هو من ملك الوسائل فيه؛ و وض | ړل 
واخيراً نقول بان صاحب المشروع هو من دآ کے لج إن 
المناسب لعمل المستخدمين على هذه الوسائل» و امن الد التكرر عسل فآ ينا 
الشخص المحترف الذى يكتسب صفة تاجر بمجرد قيامه بها ذكر. 7 * 
و تننوع المشاريع بتنوع اهداف اصحابهاء فقد تكون الغاية الأساسية للمشروم تا ا 
سلعة ا هيخال التضليخ: وقد يكو يلاف الى توف کد كخادمة اقل بیان )سن 
ج 1 وا ر“ ا . 
وعلى هذا يكون المشروع التجاري مجموعة أعبال منظمة نتكرر باستمرار بإشران !| وید 
رئيس واحد طبيعي أو معنوي يضع تنظيها للتنفيذ بواسطة أشخاصيشغلون المسدان کن وه 
المناسبة بهدف تحقيق غاية محددة هى غاية المشر وع. ال 0 
ولايكون المشروع شخصية معنوية مستقلة عبن شخصية رئيسه خلافاً لى| 0 
الشر 4 کا تا ا مشر 2 التجار :2 عن.الؤسسة التعجاره بة commerce)‏ ع0 (Fonds‏ راخراج 
امي أيست في الأصل إلا عناصر غير مادية و كون المؤسسسة هي ادةالمشروع وهي مال أ ام جا 
1 صل عن شخص منشته او مالكه ا يقع في ذمته المالية؛ يسنا ييقى العنصر الانسان ف رطا دا 
0 الشروع اي وجود صاحب المشروع شرطاً لقيامه. ولهذا السبب قلنا بانفتاح التشريع اللبنان | . 
3 على النظرية الشخصية. ۰ اانا 


دي لا يقوم مستتقل شش ترف | 
' “م سعتلارعين الشخص الرف | 
صاحب المشروع» والذي أقدم عل تأمين وسا 






و 1 ثل العمل وتوفير اليد العاملة نطم <١‏ 1 
ذلك إخراجا لأعيال تتكرر وفتاً لشيئته. ونظم كل | 0 
“4 
١‏ آآ۔ 1 1 سف 1 
0 كر انها التجارية في قانون التجارة اللبنانى 3 1 
ظ مان تضبیف يعار برت واي : 
ظ العلل 6 عليها ال مار (٦)‏ ن قانون الحا - | 3 
الغاية الاقتي| ت لوك اجار على استاس 


“أ من المشروع ما يؤدي الى رر 


0 | أربعة وا منها هى : مشار ں۔ إا ٠‏ / 
ا مشاريع الإنتاج - مشاريع الور اھ اكيبير بين غ منها هي: مشاريع التوزيع 4 
ؤ الية. 17 
AY 005 |‏ | 
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المبحث الثاني: قوة ۾ الدفاتر التجارية في ame‏ ۳۹ 


و و ووو ماو لوفمة مال ممومء ETT‏ لق عسوو يل 
0١‏ ا 00000 اياك مسولا 
5 لصلحة العاجر . ITI‏ عدم دوو ا 
0۲ قو الدظتر التجارية في الا 1 ظ rere:‏ ۲ 
الدفا: فى الإثبات ضد التاجر نفسه: ۱٤ ans AR E‏ 
.وة 2 ۰ للقضاء ...> مععمه عدي ساي جب وه اواو لاج 
٤‏ ه. كيفية تقديم الدفاتر التجارية ا 
ه. قوة الدفاتر الاختيارية في الوثبات: ا 1 
الباب الرابع 
المؤسسة التجارية (Fonds de commerce)‏ 
ج 2 ف ام e‏ اد ءءء ء... ١50‏ 
1.عهيل: eens‏ 
الم صا الأول مفهوم المؤسيسنتك التجاربة وأحكامها العامة. EV ......٠‏ 
oY‏ . تحديد المؤسسة التجارية ومففموقم وم ممموووة مم مةة ةبيعم ممم موب مره ره هي يي /إاج ١‏ 
الفرع اا عناصر المؤسسة التجارية VER cail‏ 
. تمهيل: Ah‏ لوطم مه فق لاله فده وز هلأ ve‏ لأ و 4ع ١‏ 
المبحث الأول: افع اتی بن نيا فى ,انين مودو 4 ١‏ 
REE eames .84‏ رد جم 414 0 2 وأو نمطت ل 1 2 22 VER‏ 
اول العناصر الأصلية غير امادية: 5 اله مقعم ممع فم امير سد ا مووود أ 1ت ةع ١‏ 
1 التق كعم لسسع Elise Es‏ د لقف 
55 الاسم التجارى O‏ سم واد ووه وقويرميا ام سميوتا ون واو دوو د لله 
11 . الشعار (Enseigne)‏ 11111119866 مع اعم اديه بدو وا مدقا 
11 . حى الإيجار اعم افوقو بجوو روانم arene con‏ 0 اا 
.٤‏ الزبائن O‏ 
١ 8‏ الوقع أو المركز العجارى : ممصي بمع fesa‏ 
11 حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية لص بم مد OE‏ 
٠ ¥‏ الؤجازات وال رخص ١ ۵0 ag RT‏ 
انياً: : العناصر التبعية المادرة a f rana E ee‏ 
14 یی يزات | < ' * * .ةم مووي 


ا 
= ذا لا 
* * » 6ن واو واواي 
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34 نص قانون الملكية التجارية على قاعدتين أسا 


مسيتين تحكمان جميع العقود 
ا لخ كل شاي ارپا و ونرب اسيل ن 
5 التجاري لنفاذ العقد بوجه الغيرء 


71. شرط الصيغة اللخطية: 

. نصت المادة / ملكية تجارية على أن "العقود الجارية على المؤسسة التجارية يجب 
إثاما: بالبينة الخطية» حتى بين المتغاقدين: مع مراعاة الأحكام العامة المتعلقة بالإقرار 
واليمين". ولذلك لا يقبل في الإثبات إلا بالعقد الخظي؛ ليس بوجه الغير فحسب بل 
أيضاً بين المتعاقدين» والشكل الخطي المطلوب ليس ضرورة لضحة العقد بل لإثباته 
امشذييع ستلريطا عن وثر كنا خنبية اذك يعارن عا التي اهنا 
بالإقرار واليمين. | 

1 أما بالنسبة للغير فله أن يثبت وجود عقدا جار عل مؤسسة تجازية انطلاقاً من 
جود وثيقة تعتبر بدء بينة خطية. فإذا أخفى الفرقاء عقدهم الخطيء أو لم يعترفوا 
ظ هم الشفهي بقصد التملص من أحكام القانون وهدر منصالح الغير فيكون 
للمتضرر من غير المتعاقدين أن يلجأ إلى أية خطوطة تعتبر بدء بينة خطية ويدلي بهاء 

اع في ذلك ان العسجيل او عدم لاايؤثر عل صحة العقدء بل على نفاذه بالنسبة 

يد اطرافه او لآ ثم على سهولة اثباته ثانياً. 


1 . وجوب التسجيل لنفاذ العقد بوجه الغير: 
تنص المادة /٠‏ ملكية تجارية على أنه "لا تسري على الغير العقود أو الشروط غير 
جل ني السجل. التجاري" وفرضت م.: من.القانون ذاته. إنشاء سجل:مجاري . 


4Y 





ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
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يوجد قيد على إرادنه. بينم الشريك في الشركة ل ب مثل 35 إلا وفقا لاحكاء الا 
الذي وقع عليه عند الإنشاء أو التزم به عند الدخخول في الشركة. : 
- عقد الشركة ينشأ شخصاً معنويا يكون له الذمة الالية التي تستوعب الام ل 
المقدمة له»دمه تقر م استقلالاً عن الذمة المالية للشركاء. خلافا لما هو الحال في الشرۍ 
الملك حيث ان المال المشترك يدخل في الذمة المالية للشركاء كل بحسب حصن ر 
التسبة المثوية المحددة له فيه. ) 
- إن الشريك يتصرف في الملك الشائعة بمقدار حصتة فيه» ينما لين ررد | 
الشركة إلا حق الإدارة إذا كان ذلك قد أعطي له. 1 





ج: بان ذو شخصیہ معنويين 

!4ا. تعترف معظم التشريعات الحديثة اليوم للشركة بالشخم 
المعنوية» وهذا الأمر معمول فيه في لبئان بالنسبة لكافة الشركات التجارية التي نص 
عليها القانون (باستثناء شركة المحاصة) وتعد نشأة الشخصية المعنوية هى الزب 
الجوهرية للشركة العقد. كا ان قيام هذه الشخصية يعد احد المبررات الاساسية لقا 
الشركات بذاتباء اذ ان الشركة تنقلب الى نظام بعد انشائها بصورة صحيحة:و لا 
تقعيل لهذا النظام الا بوجود هذه الشخصية المعنوية المستقلة عن الشر كاء. 

وم يكن في البدء قبول الشخصية المعنوية المستقلة للشركة أمراسهلالدى ' 
الفقهاء في القانون المقارن الذين تنازعتهم في الأمر تيارات أربعة: 

أ. التيار الأول: التيار الرافض للشخصية المعنوية مطلقاًء و تعتمده الشربا 
الإسلامية التي تعتبر ان الشخصية لا تكون إلا طبيعة. والشركة بها ها و كيانها! 
م عن الشركاء وان كانت امراك اکر قرس ی تساي اا اتا 
بوجي الااشتراك في الإدارة والتضراقد, 

ب. التيار الثاني: ويرفض بقبول الشخصية المعنوية الثامة المستقلة: ويقول ٠‏ 
إنثناء الد انما هو إنشاء لذمة مالية مستقلة» عن الذمم المالية انك كاد قات 
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اتخذت شكل الشركات المساهمة و التوصية بالاسهم» باستثناء تدعا في ای 
الخاص بالشركات المدنية. 


لج الواقى منه: 
الشركة التجارية وحدها تكون خاضعة لعقوبة الإفلاس» وصاحبة حى بالم| 
الواقى منه عند توفر الشروط» بينا لا تتعرض. ولا تهدد الشركة المدنية بمثل هز, 
العقوبة إذ ليست تاجرة أصلا. 
ج:: من حيث 'الصفة التجارية للأعبال.التبعية: 
أعيال الشركة تكون أغزالاً تجارية. سؤاء كانت تجارية بطبيعتها أو مدنية مت 
لخاجات تجارتها (أعمال بالتبعية) فيا تبقى أعمال الشركة المدنية مصنفة وفقاً لطبيعتها 
الأضلية ولا أعال تجارية بالتبعة فيها. 
د. صغيد المسؤولية عن ديون الشركة: 
في الشركات المدنية تبقى مسؤولية الشريك عن الديون محدودة بقيمة مقدمانه في 
رأس الملل ولا تتعداها إلى أمواله الخاصة. ولا يقوم التضامن بين الشركاء إلا إذا كان 
عقد الشركة موجباً للتضامن (م ۰۱ م. ع( 
أما في الشركات التجارية فإن المسؤولية التضامنية تكو ن أساساً رئيسياً في بعض 
الأنواع من الشركات وبالنظر لصفة الشريك. فالشركاء المتضامنون أو المفوضول 


ونون مسؤولين بالتضامن وعلى أموالهم الخاصة عن جميع ديون شركة التضامن أ 
التوصية البسيطة. 





ب. من حيث الإفلاس وال 


٠‏ ولا يكون محلا لهذا التضامن فى أنواع أخرى من الشركات التجارية وكذلك باس 
للنرع الثاني من الشركاء (مرصى مساهم في شر کات التوصية والمغفلة) 
۳۸ 
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۲ ها" 
ستتين على تقديم الاعتراض إلى الى: المعثو 
1 ة۵ سنوات وكوف ساد لی لع مرا بكفالة 
1 هرأ .مول صكوك جديدة بديلة للقديمة المفئودة: ظ 
ر 6 ٠.‏ ببييترض أن يستحصل عل صكوك جديد: يستلمها ر إن .| 

ظ وي الخاصة ويشترط لذلك توفر شروط ثلاثة جشمعة: من الشخص المعنري 
ب إنقضاء مهلة ١‏ سئوات علن القرار النهائي بالترخيض القبض الفوادد 1 
بإستفادة من توزيع رأس المال أو انقضاء۷ سئوات على مغاملة النشر الأولى 
3 اعثراض التي تجريبا البورصة. 

ظ (,) حصول نشر الاعتراض والتبليغ وفقاً للاصول. 

() عدم ظهور منازع للمعترض في حيازة الصكوك وملكيثها. 

قد تتفي امنازعة عل الصكوك رغم ظهور الحائز الذي يدرك حق المعترض و 
5 به.وتتلخص موجبات المعترض في هذه الحالة» بتحمل المسؤولية تجاه حاثز 
1 | المكر ل حسن النيةء الذي يكو ن له احق في استرداد ما دفعه في سبيل الحصول عليها. 





4 . حقوق الخصو وواجباتهم عند قيام المنازعة حول الصكوك: 
' ]| اشخص المعنوي طالباً الاستفادة من المنافع التي يوليه الصك لصاحبه فيواجهه بالاعتراض 





الايرضخل. 
| تقد نظم م. N e zel NAY‏ ۱-۰ ۲- ۳-۲۲ موضوع 
| الازمة على الصكوك المفقودة. وحدد واجبات الاطراف في المنازعة اضافة الى 
1 ظ الشخص ا معنوي وواجبات حامل الصكوك وواجبات e‏ وانتهت هده 
: انصرص إلى تحديد النتا التي قد تر تب على هذه المنازعة. 

ظ أ واجبات ہک ي: خخا يتقدم خامل ع 1 ادغ 
ظ 4 زا صكوكه ومطالبً با حقوق اللازمة للصكه يغو+ 

| يفوم ايلي ظ 
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الو سے ملكيتهاء فلا:يكون لادعائه أثر قاطع إذ أنها كود لصون 






لا ير ليود مالك احق بمارت fant‏ 
ن 
1 (ب) عند تزا“ الشتررين بون ا ملكية المؤسسة للأسبق : 


الا 59 
5 لأحكا اي يلص ایا و 






ب. ارتباط المؤسسة بمرارسة المهئة التجارية: : أجاز القانون قيام المؤسسة البو 
كأداة و ستليا الأشخاص 5 تنفد أعمالهم التجارية الخاصة. أما إذا كانت هذه الأعرار 
ذات طابع عام» وتشكل بمجملها مرفقاً عاماً فينتفي عنها صفة المؤسسة التجارية ر 
القائوت وغل خلا لا تك يؤسسئة تجارية تلك التي تقوم ب أمين ا شتات العارة هرد 
كان المنفذ فيها أحد أشخاص القانون العام أو القانون الخاص متعهداً كان أم 7 
مؤسسة احتكارية أو منافسة حتى ولو توفرت فيها كافة شروط المؤسسة التعجارية. 





0. طبيعة الحماية وانواعها. 

إن المقصود بالحاية هو توفير الوسائل إلى تؤمن أولا بقاء المؤسسة وحفظهايد 
٠‏ كها والمحافظة على قيمتها الادية وتأمين حرية اتنصرف بها . وتؤمن ثانيأء وهر 
برأينا الأهمء إبقاء المؤسسة التجاررة وسيلة فعالة محققة للغاية إلى أنشعت من أجلها 
وفي المستوى الإنئاجي الذي بلغته أو أهلها مستثمرها لهء لددر عليه الأرباح وخ 


١ 
0 
: . فت وانطلاقاً من هذا‎ 





a 3 1‏ فأ 

جارد ر جهن حماية فانو 

ای القوانين والأنظمة رنصورة حاصة إل نمي عل جهن ل 
نون التجاري وما يتصا به من اجتها ١‏ 


| ۷۲ 
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٠‏ اة الاعات 
7 ل ان سيب 
۷ بد .. الإشار و إلى 3 الاعتر عتراض في البورصة عائد إل 


برق الاية الوحيدة في لان حيث يجري ادل 
| الاعتراض فتجري وفقا للاجراءات التالية: 
٠‏ اوا بظيم الاعتراض بالصيغة الخطية والشكل ار سمي (لدى الكاد 
تب العد 
ل اتون اام 4 فن ۱ ويتضمن الييانات الال ر ل( 
ل 1 6 من م أ١‏ 
(ty‏ 
) اسم المعترض» هويته؛ محل الإقامة المختار له في بيروت. 
۲) اسم الشخص المعنوي مصدر الصكوك المفقودة. 
' ") عدد الصكوك المفقودة نوعهاء يمتها الاسمية. ارقامها بالتسلسل› 
الخصائص التي تميزها. 
es ٠‏ ا دي E‏ بيشي 
(كجابا أو شراء بالبورصة). e‏ 
ا و بالعلادات قدب المقتبوضة؛ ويذكر تازييع ا قن موند 
سب ورا 
۷) ظروف المقدات. | 
ويتهي الاعتراض يطلب نشم سا بوي ر 
: نشر الاعتراض على همة البورصة ونفقة الارن 
- تتلقى البورصة الاعتراض من المعترض أو من ع الكاتب العدل. 
- يرفق اللاعتراض أو يلحق خلال ٤۸‏ ساعة من إيداعه ي ي 0 
1 الخاصةء فإذا لم تسلم البورصة هذا المبلغ لا 8 حيال الا عقر امن 
لاخر المعاملات اللاحقة على مسؤولية المعترض. n‏ 
.اة الاعترا 
في حال تسديد التفقات تقوم البورصة خلال ٤۸‏ واب 1 
ن 
بنشر خلاصة عن الاعتراض مع تفاصيل أرقام ال ler eh‏ واحدة ي 
ر ة البورصة اليومية. ومرة ج واحدة في .نشرة البود..- ع 5-5 
۵ 


الا e‏ 
د بیع (للاوراق المالية) اما 
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> وھ ا ل سيي a‏ سس ةسه 






«(Entreprise) . 


ف معرض النص على الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية؛ ورد في المادة السادسة 
من القانون التجاري ذكر اثني عشر مشروعاً تجارياً فاقشضى البحث التعريف بالمشروع 
التجاري ثم التعرف على ما ذكره المشرع من هذه المشاريع تفصيلا ها وطبيعة. 


١؟.‏ التعريف بالمش 

نشا للشروع التجاري عندما ينوم شخض معين بتقيذ ململي سدقي بطبيعته: 
ویکرره تباعاً و استمراراً وفقاً لنظام يسبق له ان وضعه» ويستمر في ادائه حسب هذا التنظيم 
بقصد تحقيق الربح.و يكون المشروع التجاري اذن نتيجة التقاء عناصر د ثة: شخص 
محترف ينظم» و عمل يتكرر وفقآً لهذا النظام» وقصد يبتغى و هو الزبح.ما يعني ان التكرار 
والتنظيم المقترنين بقصد الشنخص لتحقيق الارباخ يوجد المشروع التجاري. وينفتح المشترع 
اللبناني بهذا التصنيف على النظرية الشخصنية من بابها الواسع ليجعل من تلك الأعمال 
المتكررة المقترنة بشخص عترف» مجازية ضمن المشروع. 

والعمل المقصود هنا قد يكون قانونياً كالشراء والبيع والتوكيل وكذلك يكون 
مادياً كالتصنيع والتحويل والاستخراج والإنتاج. 

اما التكرار فيعنى به تعدد حالات.اتيان العمل ذاته» من غير تغيير في طبيعته 
وجوهره» اما القيام باعمال متنوعة لا يجمع بينها رابط فلا يعد تكراراً. بل يعد تعدداً في 
الاعمال.و لا يشترط في التكرار وضع الجدول الزمني الذي يقرن الفعل بمهل معينةء 
بل يكفي وضع نمط محدد يمكن من تكرار العمل عند الحااجة اليه كا هو الخال مثلا" 
بتسليم المواد غب الطلب" من غير ان تكون التوقيتات لمفردات العمل محددة بدقة بل 
يكون النمط واضحاً و يؤكد التكرار. 

ويبقى ان نشير الى ان التنظيم المقصود لتنفيذ العمل» هو التنسيق وتحديد الادوار 


A1 








scanned by ) 21021111 1 


اتر القانون الفرنسي ان حصة'هذا الخ جم قاضو 
ERN et‏ بيع iiy Orel‏ 

أما في لبئان فد ذ و e RÎ‏ ٍ 
لعمله من قيمة بنظر الشركة وم يحدد القانون أصولا لذلك. ونحن نرى اانه في رر 
إغفال النظام لذلك فينبغي تقويم العمل على أساس بدل الشل ممضافا إل ار 
اتجارة إن كان ا عل الشركة آي تيب ال يعد بكامل ماتتفيدب ا 
عمل الشريك هذا أو وجوده فيها. 

أما في مسألة الخسائر فيجوز ان يشترط عدم تحمل هذا الشريك الا 
الشركة» واختصار خسارته على عمله فقط. 

ونشير في ختام هذا العرض إلى عض ما جاء في الاجتهاد اللبناني في معرضر 


رة المادية ل 


ونع 
الأرباح والخسائر حيث أبطلت شركة اشترط فيها احد الشركاء اسنتغادة کامل ما قد پر 


حل الشركة وقد علل القرار بالقول ان في هذا الشرط إعفاء ضسمني من اللخسسائر. وك زاوء 
بطلت شركة تنازل فيها شريك عن قسم من الأرباح لقاء إعفائه من اسائ ٠»:‏ 

بعالت آیضاً شركة اشترط فيها جد الشركاء التق بالخروج منها في آی وو 
يشاء واستعادم كامل مقدماته» وعلل الأمر بأنه إعفساء من الخسائر التي فدتكون 
لاحقة بالشركة في ذلك الوقت. 
وأخيرا ننوه بها اعتمدته الشريعة الإسلامية بيعظم مذاهبهاء فى مجال لوزي 


الأرباح د ساثرء حيث يعمل بعبدأ نسبية التوزيع بالنظر السب الاش تراك را | 
مال نوعيتها. 


| 


ست سپچ سس 


11 البسات چن اباو رق 1-۲ 4Y‏ _ 





نشرة قضائية 41۷ _ 
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ب. مهلة تسجيل الشركات: 

إذا أتخذت رکه مامكا سيان لان نميه أن بوي السجيل في السجل 
إجاري (العام) بفهلة شهر من تاريخ التأاشيس أو افتتاح:المزكنبنصرف النظاز عبن 
جنسية الشركة (م 1 7/ تجارة) ويعني بكلمة شركة هنا كل شركة تجارية مضافاً إليها 
الشركات المدنية المغفلة؛ أو التوصية بالأسهم والقصد من هذه الإاضافة حماية 
المساهمين أولاً وكذلك المتعاملين مع هذه الشركات. 


۴. تنظيم السجل التجارى. 

ينظم السجل التجاري( العام والخاصء المحلى والمركزي) بمرسوم يتخذ في مجلس 
الوزراء وفقاً لما نصت عليه المادة ٠۲ء‏ ٠أاصول‏ مدئية. وبعدان حددت الجهة 
المسؤولة عن مسكه بالقانون (قلم المحكمة باشراف القاضى ) تولت السلطة التنفيذية 
تحديد اصول تنظيم السجل وتحديد كيفية إجراء التسجيل و تيويمه. 
أ. اصول تنظ السجل التجارى: 

يمسك السجل التجاري من قبل الكاتب في قلم المحكمة:الابتدائية المختصة ويتم 
القيد فيه بإشراف رئيس المحكمة أو قاضي يعينه الرئيس خصيصاً كل سنة (م ۲۳ت). 
ويقسم السجل إلى قسمين: 

010 فسم متسلسل: تدرج فيه طلبات القيد يومياً حسب ورودها تباعاً دونیا فرز 
أو تبويب من الناحية الشخصية أو الناحية الموضوغية وهر شبيه من هذه الناحية 
بالسجل اليومي الممسوك في السجل العقاري و عند تلقى الطلب والتأكد من اكتال 
الوثائق اللازمة يجري القيد في هذا القسم برقم متسلسل وبتاريخ اليوم الذي تم فيه 
ايداع الطلب. 

() قسم مبو ب: يخصص كل تاجر مسجل بصفحة مستقلة أو أكثر تشبه إلى حد 
عبد الصََخْيقة التينية اتشاراق الجن لازي تدرج في هذه الصفحة كافة 
المعلومات المتعلقة بالتاجر وتشكل صورة عن حياته التجارية ومراحلها و تقلباتها 
درضعه التجاري الآني. ظ 
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وقي ان كانوا زوجا 7 7 


u‏ اقرر الشركا الشركة 
ا رر الشر کاردا ا رک رر 


5 بي في الشركة لسبب مما ذكر فإن الشركة تتحول 
“كان عل الأقل. 



















تحول إلى شركة حدودة 
"أدصي الوحيد وم يدخل 


بحث الثالث شرکہ التوصينّ تعمل تحت عنوان تجارى رى .. 
]. تعلن شركة التوصية للجمهور ر تحت عنوان تجاري (م ۲۲۸| 9 
نمل العنوان إلا على أسهاء الشررقاه الملوجبين. عي ت 

٠‏ وإحد فيمكن إضافة تعبير (شركاؤه) إلى اسم هذا الشريك. 

ويمع استعمال اسم الشريك الموصي في العنوان تحت طائلة اعتباره كالشريك 
1 الفوض مسؤولا على أمواله الخاصة تجاه الغير حسني النية» دون ان يتمتع في الشركة 
يحتوق هذا الشريك (الإودارة). ويعامل الأجنبي الذي يقبل باستعمال اسمه في 
العنوان أو يسكت عنه» وفقاً لنفس المبادئ. ويعتير الغير حسن النيةء عندما يكون 
جاهلاً للصفة الحقيقية للشخص الذي استعمل اسمه في العنوان» حيث تطبق هنا 
نظرية الظاهر ويعتبر شريكاً مفوضاً من ظهر اسمه في هذا العنوان. 

. وإذا تعرض الشريك الموصي أو الأجنبى لخسارة ماء نتيجة استعمال اسمه في 
ا الشركة؛ فإن له إن يعود على الشركة والشركاء المفوضين» بكل ما دفعه زيادة 
عا يتوجب عليه بالنظر إلى حصته؛ سواء في ذلك كان استعال الاسم بعلم منه 
ورفۍ. أو جهل أو رئض وعدم قبول. 


5 
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1 - | مهدر 
21-3111 ر) canned by‏ 
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ويهما. اما إذا سكت النظام عن ذلك فيعتير تا 


1 "ا سيت دخ توقيع عقد الشركة ومكانه تاريخاً 
رنعسليم ومكانا له. التسليم الفوري" (م 0/17 32 1 
ب. موجب الضوان: 


يكون التقديم عل شكل تفرع عن الملكية أو حق الانتفاع. وني الحالين يلقى ع|. 
عانق الريك موجب ضهان التعرض؛ وضمان العيوب النفية هذا الموجب المعروف 
والمفصل تفصيلا كليا في عقد البيع ونحيل إليه. (موجبات عقود) 

ج. السلوك حيال الشريك الناكل 

إذا تخلف الشريك عن الويفاء بموجباته؛ ينشأ للش رکاء حق فی) يل: 

)١(‏ حبس المقدمات التي التزم بها كل شريك. وعدم تقديمه للشركة حتى إيفاء 
الناكل با التزم . 

(۲) ملاحقة الشريك المتخلف أو الناكل لإجباره على الإيفاء والتنفي. ' 

(۳) المطالية بإبطال الشركة؛ أو إخراج الشريك الناكل منها. وما هذا الأمر إلا 
تطبيقاً للمبدأ الوارد في م ١‏ 5 7 م. ع المتضمن حو التعاقد بالمطالبة بإلغاء العقد عند 
عدم قيام المتعاقد الأخر بموجباته. على أي حال يكون للقضاء حق التقدير» إما ان 
يحكم بإخراج الشريك بناء لطلب جميع الشركاء كما قضت محكمة التمييز اللبنانية"" أو 
ان يبطل الشركة. 


1 . الأحكام الخاصة بانواع المقدمات: 
أ. المقدمات النقدية: 
يجوز ان تكو ن مقدمات الشر كاء في الشركة من النقود (م 844). ويتم تقديمها عن 
طريق التسليم إلى جمثل الشركة مباشرة (أمين صندوقها إذا كانت قد عيته أو إلى مدير 
غول باستلام ذلك) أو يتم إيداعها في حساب الشركة ف 0-7 ادن قدا أو 
أما طريقة التقديم فإنها تكون بأحد وسائل الؤيفاء المعروفة؛ 


التحويل المصرفى أو الشك أو المقاصة الخ... 








7) تمبيز مدني لبناني 318/1 - النشرة القضائية ص ٠114‏ 
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وا التكؤين: 15 مععووة عم ی ی ف 9 ع لجع و م عي تحن حدم ووه جاو رم 


۲ . الاجتماعات مومه قفوه ممه اه esase‏ وو ا ا 
۴۳ الغاقشات واتغاذ القرارات: .......... مزعب أوسا مسد وک ت ا 
6" مفاعيل ترازاك الججمعية العمؤمية: em E‏ 
النبذة الثانية: الأحكام الخاصة بأنواع الجمعيات a r‏ ا 
16 أحكام خاصة بالجمعية العمومية العاذية: ةة د . .... N ae‏ 
1 . ا عا باجنسيا السوية کی البادية 10117 (VE ae‏ 
الفصل السادس: شركات التوصية بالأسهم PV anaes‏ 
۷ تعریمها وخصائصها اا ق 
4 تأسيسها: 0000 
۹ الإدارة: CV cece E EL SESS NASO‏ 
الباب الثالث 
«انقضاء الشركات 

*٭ ۳ اوي وو ا ن ي ان 
المنحث الأول: اتدماج الشركات La a‏ 
111 مفهوم الدمج: 00 لاقع امم ساد ضع وزبر ووو 0 امو و عع 
TY‏ كيفية دمج الشر كات EN o ISDE RES‏ 
٠ TIT‏ كيفية تنفيذ عملية الدمج: a haa a pT ONY‏ 32 
54". مصير الأشخاص الثالثين: ca ٠...٠‏ 
االبحث الثاني: حل الشركات اواو الا 
٥‏ . تمهید: وما emane‏ وسوس ب سس 
لم العامة لحل الشركات, ies‏ - 
59 الحالة الأول . ؛ حلول الأجز ل aaa‏ ا 
۸ : الحالة الشانية: انهاء ؛ : 1 و لمم EVN‏ 

/ لشروع المؤاد إجراؤه وجه ألو : 55 VE‏ 


٤ 
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خاص تابع 0 المدف من التسجيل هو إطلاع الغير واعتبار | 3 
الغر الاطلاع عا es‏ 0 

: عليه وناكال يكو دنجي وظيفقة شهر العقؤد لتمكين الغتير من الإ 
ب ماله وقد يكون الغير هنا مؤجرالابني:) | 
عليها ولتسري عليه صونا لمصالحهم و مؤجر بنية أودار. 
المؤمنسة أى المشترئ الثاني الخ... 

TY‏ اء التسجيل فى السجل التجاري العام والسجل التجاري الا 
المؤسسة التجارية أيضاء والاجتهاد مستقر على القول بأن تسجيل العقد ينبفي ازي, 
تنصلاً فى السجل الخناص» وملخصاً في السجل العام؛ و في حال التناقضرب: أ 
راچان يكون المعول عليه هو ما تظهره مندرجات السجل الخاص. | 

إن عدم تسجيل العقد لا يؤثر على صحته؛ ولا على نقاذة بين الأطراف إناعل | . 
نفاذه بو جه الغير» وإذا حصل التسجيل لاحقاً لا يعتد بالعقد بوجههم إلا من نارن 
التسجيل وفي حدود التفاصيل التى تذكر في السجل التجاري الخاص بالمؤسا ظ 
التجارية. فالعقد غير المسجل يكون صحيحاء قائ بين الأطراف» لا يسري على الف 
إنما يستطيع الغير أن يتذرع به لمصلحته ويثبتة بوجه الأطراف و قد اكدت نكن 
استثناف ببروت الغرفة الخامسة هذا الامر بقرارها الذي جاء فيه: 
"ان استثار النشاط النجاري على الارض كاف بذاته لثبوت تو اجدها (المؤسة) 
وهذا ما يستتبع القول بان عدم تسجيل العقود الواردة على المؤسسة التجارية لس | 
من شأنه ان يجعلها غير موجودة "". 





Ns f 
قرار محكمة استثناف بيروت- الغرفة النامسة - بتاريخ ؤاباو4ة١-اله ف اللوي لا‎ (1) 
. ص ۳۸۹ و مایلیها‎ 


۱۹4 
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' - . ىة .والضرر المعتؤل عليه هن 
وتحوهم عنها نتيجة فعل المنافسة عير المشرد ليم 

i‏ . المؤسسة'تخت تأثير | عا كير مسروعة التى ا 
بتخول الزبائن زغم ارادتهيم عن مصلحة فى مشر وع ماه 2 
المد علنف الذى يعترط بها أن يكون صاب ارق امل رو 

2-0 5 وغ اوةسمامستهأ قصدالااض ار. ,أي ' ظ 
المدعي. سواء علم الخصم بوجود موس ر ر و : ارال واخبراجر. 
تحقق الہ ر بشكل أكيد حالاكان آم مستقبلاً ماديا كان ام معنويا. 

(د) و بيقى ان نذكر بضرورة قيام الترابط السببي بين الفعل الخاطئ و الضرر احاص| , 
وفقاً للقواعد العامة. 

ترقع الدعوى هنا بوجةالقاعل والمشترك على خد سلواء» وحم عليه رقا | 
لقواعد المسؤولية المدنية أو المسؤولية الجزائية أو كليهما معا إذا تحققت الشررط - 
المطلوبة. 

- الحكم بالتعريض الممادى عن الخسارة الحالة والريح الفائت أو الخسار: | 
المرتقب حصوطا حتى تاريخ الرجوع عن المخالفة. 

- كمايحكم بالتوقف عن المخالفة تحت طائلة الحكم مجددا بالتعويض 

- يمكن للمدعى أن يطلب تشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وللمحكمة أنتمب 
إلى ذلك في حدود عدم الإضرار بالغير ويكون هذا الأمر تعويضاً معنوياً يضاف لي ' 
التعويض المادي. 


“كم بغرامات اكراهية لضمان الاسراع في التنفيذ (تعويض ووقف غخالفة) ‏ | 
(ب) على اساس المسؤولية الجز ائية: إذا ترافقت المنافسة غير المشر وعة مع أعا' 
ا يعن و ادعاءات كاذبة ) يترتب على ذلك إضافة إلى التعويض المد عقرب 
ن ١4‏ /اعقوبات ويشترط هنا توفر سوء النية لأن الحرم الجزائي ظ 
عنس بتوئر ركنه المعنوي. أما العقوبة التي يحكم بها فتكون الغرامة سل 
مسين الى خمسماية ليرة (تضرب ب ٠١١‏ ). 


ما 
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ومسشيثته ولا قيد على ذلك شوى yr‏ بكرن الا ا 
محكوماً بقاعدة الابتكار والتجديد بعيداً عن التقليد الي ي وکود ازس 
هذا ملكا لمن اختاره أولاً والملكية تقوم على الأسبقية a‏ اداس 
السجل اتاد ي يحدد التاريخ هذا عند التنازع. وأخيرا أقر لصاحب ا مۇس 
التفرغ عن أي من هذه العناصرء وبالتالي نرى ان الحق على هذه العناصر ينشأ ب ۰ 
الاستعيال و ان المشترع لم يقيد حمايتها باي شرط شکل؛ اذ پهي لتو شالبو يدر , !1 
ان يكون العنصر معروفاً و مستعملاً من قبل صاحبه. | 

وهنا تطرح مسألة القيد في السجل التجاري و انعكاسها على موضوع ال 
تلك» فنقول ان عدم القيد لا يسقط الحماية الممنوحة لكنه يعقد مسألة الاثباى ٠‏ 
ووجود القيد ينشأ القرينة على وجود الحق و تاريخ نشوئه» فتتفعل الحاية بالقيد رلا | 
ترتبط به من حيث النشأة.فان اعتدي على عنصر او اكثر من هذه العناصر (مقيدةار ظ 
غير مقيدة في السجل التجاري ) يكون لصاحبها المنضررء ان يلجأ الى القضاء لز 
الاعتداء» أو للتعويض عن الضرر إن كان قد وقع. ظ 

لكن هناك بعض الخصوصية بالنسبة ليع الرسم او الانموذج او ما يسمي 
العلامة التجارية؛ حيث جاء في المادة ٤۸‏ من القرار التشريعي :۲۳۸١‏ " ان كل بكر 
رسم او انموذج او من اتصل اليه الحق منه؛ له وحده حفظ حق استثهار ذلك الرسم 
ب مراع د چم ر عرطه لی خرظ إن رق رق ميقا ابام ارز 
انمج " لان الايداع قرينة على الملكيةء تيح لصاحبها اصرف ها و من من | 
الت اليه بالتفرغ القانوني ان يطالب بحرايتها 

أما الدعوى التي تحمي هذه العناصر فهي: 

٠١‏ دعو التقليد: تدف هذه الدجوى إلى وضع حد للاعتداء على أي عنه 
من عد صر المؤسسة يتعثل في اسنتعراله ببحرفيته بنواء كان شمارا أو اس او رسأ . 


عتاد مادج علا البضائع وللمدعى عند الاقتضاء أن يطالب بالتعويض إذا أبث ظ 


ل 
١‏ 
1 
1 ا 
11 1 !1 
1 
١ 1‏ 
1 


س 


وفرع ضرر. 


34 
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,):امشتركون أو التسعلون بالمخالفة: ظ 
0 الست اا ,ون من ذكر أعلاه» لكن الاجتهاد رأى مسؤولرة بن 

يقتم انض على تحديد مسؤوليه من اد ا ا ويه 

' ےا ارتا ان أتى فعلا ايجابيا عن سز لية. ۱ 
غل من يشترك أو يتدخل بممخالفتهم + 

(۲( أضحات العلاقة الذين يدعون: ظ 
N TE a aL,‏ فى 8š eq,‏ ت چ 
الدعوى كل متضرر من المساهمين؛ وداتني الشركة (م 46 تجار: ) 


يارس هذه ل الل 0 
وقد اجمع الفقه والاجتهاد على إعطاء الشركة أيضا مثل هذا الحق تمارسه في حال 
تصحيح العيب وعدم بطلانباء وكذلك في حال بطلانها وأثناء تصفيتها. 


ج. البند الثالث: طبيعة هذه المسؤولية: 
الأصل ف هذه المسؤولية انبا تضامنية» يتحملها بصورة موضوعية كل من ألزى 
دون) اشتراط في ذلك لخطأ أو سو نة, 





القانون بموجب وتقاعس عن القيام به 
والتضامن يقوم بين جميع الذين تعلن مسؤوليتهم عن العيب التسيب. بالبطلان ومن 
البديبى هنا ان تقوم مسؤولية تضامينة دائ على عاتق أشخاص الفئات الثلاث الأرل 
أما الآخرين فتثار مسؤوليتهم عند الاقتضاء. 

وتكون أثار دعوى المسؤولية نسبية ومحصورة بالمتداعين» وهي من الدعاوى 
الشخصية التي تقام في مكان إقامة المدعى عليه. 


45 الفقرة الرابعة: المسؤولية الجزائية عن بطلان الشركة: 

إذا شكلت المخالفة لقواعد التأسيس جريمة نص عليها قانون الجراء لوحن 
المسؤول عنها وفقاً لقواعد المسؤولية الجزائية إضافة إلى المسؤولية المدنية. أما الجرائم 
التي يمكن ارتكابها في هذا المجال فهي بصورة خاصة: ‏ | 

أ. مخالفة قواعد النشر السابق للاكتتاب أو اللاحق بعد التأسيس» تعتير جريمة 
يعاقب عليها بغرامة من آلف إلى مسة الآلف ليرة 
أ شركة مؤسسة خلا فا للقانون»› أو التعامل مباء أو دعرة 


ب. إصدار اسه 
الجمهور للاكتتاب بها. وتعتبر جريمة يعاقب عليها بغرامة من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠‏ ليرة 





4: 


١ 
ا‎ 
١ 


ا 
1 
| 
| 


1 
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ا بقابلةاللتداؤلة يتامع نتيجة الاكتتاب بها. 
ات زاس الها قم يل و 1-7 1 1 
+ عولودية مسؤولية الشركاء بإلنسبة قد أب أي 1 
فالشركة يه ټل تحت عنوان تجاري»و لا يقوم تضامن بين المساهمين | 
ديون الشركة و تكون مقدمات الشركاء المكونة راس المال 58 


السؤولية عن 0 
. ودارة إن نعر ضر للخاصة الحديدة بال ١‏ 
الضامنة للديون ول المسؤولية يبقى أن بعر من بالنسية لأسي 


ونؤجل بحثها إلى مكان آخر. 


الفرع الأول 





۸ . لتأسيس شركة مغفلة» لا بد من إجراءات تمهيدية تحضر لعملية التأسيس 
(مبحث اول )ليمكن إعلان التأسيس في الجمعية التأسيسية (مبحث ثاني) ثم تتم 
إجراءات النشر المختصة بالشركة المغفلة (مبحث ثالث) فان اخل ذه القواعد 
والأحكام كان اليطلات بنوعيه جزاء لذلك (ميحث رابع). 





للشركة (فقرة ثانية) ويجمعون رأس مال ها عبر عملية الاكتتاب (فقرة ثالثة). 


۹ . المؤأسسون. 

أ. تعريف المؤسس: لم يعط القانون تعريفاً للمؤسس ولكن اعتبر مؤسساً وفقاً ا | 
استقام عليه الفقه واستقر عليه الاجتهادء صاحب الفكرة بإنشاء الشركة» والعامل 
على وضع الفكرة موضع التنفيذ؛ أو المشارك في إخراجها إلى حيز الوجود عبر نشاطه 
رارت في وضع نظام الشركة والقيام بالإجراءات الآيلة لتكوين رأس امال 
للشركة تمهيدا لتأسيسها ونشرها. 

ولا يشترط الاجتهاد ان يكون الشخص قد قام بجميع ما ذكر من أعمال حتى يعد ١‏ | 
اتا بل يكن يمه بنشاط واحد اخذ فيه المبادرة وقام بعمل أدى إلى إنشاء الشركة. 

۷Y 
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بعلم المنافسة في ضوء أحكام قا 


ک5 - نون مكافيئة الخييال . 


1 عير المشروعة وبين إلا تکار» حيث أر' 
رن الاي م ارقم 0۹۹۷/۳ ار اکر تي ا د 
يكيل يرمي العا من ل ب ت ج السلع أو شرانها أو استيرادها. مما يؤدي 
کی 8 د “ذذي إلى رفع تلك الأسعار بشكل مصطنع. ففى 
لوقت الذي تقوم فيه داسة الدولة على مبدأ حرية التجارة وحرية المنافسة وغنده 
ادحل في ذلك فاا تمنع اللجوء إلى السيطرة على السوق وتجميع المواد في قبضة جهة 
إو فيئة أو تكمل بقصد استغلال المواطنين. وهذا المنع يفسر على أنه تشجيع للمنافسة 
مد تخفيض الأسعار بغية وفرة العرض والاضطرار إلى وسائل وحوافز تشجيعة 
للزبائن ويترك للتاجر حرية جذب زبائنه بوسائل يجيزها القانون ولا تشكل اعتداء 
ظ والخلاصة هي أن: 

ظ - المنافسة المشروعة تؤدي إلى رفع مستوى البضاعة مع تدني سعرها دون المس 
بحقوق الغير. ظ 


ظ 
ظ 


- أما المنافسة غير المشزوعةفإنها تؤدى إلى الإضرار بالغيز من أصحاب المشاريع 
النجارية المماثلة دون أن تؤدي بشكل أكيد إلى رفع مستوى السلعة أو تخفيض ثمنها بل قد 
نؤدى فى أحيان معينة إلى الاحتكار بغية إقفال المحلات المنافسة. ١‏ 

- أما الاحتكار فإنه:يؤدي إلى إقفال باب المنافسة أصلاً» ويتسبب برفع الأسعار 
شكل مصطنع دون الالتفات إلى مستوى السلعة في الأساس» ولكن قد يؤذي أحيانا 
إلى تدن ملحوظ فيها. لهذا السب مع القنائون الاحتكار والمنافسة غير المشروعة 
وفرض الغرامات عل من يأتيهباء أما الاتفاق على عذم المنافسة فقد أجنازه في حدود 
معينة لا تجعل من الوضع النهائي احتكارا. 


إجمالية) 


۸۹ خو او التجارية ككل (بصورة : 
. حماية المؤسسة التجا سيدا الملؤسسة التجارية في 


إن أهم مظهر هذ الحاية يتركز في التائج الناجمسة ع 
السجل التجاري الخاص الذي انشأه المشترع خصيصا مواق قت و ل ام 
A۳‏ 
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gS ا‎ aT 


له مقا : مالية هامة؛:تسجم الدائن على راض امار 

)أن المؤسسة با ظ 

a‏ = هذه إيفاء دينه. چ ا 

ا 8 له : 0 ل ۾ = e a‏ . ص ١‏ 0 
وتضمن ٠ ٠‏ .. .وار دالا وثيقاً بالعناصر التي جمعت لإنشائها ور 

؟) أن قيمة المؤسسه ترتبط ار د e‏ 


عنصر الموقع» وعنصر i‏ مرخ شأنه التأثير على الموقسع رحق الا 
۳( أن انتقال المؤسسه مث محا ك2 :يجار 


ا قد يكون لبي ما يسبع تأئيا سلبياً على القيمة ية ا امؤسسة وبالتالي ور | 
قمة الضمان المعطى لإيفاء الدين. ا 
مذ الاعتبارات نظم المشترع انتقال | اومس ارو من مكانماء وألزم مالكها ْ 
المدين؛ بموجبات يؤدي عدم القيام بها إلى إسقاطه من الأجل فورا وهي: ظ 
أ- على المدين مالك المؤوسسة المرهونة» أن يبلغ إلى الدائنين ا مرتهنين رغبته في قل ' 
المؤسسة إلى مكان جديد يحدده هم» وذلك يموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام ' 
يرسل بالبريد قبل النقل بمهلة خمسة عشر يوماً على الأقل (م 75 ف ١‏ م.ت) 
ب- إذا رأى الدائنون المرتبنون أن النقل من شأنه إنقاص قيمة المؤسسة بحيث 
تندنى عن قيمة ديونهم فإنه يحق لهم أن يطلبوا من القاضي أن يقرر إسقاط المدين من 
الأجل وفقا للمادة ۱۱۲ م.ع(م71 ف ۳ م. ت). 
وهنا يعود للقاضي با يملكه من سلطة التقدير» أن يحكم بالإسقاط أو يرفضه وفقأًلا ٠‏ 
يثبته الدائنون من صحة ادعائهم بتأثر النقل سلباً على قيمة المؤسسة. | 
E‏ شل الؤسسة يكون المدين ملزماً وني مهلة ٠١‏ أيام من تاريخ اقل . 
شعي “ حح فيود السجل التجاري وفقاً للوضعء ولهذا التصحيح أهمية بالا 





عند انتقال المؤسسة إلى حارج نطاق صادحة إز س - : صلا 
انناف ىج ف صلاحية المحكمة التي سجلت المؤسسة أصلا ب 


أذ i‏ برد 
واذ ) يقدم طلب التصحيح يكون للقاضى التجاري ان يفرض 


على التاجر مالك |)ء © 0 
| لؤسسة المتقاعس غرامة الف 3ض ى ٠١٠١١‏ الف وققا 
00 م ظ RE SIE‏ 
| اللقانون رقم ۸٩‏ تاريخ 4119107 ) يرقف 


التجاري حيك م ركزك: المؤسسّة من 


ان المرتهن أن يقيد رهنه يجددا فيالحجل | 


جديا إذا ل بسا مدرية نن الال او هنا 
۲ 
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.اى المدلء مسؤؤلاً عن القسم المتبقي من الدينء أما ر . 


المهمل فإنه يبقى أرضاً دائناً عادياً للبائع كأي دائن آخر يهارس على حتویان ٠‏ ر 


1 أت 5 إفا | | يه , عه امال 
غ ” - ل هنا | | ه سه ( هر / تیا 8 ا 
28 الارة أن العام فاشتراط التصہ رو لتبليخ ۱ اکآ 2 السداير 


ضان له يوفره ثمن المؤسسة المماعة إيقاء لدينه. 


.١‏ حق وزارة لثالبة و صلاحيتها: 
أ. لوزارة المالية ان تستوفي الضريبة القانونية المترتبة عن عملية البيع باي مرج 


البيع فيهاء و فقا ما تحدده القوانيين المالية النافذة. | 


ت إذا وجدت وزارة المالية أن الثمن المصرح عنه ي عقد البييع, أو حتی ل 


المزايدة المحصورة بين الدائنين ضثيلاً بالنسبة لقيمة المؤسسة الحقيقية؛ فإنلى|. 


تتدخل في أية مرحلة من مراحل عقد البيع» وتطرح المؤسسة للمزايدة العلية لين أ 


على حقوق الخزينة في تحصيل الضرائب. و لم يحدد القانون الفارق المفروض بين اى | 


الآدنى المطلوب في المزاد العلنيء وبين الشمن المحدد في عقد البيع. 





.١١5‏ تمهيد 
ينشئ التاجر مؤسسة تجارية ليهارس بواسطتها التجارة: وتكون أداة لمشررع 
التعجاري, ويشوم التاجر بنفسه عادة بإدارة مۋسستە تحقيقا للغاية التي أنشأهاسن | 

أجلها. وهذا ما يسمى بالإدارة المباشرة أي الإدارة من قبل المالك. ولكن قدي 
الك نفسه في ظروف تمنعه من إدارة مؤسسته لضيق الوقت أو انشغاله بأمور أخرى | 
أو لعجز أو لأي سبي 7: 


من إقفاها أو تجميدها. 
وهنا له أن يختار بين المقاء 
١‏ اللي الخير 0 ف تج الناجمة عن الودارة. فتكون إدارة المؤسسة التجاريه من أل 
2 گا عل وجهين وفقاًا نصت عليه م( ت) إدارة : , طة وإدارة حرة. 
1٤‏ 





؛ فيضطر إلى الاستعانة بالغير لإدارة هذه المؤسسة خخوفا ظ 


ي المسؤولية الكاملة عن المؤسسة أو أن تنقطع علاكه جا 
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1 تمهقيد. 
منص 0 ا ٠‏ وا الا > .ا - 
ق ود لباب الثالث من فانون التجارة اللبناني حت عنوان في الشركات المغفلة 
', مت فيه المواد من ۷۷ إلى °. والشركة المغفلة هى النمو ذى إلا 
وأدد- ه: کات اله “- م يي لمونج ساسي والرئيسي 
وين الاموال» هذه الشركات التي تنقسم أصلاً إلى نوعين: شركة المساهمة المخفلة؛ وشركة 
٠‏ وتخرج شركات الأموال؛ أي شركات المساهمة عن المبدأ الذي ألفناه في شر کات 
لإشخاص والمتعلق بالاعتبار الشخصي حيث ان الأهمية في هذه الشركات هي 
إلامرال التي يحتاجها مشروعها دونما إعارة الأهمية لمقدم هذه الأموال وصفته. 
. لذلك جاء التنظيم القانوني في هذه الشركات مختلفا بعض الشيء عما طرح في 
د كات الأشخاص من حيث التأسبيسن: وججمع الأموال (الاكتتاب) وتداول الخحصص 
1 والاقتراض (الأسهم والسندات) وطريقة الإدارة ومسؤوليتها... 
٠١#‏ ونعالج في هذا الفصل الشركة المساهمة المغفلة» من الوجوه التالية: 

§ -تأسيس الشركة المخفلة (الفرع الأول) 
- الأوراق المالية التي تصدرها الشركة المغفلة (الفرع الثاني) 
- إدارة الشركة المغفلة (الفرع الثالث) | 
- ونقدم لذلك يتمهيا نحدد فيه الشركة المغفلة وخصائصها. 


4ا. تعريف الشركة المغفلة: 

- تنص المادة ۷۷ من قانون التجارة على ان "الشركة المغفلة هي شركة عارية من 

لعنوان تؤلف بين عدد من الأشخاص يكتتبون باسهم 

ونون مسؤولين عر ديون الشركة إلا بقدر ما وضعوه من 

ليظهر هذا التعريف للشركة المغفلة خصائص ثلاث: 5 
-١‏ فهي عارية عن العنوانء اي انها تعمل باسم تجاري دون عنواد” 

۳۷۱ 


أى إسناد قابلة للتداول ولا 
ال" 
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.ازا طويلا (اشتئناف مدنية ۲/۱۹4۸ 
st 7‏ دق قا SET e‏ جأ إليها عادة شخاصض حاذروق ى 
يسيع لها خاصة الفئات التي حظرت عليها ممارسة التجار, 


التجارة بصورة علنية» ود . 
والأشخاص محدودي القدرة أو الخبرة أو الإمكانيات. 
ری يليج مر طف أو عام إلى تعاطي التجارة عبر تقديم ميخ من المال إلى ... 


اء سيارة وبيعها بربح يتقاسمانه فيستفيد الأول ص الربع دون ان 


يعفق معه على شر . ع ل 
رغ اسه فى الستوق وون :يعر نفسه لهات ا قة: قي هليةب لقاو 


د كة المحاصة» إذا اتفق فريقان على زراعة الحنطة بحيث يقدم أحدهيا 


وتقوم شن ا ا , 
البذار ومصاريف القلاحة والحصاد والمحروقات ويقدم الآخر مبلغا من الال ق 
تقسم الأرباح أو الخسارة مناصفة (استثناف مدنية -۱۹٤۸/1١/۲۷‏ النشرة 
القضائة ١959‏ ص 577). 

وتتحقق شركة المحاصة باتفاق مالك السيارة مع سائق على استثمار السيارة العمويية 
لنقل الركاب بالالججرة (قبيز سقنية ۹/۳/۲ نشرة قضائية 4015 اصن 4911 

يقر اتفاق خضي أو أكر خل شراه ورقة يانصبيب لتقاسم اجار إن 


حصلت متشتا لشركة عاصه. 


۸. قواعد تأسيس الشركة المحاصة: 

تؤسس الشركة المحاصة وفقاً للمبادئ العامة المعتمدة في تأسيس الشركات ك 
عرضنا في القسم الباب الاول من هذه الدراسة و مع اللاسخناءات العالية العائدة 
لطبيعة هذه الشركة. 

أ. تنشأ باتفاق شخصين او اكثر على التعاون المشترك في القيام بعمل تجاري د 
او اكثر و تقوم بمجرد ابرام العقد بين الشركاء الذين يحددون فيه بحرية ثامة الحفوك 
والموجبات المتبادلة وكيفية تقاسم الأرباح والخسائر (م 7154/ ت) 

ب. لا يشترط شكلا معينا للعقدء ويجوز ان يكون شفهياء ويدكن إنبانه يك" 
الطرق المعتمدة في المواد التجارية با فيها البينة الشخصى (م.1 ع ۲ تہارة)" ويبقى هن 


٤11 صفحة‎ 1۹٤۹ استثناف مدنية ۲۷/ 1348/17 نشرة قضائية‎ )١( 
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ا 


راس الحا 
١ -‏ ا اللنظامي؛ وفقاً لما نص اغليه نظام الشركة “2< باطو :الاختياري و 


تنفيذ قرار الجمعنة العمومية العادية بصدده عند الاقتضاء. 
4) تعبين رئيس مجلس الإدارة ويكون ذلك بالانتخاب» ويتم العزل أي بقرار 


من المجلس يتمخل بالأكثرية المطلقة (أكثرية التعيين). 

)٠‏ ويضيف الاجتهاد الى ما ذكر واجباً مستقى من المبادئ العامة و يعتير إن 
من واجب مجلس الادارة المبادرة و التدخل للدفاع عن مصالح الشركة؛ ودفع الضرر 
عنها وفقاً لما بين يدي من صلاحية وقدرة"" وتكون دعوة الجمعية العمومية للانعقاى 
التي جعلها القانون بظاهر نص المادة 154/ ت من صلاحيات مجلس الودارة 
واجباً فان تقاعسوا عن القيام ہا كان لغيرهم ان بمارسها وفقاً لا سنراه لاحقاًء و إن 


لحق بالشركة او المساهمين ضر ر من جراء ذلك سءل المتسبب به عنه. 





1 المحظورات أعضاء مجلس الادارة: 

حل فاون التجارة على أعضاء مجلس الإدارة القيام بالأعمال التالية: 

)١‏ الحصول عبن قرض من الشركة أو حساب جار مكشوف لمصلحتهم أو عل 
كقالة أو تكفل بإسناد تجارية تجاه الغير (م ١١۸‏ ت) والعلة في هذا الحظر هي الحؤول 
دون إساءة استعمال السلطة بغية الاستفادة من منافع في الشركة لا يتساوى فيها معهم 

بقية المساهمين» وقد عطل القانون هذا الحظر في حالتين: 

أ) إذا كان العضو شخصاً معنويا لأنه عملياً يمثل بشخص طبيعى لا يستفيد 
ميدثياً وبصورة شخصية من المنفعة التي سيحصل عليها من انتدابه. 

ب) إذا كانت الشركة مصرفا يقوم بهذه العمليات بصورة عادية ضمن نشاطه 
الأساسى لان في هذا الأمر مساواة بين المساهمين. 

؟) تملك مصلحة في شخص معنوي يقوم بعمليات من شأنها التأثير على تداول 
الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة وعل أسعارهاء والعلة في هذا المنع هي حماية 
الما مين من المضاربة على أوراقهم المالية. 


ع 2 سي - 1 
بے جج ج © اي 


(1(محكمة استثناف بير وت المدنية - رقم ٠٠١‏ - تاريخ 141011114 - النشرة القضائية -صفحة 06) 
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رر وریا لاا يستغنى عنه في جارة التاجرء فقد يكون من الك.اليات التي یری التاجر أنبا 
زات تأثير إيجابي ولو حدود ي خبارته فيقدم عليه ويعد تجاریا بالتبعية. 

فالمعول عليه هو ارپا بالشأن التجاري دبمهنة التاجر» أي بمعنى أن القاف ده 
م يقادم عليه إلا تسهيلا لتجارته وتعزيزا لها دون أن يكون لغاياته الشخصة ال - 
عن مهنته شأن في الموضوع. لأن e‏ التي ينفذها التاجر لأغراضه التي أو 
اجات عائلته تبقى بعيدة عن هذا التعريف. فالتاجر الذي يشترى إناء لمنزله أو يدفم 
الأقساط المدرسية لأولاده أو يشتري سيارة لانتقالاته الشخصية لا يكون قدأتى 
عملا تجاريا بالتبعية. ! 

أماختد قيام الك فإن العمل يتير تجاريا بالبعينة جل أساس قرش تا 
بسيطة(قرينة التجارية )» و يكون للتاجر أن يشبت عكسها بكل وسائل الإثبات با فيها 
البينة الشخصية (الفقرة الثانية من المادة ۸/ تجاري). 


.٥۵‏ الفائدة من تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية: 

لايمكن إغفال الفوائد التي يحققها إعمال هذه النظرية والتي يمكن ذكرها با يل: 

أ. تو حيد النظام القانوني لفئة من الأعمال تترابط تسلسلاً وسبباً خاصة لجهة 
القاعدة القانونية المطبقة و جهة المحكمة الصا حة لفض النزاع. 

ب. الحؤول دون تملص التاجر من النظام الصارم المطبق على التجار بشأن 
مارستهم لمهنتهم خاصة لحهة الإفلاس وللاستفادة من حرية ال ثبات. 


1؟. حالات خاصة في تطبيق نظرية انبحي 150008 
۴ 5 ى وأ تتعلةق بعقارات مبئيه أو عم 
أ. العمل المتعلق بالعقارات:اذا ابرم التاجر عقودا تعلق ! E au‏ 
ا ا اله إا ت مرنة حى ولو كانت لخدمة تجارة التاجر 
نات هذه الاجياف تبقئ اب د هر المقول ان تكون | لعمليات 
الاجتهاد الفرنسى في اكثر من قرار وموففت اانا د بالشعة.و يعد هذا الموقف 
العقارية تيا ة ایا ومن باب اولى أن لاتكون ده ۹ ۰ 
اريه ار یه بع اال 
ج ادقده ذكرها. 
استئناءً هاما على نظرية التبعية المتقدم ذدر 
۹۷ 
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بلا رات والسلع لحم ولا يؤثر في اال القيام بالإجراءات والوجبات القانونية كا أنه 
نکن إعتبار مجرد تجميع العناصر دون الاستعداد لاستقبال الزبائن» إنشاء 
1 ورا ای ا ا ع تسل اوسا یز مل 
ري العام او الخاص بالمؤسسات التجارية لاثبات او نفي وجودهاء لان " استثار 
ال اط النجاري على الارض كاف بذاته لثبوت تواجدها(المؤسسة التجارية ) .٠"‏ 

١‏ وبالتالي تكون المؤسسة فاتحة عندما تفتح أبوابها للزبائن وتكون جاهزة لتقديم 
إندمة أو السلعة» ويتشدد قليلاً بعض الفقه والاجتهاد هنا ويقول "والبدء بالتعاطي 
الزبائن" 00 


1 


3 رار ممكمة استشناف بيروت- الغرفة الخامسة - بتاريخ 1“ 
: ۸۹ 
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58 یامن الخبر :.له:ان يشتري بضائعها كزبون عادي. ول إن 
لكك 9 ا رجخدام. ولكن يشترط هنا أن لا ر 
عقد استخدام كوم بعمل 


ويخدع الغير بصفته ومظهره وكأنه شريك متضار. 





يتوظف فيها براتب ويوقع معها 
من أعمال الإدارة يحدث الالتباس 
إلا تحمل مسؤولية ذلك. 
) گ4 ته یکا و , | ء 5 

هى دوام صفيه كشريك: يكتسب الشريك الوعي صت ر ب لشركة بمجرد 
دخوله فيها ع سسس لل 2 حصها 
في الشركة من شريك آخر شر 
تنزع منه الاو ذقاً للاصول المحددة لاخراج الشريك من شركة الاشخاص (تقدم ذكر 
ذلك فى شركة التضامن ) اما امتناع الشريك عن الايفاء ببعض المستحقات علي 
(صالح الشركة من خسائر تكبدتها او دیول التز مت ا اوغيابه و انقطاعه عن الشركة 
نان كل ذلك لا يؤثر على دوام صفته كشريك". 


ط موافقة الشركاء الباقين» و تستمر صقته هذه قائمة ل 





4 اخضع المشترع في م ١‏ 7؟/ تڄاري» " شركة التوصية للقواعد الموضوعة 
لتأسيس شركات التضامن ولحلها حتى فيا يختص بالشركاء الموصين". وبذلك يكونا 
قد جعل منها شركة أشخاص أسوة بتلك الشركةء تطبق فيها بصورة خاصة الأحكام 
العالية: 

أ. تقييد تفرغ الشريك عن خصته للغير إلا يرضى الشركاء بمن فيهم اثر" 
الموصين وسبب ذلك هو ان الشريك الموصي لم يقدم أمواله لتوظيفها في الشركة 
ثقة منه بالشركاء المفوضين فيها بصورة خاصة» وببقية الشركاء عامة» لذلك ينبعي 
الحفاظ على الحافز الدافع للدخول في الشركة. ١‏ 

ب. ان فقد الشريك المفوض أهليته التجارية يؤدي إلى- إخراجه من الغ" 
ويسشبع حل الشركة خخاضة إذا كان المقوضن الوحيد فتها. 
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ْ إن ن الموجبات والعقود هذا الا 
بالج فا .يفاد متها القواعد التالية: 
بير بحيلا عامة الشركة 
ردي مربوياً جردة عامة في الشركة؛ وتنظم موازندها وو . 
74 | الا شصفى 
ظ 5 :و خسائر ۾ ها بعك ن يقتطح حتياطي القانون أو ا جاربا 
8 ان يخفقوا على تاريخ ار للك يدرج في النظام او باتفاق له انه يمكن 
08 امون هيم الشر كاي اد ال ا اميد دميو 
0 من ذلك أو ارا 
في و بجميع الأرباح المحققة فان الشركة تعر باطلة بسک ر و استأئر 
(Leonine‏ وهذا البطلان لا يسرى عل الدائنين لي 
| !+ 56 1 
لاسثناء ا pe.‏ ا في تحمل الضسا: 
اص سل ف 2 حق؛» فان الشركة تعتير باطلة 
اسه 8 ا 
ملاحقة الشركة بالدين سواء حكم بصورية عقد الشركة أو بطلانها", 
| > . يب تكوين احتياطي للشركة يعادل ١/١‏ رأس المال عل الأقل وذلك 
زبلاع نسبة ۲١‏ من الأرباح الصافية السنوية (م ۸۹۷ م.ع) ويتخذ نفس العديير 
ا کی ق را ساك لتر کی عل الاين 
رن ا وفقا لشي المقدمات فى الشرخة لمق غفل انام سال سي 
هذه فيعتمد مبدأ التوزيع النسبى عملا بالمادة ۹£ م. ع حيث تحدد نسبة الشريك وفقاً 
أل ال رکا لت اند اسا حل خو" أهمية المقدمات: أما إذالم توزع الحصص وهذا 
أرنادره فيعمل بمبدأ التساوى فى ا لحصص وف انصبة الأرباح والخسائر. 5 
١‏ تقوم 
رهنا تبدو مسألة الشريك مقدم الصناعة على قدر من الخصوصية إذ 
| حت في الشركة لتحديد نصابه في الأرباح والمخسائر؟ 


في مواد 
گس من | لل 
2 


1( 
أفي منفرد مدن - ۲۹/ ۲/ ٥٩‏ . نشرة قضائية 9ه ص e 18١‏ 
اا ين ۷ 
ت جبل لبنان رقم ۱۹۹۷۱۱۱4-1۲ - تشزة قضا 
A‏ 
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a‏ نجاباً لهم أو عحافظة عليهم: ولذلك فالمومسة ا 
ممنخزة اي الا ر : إل النها و معاملتها كا اريم 
بك بساظة عنفطيز الزبائن» وبالتالي يبقى النظر اده و 0 کا ينظر إلى هذا لمن" 1 
! وي أن التق عل الزبائن هو حق منقول غير م دي“ وه شيته هي ملكية معز وو | 
ری 2 إا مال ميقو لآ غير مادي يدخل في الذمة المالية للتاجر دون أن يى نر 
س ا لا برد بذلك على قيامه أية آنا وان ٠ه‏ کار 
معنوي أو شخصية معنوية مستقلة) و يترتب , يامه أية أثار قانونية. 

تعتبر هذه النظرية تبسيطاً لفكرة المئؤسسة واختصارا ها في عنصر واحد ر 
فى أي حال أيضاً مع التشريع اللبناني وهى تلتقي من حيث النتائج مع النظرية لون | ينا 
التي لم تقم للمؤسسة أي أثر قانون. 


کے يد" 


سي 


5 
4. خصائص المؤسسة التجارية وفقاً للتشريع اللبنانى. 5 





ليست المؤسسة التجارية شخصاً معنوياً و ليست مجموعة قانونية وى ]أ ا 
مشروعاً تجارياً بل هي المال المشكل كأداة للمشروع . ولا جدل في انبا وفقألررم أ 
التشريع اللبناني وكا استقر الاجتهاد" مال منقول تنشأ بتجميع عناصر منقرل 
ختلفة» ليس فيها عقار بطبيعته او ما يستجيب لتعريف غير المنقول.و لا يمكن الاان 
تكون من طبيعة ما دخل في تركيبها فالمستثمرالذي وفر العناصر تلك (ماديةاوغي | يى 
المادية) ونظمها فيا بينها بشكل يمكنه من مارسة التجارة انما يكون قد انشا مذ رار 
التنظيم مالا جديداء يختلف بكيانه عن العناصر المكونة له دون أن يلغى ذاتيةتلك | زر 
العناصر»ء ومن أهم خصائص هذا المال الجديد أنه مال منقول غير مادي» يستعمل شر 
لمارسة التجارة التي لا تتسم بالطابع العام. 
أ. المؤسسة التحارية مال منقول غير مادى: ( 
المؤسسة التجارية مال قائم بذاته» يتميز عن الغناصر المكونة له» وهووق / 
لتقسيم التقليدي للاموال (منقول أو غير منقول) هو مال متقول تمد | ل 





النشأة». فالمؤسسة التجاريةءكيا رأينا؛تتكون من تجميع أموال منقولة لايدغلة* | 
النقول في تكوينهاء وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه المؤسسة إلا مالا منقولاً. 7 
) ْ ار 
| !ل 
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يه التوزيع 5 
ره اكيزم متي مع مؤسسة ته 
ليا ی ترز هذ لاعت ( في التعامل يو 
و يكون لمثل هذا الاتفاق شأن كبير في منع المنافسة بين | 
ي ا دد برد ا ف عكسياً بحيث تتعهد 
يد ااا 

ری عقدت معها الاتفاق 

ج .الانفاقات المهنية؛ و التجارية بإن المؤسسات. تؤدي هذه الاتفاقات الى منع قيام 
ار راحمة بين المئؤسسات على العيال أو المواد الاولية او السلع» کا و تؤدي الى وضع 
' ابتة و أعراف تصون المؤسسات تلك كتحديد سعر السلعة. ومستوی 
الانتاج» او راتب المستخدم. أو انماط دوا م العمل و فتح المؤسسة. والنسب المثوية 
ل الاضافة عل الخدمات خارج : توقيت العمل المعتير الخ... 

ع أنه من الواجب الانتياة الى مسألة عدم جاوز الاتفاقات هله للحدود المسموحة 
رت يحيث تفع في مثالب الاحتكار. 


رية تروج بضائعه بان 
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تضم لما. لذلك تكون قير . ر 
5 ی اومان لين وبر ی ی / 
mk ۱‏ ايم كائمة ببزايهاء دون إن .. صر المكونة له ويعطي ْ 
1 عا 5. ود ش له:القمة ا ء١‏ يشل | ااه : : 
ل a‏ والأهمية وج بيه ت امرف يكبل | 
حت کر د و مال معتبر كال ذو طبيعة نام : 5 : ال الواقغئ المترابط 
المتاينه يحون تشكيله» كما و انه يفضع لنظاء 9 كل د منفصل عن العناصر ظ 
التي يخضع ها كل عنصر منفصلا. فالمؤر.. + ٠‏ دي تلف عن بعسض السنظ 
اة الساديق کان 2 الامسسة التجازية هي من أموال ان تدخل و 
ذمته المالىه ١‏ يه ااب وليسن:كعناضر ,فة مع الارن ا وي 

اک فاع لكل عدص ر 


بطبيعته ونظامه القانون الخاص» وأن هذه المجموعة تس 
عناصر ها بالحماية أيضا كعناصر مستقلة. ظ عت کان بع 


وإن من أهم نتائج هذه النظرية: 
)١(‏ عدم تجزئة الذمة المالية (وه أم 2 2 
5 - 0 به (وهو أمر ينسجم مع التشريع اللبنان) 
العم فم کیان قالوی مستقل وهو ما يمت اا د يذ 2 ١‏ 
3 .و ما يضعب النظرية لأنه يغناب هذا 
المدلول القانوني يمتنع إحداث نتائج قانونية عملية للنظرية... ' ۴ 
8 الذي يزيد من ضعف. النظرية هو الإبقاء عى :حرية انضرف :يعناصر 
الم سسة جتمعه أو کرد والاعتراف بالنظام الخاص بكل عنصر. ظ | 
(5) أما الريجابية الرئيسية هذه النظرية فهي تكمن في الاعتراف بالكيان الإجمالي 
الواحد للمؤسسة الذي يسمح بالتصرف يبا ومنجها اليراية القانونية بصفتها وحدة 
قائمة بذاتها من أموال التاجر والمستقرة فى ذمته المالية. | ظ 
لقّد اعتنی کشر من الفقهاء:" هذه النظرية و / يعمل غيرهم من المعارضين على 
دحضها لعدم شعورهم بالحاجة إلى هذا إلنقد طالما أا لا ترتب أية آثاز قانونية فعلية 
ع. نظرية الزيائن: 1 ظ ظ : 
قال ذه النظرية العللامة الغرنسى دع" (]عم1خ1) وانطلق بنظريت» سن e‏ 
التالي: أنه مهما علا شأن العتاصر المكونة للمؤسسة التجارية فإن هذه ال صر ى 


. 6 0 کے لمكم © 5 








مت 
د ةك سرا 1۲ 
() ليون ورينو ‏ جزء ۲ بند ١‏ 74 تمبيز فرنسي بتاریخ ۱۷ لفساو ود hE‏ ظ 
Ripert (‏ -البند 454 من المر جم المذكور صابقاً. ء ش 
۱4 


=1 


كات 
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ا 
ا 
كه Ea‏ 


Ê 1 ٣ a 8 a 5 1 3 5 7 a" 2‏ 
2 = 5 کا ی 5 ا ا كه SK‏ 
5 3 -- 53 ا سس 


جرئ تقس تقنسينها:وفقاً للموضوع الذي جاءت لترعاء 
عه تقس عام؛ راعى طبيعة الاشخاص 
١ : 1‏ 5 مه“ :قم القانون العام وة 
ah‏ ان سمي نون العام و 
رز تیک القواعداشنلؤکھام وكانا خييز ن ;اا 
القانى ن الخاص» ثم قسم FF‏ 
نو 507 هذه اسسا ينظر الى القانون اليو 
جاءت القواعد لتنظيم التعاطي بشأنه وعل 1 
کا يل : ْ القواعد المح ملة لتنظيم الدولة وعااقاتبا 

. - القانون العام : وهو حمل "مو 520000 

ا شم الغام) و تقوم فيه فروع؛ شورع بين فابول 
دستوري وقانون إداري وقانون مالي وضريي وقانون دوي 1 نل عأت الأفا 

ب. -القانون الخاص ويتة يتضمن مجموع القواعد التي تنظم E‏ 
كاشخاص في المجتمع امنظم» وسلوكهم وعلاقاتهم المتبادلة والخاصة ا 
5-5 أشخاصاً غير عموميين ( يسمون أشخاص القانون الخاص). وابتدأ بفرعه 
الاساس والاهم وهو القانون المدني» الذي منه انبثقت فروع أخرى تشكلت ها ذاتية 
مستقلة وفقاً للنطور والحاجة. كان اهمها القانون التجاري. هذا القانون الذي نشأ في 
رحم القانون المدني فرعا من فروع القانون الخاص: املته الضرورة فجاء ليجمع 
القواعد التي تنظم التجارة بالفهم القانوني الذي تقدم ذكره. 

ج. وف البدء كانت قواعد القانون المدني ذاتها هي التي تضبط كل ما يتعلق 
بالتجارة اشخاصاً و اعمالأ» لكن التعامل اظهر قصورا في هذه القواعد عن تليية 
احتياجات التجارة» فراح المعنيون يضعون قواعد خاصة بها تحاكى طبيعتهاء مع 
التمسك بالقواعد الاساسية التي لا تتنافى في تطبيقها مع المواد التجارية. 

د. هذا الواقع المستجد ادى الى نشؤ هذا القانون ماامكن القول بانه قانون 
حديث النشأة» أملت وجوده ظروف التطور الاقتصادى الحديث حيث أن الازدهار 
التجاري الذي احدثه التطور الصناعي والانفتاح الاقتصادي العابر للحدود مع تطور 
الاتصالات وسرعة الانتقال أظهر الحاجة الملحة لوجود قواعد قانونية خاصة بالعمل 

ري وبالاشخاص القائمين به بعد ان عجز القانون المدنى عن تقديمهاء فكان 
۲۸٢‏ 


وچ ہے“ 2“ لے 
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| e ai 
: تيا‎ ١١ من ی٠ اعما المدير: تنص الادة‎ 4 

اشا ا الشركة ع فوا ضمن حدود لان ينه 
11 إد 

بعنوان الشركة التجاري س للد 
إذن الشركة ملزمة بأعمال المدير ضمن شرطين؛ ولي نصاق معين ريك لا 
.ييف ذا 
.١‏ شروط المسؤولية: | تهات 

أ الك ط الأول: وقوع التصرف ضمن حدود سلطة المدير: | الثر 
. الشر ول: وقو. ظ اد 1 لا 
)١(‏ إذا تجاوز المدير صلاحيته» بخروجه عن موضوع الشركة فان تصرف ې ۰ 
1 اريت 


الجميع. وقد قضي بانه" لا يحق لاحد الشركين في شركة التضامن ان يتفرغ عر | الا 4ا( 
الايجارة لقاء خلو و بالتالي عن المحل التجاري و موقعه بدون موافقة الشريك الاخر | ويشترط هم 
لان مثل هذا التفرغ يخرج عن موضوع الشركة وان المادة 1١‏ أتجارة لا تقر اغال تمرف د 
مديري الاشغال في شركات التضامن الا اذا تصرفوا ضمن حدود سلطتهي"" لافيمة له 

هنا تعفى الشركة تماما من المسؤولية إلا في حدود الكسب الذى حققته وتساءل 
ني هذا الحال على أساس مبدأ الإثراء غير المشروع وليس على أساس الفعل الشخص. لبي 


(1) إذا أتى المدير عملاً محظوراً عليه بنظام الشركة أو بصك منشوره أى يكون ' 5-5 
دح ني الموضوع خارجا عن صلاحية المديرء هنا انقسم الفقه حول رأيين: د 
)١‏ الأول يقول ان الشركة ملم ال ) » - 0 رأبنا عار 
i‏ لاخر ملزمة بالعمل اذا تم عن حسن النية ولا تلزم بام | #إثا عائد | 
سا 5 ل جمهة ول 


؟) الثاز فة 
اينيع (الراجح فقها والمعمو ل به اجتهادا) ير ی ان الحظر في النظام هو فيد ذر اشک 
حجيه مطلقة على الغير» وبالتالي لا , ¿ التمييز بين حسن النية وسيثها طاما ال | للم ير 


رمم 
ان 
) لاء 
(١)محكمة‏ التتمييز سال ؤة الئاه - 
التمييز الغرفة الثائية 3 | لوخم له أ : 
البقم رخ 144110117 سالنشرة القضائية ۱۹۹۱ صفحة ۲۱۷ 1 8 
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۲) قنمة: راس الال» نحيث لایقل عن/ +:: :/1٠٠ 0:٠٠‏ ثلاثين مليون ليرة وو | 
59 المادة (۸۳/ ت) الجديدة"" بعد تعديل آذار ١137‏ ۱ 
#عدد الاي المكونة لرأس الال وقيمة كل منها بحيث ل تقل عن/ ١ |٠٠٠١‏ 
الف لر (1) م /۸٤(‏ ت) بعد تعديل آذار ١311115‏ . 
4) أنواع الاسهم والسندات وشرط الفائدة الثانية وقواعد توزيع الارباح وعرد ١‏ 


أعضاء مجلس الإدارة ومرتباتهم وصلاحياتهم للها ٍِ 
٥‏ قواعد حل الشركة والتصميه. 1 
ب. التسجيل لدى الكاتب العدل: (م٠۸/‏ تجارة ) يوقع ثلاثة من المؤسسين على أ 
الأقل نظام الشركة ويتقدمون إلى الكاتب العدل في مركز الشركة الرئيسي لتسجيله؛ وقد ۾ 
اعتر هذا التسجيل شر طا لصحة العقد حيث ورد النص " يجب ان يودع و يسجل نظام 
الشركة المغفلة و كل تعديل لاحق لدى الكاتب العدل التابع له مركز الشركة " 
وقد كان هذا الأمر مسبوقاً في التشريع القديم ومشروطاً بالحصول على ترخيص 
من الحكومة بإنشاء شركة مغفلة» ألا أن م. 0 / ۷۷ ألغى هذا الشرط بالنص الحديد 
للادة 18٠١‏ تجارة» وأصبح تأسيس الشركات المغفلة في لبنان حرأ غير مشروط أ 
ولكن يبقى الأمر مختلفاً بالنسبة لمارسة نشاطات يفترضن الترخيص بها مسبقا | 
(كبيع أسلحة الصيد وذخيرتها) حيث تبقى الحاجة إلى الترخيص هنا قائمة. ويكون 
الترخيص بالنظر إلى النشاط بعينه وليس بالنظر إلى إنشاء شركة. فإذا رغب أشخاص 
بتأسيس شركة موضوعها مثل تلك التجارة يكون عليهم الاستحصال على الترخيص بممارسة 
هذه التجارة وليس طلب الترخيص بإنشاء الشركة. | 
بإيداع النظام لدى الكاتب العدل» يصبح نظاماً موثقاً بصك رسمي ذي تاريخ !ا 
صحيح يستلم المؤسسون نسخه عنه» موقعة ومصدقة يتخذونها مستند أساسياً ‏ / 
للدعوة إلى الاكستاب. 1 





(1) كان النص القديم يحدد رأسمال الشركة في حد الأدنى ب ٠0٠٠٠٠‏ ثلالاية ألف ليرة لبنائية ولكن ١‏ || 
تدهور العملة اللبنانية والتضخم في لبنان حمل المشترع دل تعديل المبلغ سنة ۱۹۹١‏ ورفعه إل للائين ب 
مليون ليرة. ۰ 


۳۷٦ 
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لاجة. يجب ان تراعي الشركة في تأسيسهاء یری | 2 * 
ایس د نشر هذا العقدء فإذا فوت إخلال ببعض قا 
ری فنا طا حدده القانوث؛ بطلان يكون نسي أو ملفا أر ین لط و < 
ا للخل الوائع: دتمل حرس الات البظلاتة جاه لآ يد ان نشير إلى ان 
: ئة لا يمكن 010 بياس 1ه إلا باللجوء إلى القضاء وتبطل بحكم قضائى 
كن أثره رجعيا أو آنيا وفقا لحالة البطلان» وتبقى الشركة قائمة ومستمرة فى أعرالها 
بى ضدور هذا الحكم بالإبطال (م ۲۳۳ م. ع). ! 





















110 . البطلان النسبي: نحيل الى القانون ا ماني- الموجبات في العقود في هذا 
الع و لكن يقتصر بحثنا هنا على الحالات التي تتشكل في معرض تأشنيس الشركة 
آلثي تبرر البطلان النسبي» و نتوقف عند خصوصية هنا بالنسبة للآلية المطالبة به و 
لاشخاص ذوي الحق. 

أ. حالات البطلان النسبى: ينشأ هذا البطلان عن: 

)١( '‏ تعيب الرضى: كالوقوع في الغلط في أشخاص التعاقدين أو الدخول في 
شركة تحت تأثير الخداع أو الإكراه» أو وقوع غبن يلحق بالشريك من حيث تحديد 
خصص في الشركة أو توزيع أنصبة الأرباح والخسائر. ‏ . 

)١( '‏ النقص في الأهلية: مثلاً دخول الصبى المميز دون إذن خاص من وليه. 

٠‏ ب. أصحاب الحق بالإدلاء به: 

ظ من المقرر قانونا انه لا يدلي» بالبطلان النسبي إلا الشخص الذي فيه اسل 
ا و و ا سرا ار 
وك العيب في الرضا أو عند اكت| يه. والتاب 


3 زوال العيب, و يمكن التنازل عنه بالتأيبده . 
نكن 


II II‏ الما ناما UII‏ زمه ا 


مررة : ر الإ من الذى يبتد 
رة ضمنية ك| ان الحق بالإدلاء بالبطلان النسبي يسقط بمرور الزمن الذي يبتكا 


الا امانانا 





م نرلعى في تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية القواع. 


التي ترعى تأ 

| عن النجاريه بصورة عامة. اغ فة إلى بعض الأحكام إن من التي نص عليها المشترع في 
د ولية: النعاقدين- الو ضوع - الشيء المشترك- توزيع الأربا. 
| هيع الال 

r‏ فى المتعاقدين االشركاء: 

-- ظ ال“ع * 1 

کون اش ركاء من الا شخ ص الدابيعيين او العنویین و لکن و خروجاً عل البدأ الما 
بي ليشترع حدا أدنى للشركاء في هذه الشركة هو ثلاثة عل الأقل؛ وحدا أقصى هو 
ون على الأكثر (المادة 0 من م أ 137/ )١١‏ ويقتضي التقيد بذلك عند اليا 


سيس وطيلة 
اة الشركة؛ باسطناء حالة و الہ وهي انتقال الخصص بالررث حيث يسمح بارتفاع 


ادد إل ثلاثين. فإذا تجاوز عدد الشركاء الثلائين؛ كان على الشركة ان تختار بين حلين: 
إا ان تتحول إلى شركة مساهمة في مهلة سنتين» وتخضع لأحكام هذه الشركة من 

حبث التأسيس والنشاط أو ان تحل . 
ويكون الحل باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي يصدر نتيجة طلب احد الشركاء 
| راي ساح تضلحة, ويجوز للمحكمة ان تثيره عفوأء كا يجوز لأحد الشركاء ان 
افع به أثناء المحاكمة. فإذا تدنى العدد عن الثلاثين قبل إصدار الحكم وجب على 

ظ لحكمة ان تمتنع عن القضاء بالحل. 


س من حيث الموضوع: 

اق ذا ينظم موشتوع الشركات من قواعد بصورة عامة) فقد منعت الشركة 

١‏ سرد المسؤولية بنص الادة 4 من م. أ 1۷/٠١‏ من تعاطي مشاريع الضمان 

1 2 دالتوفير والنقل الجوي المنظم والعمليات المصرفية وتوظيف الرساميل 

ظ © الي ' دسبب هذا. الحظر برأينا: عائد إلى. ما. تنطوي عليه سيت 
o‏ 
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يمت الفقرة الأول من م 51 > على العتاضر التي ہچ ىدي 
كن ايه 5 : . يمحن للمتعاقرر. 
مرعا للرهن( وقد علد صر ره حصرية) وهي: "الشعار والب ين جعلها 


Cla Sl 17‏ عسو الا 
. الابماء والابائره واا امقر وشات الع - سم التجماري 
أن الإيجار والزبائن والمركز والمفروشات التجار بة والمسدات والالارى لي 


وا ار المؤسسة؛ ويسراءات الاخستراع والإجازات وعلامات الصا | | 
اللاذح الصناعية ور ا2 ف نع وا جارة 
٠‏ والرسوم د لج > وره عا مه حقوق الملكية الصناعية 
إيوائدة للمؤسسة. وللمتعاقدين أن يختاروا ما يشا 
لہا ليكون موضوعا لعقد الرهن. 

اما إذا أغفلوا التعيين» وفسر العقد على أنه رهن للمؤسسة فإن 


أو الأدبية أو الفنية 
عون من هذه العشاصر بء 5 1 | او 


2 1 العناصر المرهونة 
تيحص بالعناصر اللنمسة الأساسية: شعار» اسم؛ حى الإيجار, مركز تجاري. 


زبائن (م ۲۲ - ف۲ من قانون الملكية التجارية ,)517/١1١1/٠١‏ 
- إذا نجد أن جميع العناصر غير المادية يمكن إخضاعها للرهن. 
- أما العناصر المادية فيقتضى التوقف عند أمرين اثنين يشأنها. 
)١(‏ العقارات بالتخصيص: لم يرد النص على هذه العقارات عندما عدد المشترع 
_ هايمكن رهنه» ولکن نرى انه يصح رهنها إذا كانت في الإإصل تعثير من المعدات 
الخصصة لاستئار المؤسسة التجارية» وذلك تطبيقاً للادة "77 المذكور نصها أعلاه 
_ وللادة ٠١‏ م. ت التي تحدثت عن مزاحمة الدائن المرتبن على العقار والمرتبن للمؤسسة 
' وذكرت فقط المعدات التى أصبحت عقارات بالتخصيص. | 
0 (۲) البضائم أخرجها المشترع من موضوع الرهن» والعلة في ذلك تكمن في عدم 
ثبانا أو استقرارهاء فهي خاضعة للزيادة والنقصان ولا يمكن تجميدهاء لأن في ذلك 
تجميد للمؤسسة. وهذا لا يعني أن البضائع تستعصي على الزهن» إذ يمكن رهنها وفقا 
لقواعر الر هن التجاري العادي يعني بنقل الحيازه. , 
إذا اقتصر موضوع الرهن على العناصر المادية فقنط» فلا يعبر في الأمر رها 


0 اسك 





ا ) 5 ع . 31 8 ۳ ها 

! سم ١ 4 ۱ r‏ : 5000 
ظ نبسي فقط, وإذا شاء المتعاقدون إدخال فرع من الفروع دس و 
لر 1١ mE 2 all:‏ قن . ]55 و 
٣‏ ذكر ذلك بنص صريح في العقد. (م ۲۳ فة2 نع ره ٠‏ 


1۹ 






2 


Sear 9 عه‎ 


رة البقرة- ۲ ) وكرس الإثبات الحرفي في الثانية يه بی 
ردابي قلس عَليكُمْ ناح ألا َتُوها":( سورة البقرة (YAY‏ 
FH‏ يعو سودت مدن واشانو لتجاري في 

بعض الو جوه. ' 
(e)‏ أجاز الرهن الناة للحيازة وشرعه كأداة ضئان يزه عو 
" (البقرة ۲۸۳). < 

د) . نع اللإقراض بالفائدة (الربا) و في الوقت ذاتة منع تجميد الشروات المحدث 
لار كود» و احدثت المخارج بفتاوى الفقهاء واجتهادهم التي توفق بين الامرين 
وكانت شركات المغناربة التي يلتقي فيها المتمول ( من غير ان يكون مقَرّضاً ) قع 
العامل على الاموال (من غير ان يكون مديناً ). 
(ه) -شحم العلاقات التجارية وبلور قواغد الاخلاق التجارية" ' 

وهكذا نرى أن الإسلام؛ الذي نظر إلى التجارة كركن أساسى من أزكان الاقتصاد 
وتدخل في باب التكسب والإنتاج؛ اعتنى بالتجارة وشرع ها أوجد القواعد ال هامة 
ني تبره راقع طاهي ولارن واا تدر ين انع سفانت یاو الاو 
التجاري. | 
وقد تابع المسلمون مساهمتهم في تكوين قانون التتجارة من بعد انقطاع الوحي 
وعودة الزرسول (ص) إلى الرفيق الأعلى.. حيث نرى في مجلة الأحكام العدلية» التقنين 
العثان للشريعة الإسلامية على المذهب الحنفي؛ قؤاعد هامة تنظم التجارة. ' 

ولا اعتقد أننا نغالى بالقول: أن اللإسلام هو الذي أرسى قواعد القانون التجاري 
الاساسية سواء من حيث الشكل (التراضي) أو من حَيْث الإثبات (خرية الإثبات) أو 
من حيث الوسائل (شركات الأشاخاص) أو من حيث صرامة العقاب (نظام الحجر). 











e i‏ والقواعد 
)1( نظر اللرسللام إل التجارة عل آنہا باب من أبواب السعي للرزف؛ فأجازها ووصمع لما الضوابط: والقو : 


الأخلاقية التي تمنع آكل امال بالباطل أو تصرف عن عبادة الله. 
) 4 
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الاك 
در 
7~ 


ا خا خو القناضئ :أن النديرد وى . 2 
د دنجي عهلية الانثقال فاستنتج القساضي عن ل يسوف ور 0 
بعل تازيخ : r‏ .- 1 بل صوريا". ١‏ 
وبالتالي فإن العقار ل ينتقل 0ع | 


: تأجر نقشنده: 

اي 0 57 

أ. حق الخصم فى طلب نقديم دفاتر التاجر للا لر | 
عادة دفاتر ه كأداة للاثبات إلا بوجه تاجر» ولكن دفاتره سستعمل ضر . ر 
TE‏ نصت عليه م ۲۰/ ق تجارة دفي می ال حرال خد ين مل و ]| 
الذي نظمها. 

وهذا الإطلاق يعني استعمال الدفاتر بوجه صاحبها من قبل خصومه مزل | 
ا سواهم وللوثبات في مادة تجارية أو مدنية- فالنص شامل ومطلق وتطق لقامن | 
"من فيك أدينك". 1 

لذ ساس القاوني هذا النص يتركز على كون الأمر يفسر بأنهإقرار. فاش اجرالز, ١‏ 
دود ب عملية لصالح حصمهء وفي دفاتره إن يكون قد أقر له هذا ایی خط 

وذ را انعم ایال دفار الاجر كينة د طناحيهافعليد أن يتلقى یا ١‏ 
لح حرا ليس لهل اخ مایب وطرح ادر خاصة في ما پر ا | 
من عر التجار أو في الديون غير التجار رة /١7(‏ أصول مدنية الفقرة الأولى). 






| 
آ 
| 





ناع 5 | تقدر الدفاء ْ 2 | و 1 
لايحق هذا الأخير طل | يت دخ القاضي عن طرح اليمين على خصه أ 
ظ 0 5 98 ل 7 د تدر القاغني روي ال راف پل ظ 
ومايسري يړ بي کا القاضي غير ملزم بتيجة اليمين قي آي حال 

5 ' اجر قي ما + : اس م 
٠‏ 2 “مسري أيضاً على وره أو خحلفه الام . 1 
OT‏ 
نت n‏ ھن ۲۱۵ 
ب 
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٠‏ ؛ ١‏ | تقد المشترى.. بهم س م 
وهنا لا. يعطي القا ابر یں e‏ ا م 7 دسق بشي 
. أمن السجل التجاري الخاص يثبت عدم وجود دائن معترض آخر غر | 
ا قانون الملكية التجارية) في طلب الترخيص. 


0 
3 
يق التق فاو غناسن يابا وغل كلك رن عدار ا | 
ا و اقا 
فيها كافة أدوات الإيفاء المتعارف عليها سك لخ...). 


عنهم (م ١6‏ من 


4 . آثار عقد البيع بالنسبة لمؤجر الأبنية: ا 
أحدث قانون اللكية التجارية استثنا على مبدأ "نسبية اثر العقود "من رون أ 
رتب مفاعيل تتعدى اطرافه لتشمل مالك المأجور الذي تستثمر المؤسسة فيه؛ فالزى 
بقبول انتقال الاججارةء و بالمقابل اعطاه حقوقاً تكفل التوازن مع ما الزم به فنصع| | 
حقه بالبدل العادل؛ و حقه يتملك المؤسسة المباعة بالافضلية . 
أ. خضوع مالك المأجور لموجب انتقال حق الايجار: 
بموجب القانون» يكون مالك المأجور ملزما بعدم التعرض للمشتريء وعل | 
فبوله للاستمرار في استثيار العقار الذي تقوم فيه المؤسسة رغم انه كان غريباء: أ 
عقد الايجار ألاول؛ و كان مالك المأجور غريب عن عقد التفزغ عن المؤسسة. وبالتال 
د هذان الطرفان بعضهما البعض في علاقة لم يقرراهاء حيث ان المشتريء يل مكاذ ظ 
جالع في عقد الايجار (موجب و حق ) و يكون على مالك المأجور ان يقبل هذا الارل [ 
[التبديل) بحكم القانرن حيست ؤرد الم ضري ي من م.1ا "1/5١‏ (ملكيه | 
ية بالرغم من كل نص مالف في عقد الايجارء تتتقل اجارة الامكئة الخمما | 
تيار لؤمسسة التجاوية لين تل ی لاف السب باق ربك ذخ لا يفير ليا ظ 





الاستثمار و ان يقوم بكافة اموجبات الناتجة عن العقد المذكور " فيكون المشترع فرض | 
المبدأ ( انتقال 


حق الايجار ) و قيده بشر وط ئن 
نغير طبيعة الاستثار : ١‏ : 

أي عدم تغهير نوع التجارة الشاي لأذني هذا التغيير نظرياً إنهاء للمزس | 
القائمة؛ وإنشاء لمؤسسة جديدة؛ وبيا أن لاء يضع حدا للتنظيم المدشئ > 


4 


(أ) عد 
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5-55 57 تاريت. تم ٍ ظ 

يجت أن يتم:التسجيل ا < الغرامة من/ ET‏ رام 
الذي نصت عليه /م: ٤٠م‏ ت / وهو ما وفقاً لا نصت عليه / م پس ۶ 
وإن ل بجر القيد يحكم بضعف الغرامة التي حكم بها في رة لقم 610/ ري 
(1) النشر في الصحف:فرضت الادة (۳۹ م- ت) موجب إعلان عق الإ 
ارق رابب يذلاك سور الم في اللحافظة علق مصالح التي سيره | 
والزبائن. ويتم الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية في موقم المور .. 
الرئيسي وفي موقع كل فرع جرى عقد التاجر عليه ٍ 
- يكون الإعلان لرة واحدة فقطء تتم خلال مهلة ١9‏ يوما من تاريخ رة 








العقد, 

-يجري الإعلان عند انتهاء العقد وفقاً لنفس الأصول أعلاه» أما بالنسبة للتمدي رز 
یو جد في القانون نص صريح على وجوب الإعلان عنه ولكن يقتضي القول بها ,؛ 
للأصول المبينة حيال العقود الجارية على المؤسسة التتجارية. 

(؟) الاعلان د لنشر الستمر: على المستأجر ان يرفع على الؤسسة اعلاناً يشير ل تيم ٠‏ 
الادارة ا لحرة بشكل دائم و مستمر و حتى انتهاء الاجارةق و كما وعليهانيذكرنيكل 
مراسلاته مع الغير» و في وثائق المؤسسة الى قيام الادارة الحرة.(تضاف العبارة عادةال 
جانب اسم المؤسسة ) 

د. المسؤولية عن الديون فى الفترة الانتقالية: 

)١(‏ الفترة الاولى في فترة انتقالية اولى تنشأ عند القيام بتأجير المؤسسة التجارية ظ 
يكون المؤجر مسؤولاً مع المستأجر بالتضامن عن الديون التي يعقدها المستأجر لأجل ' 
استثار المؤسسة. 

ب الفترة الانتقالية الاولى فور توقيع عقد التأجير( و تسليم المؤسسة ) وحنى 
رم 1غ عمسا في لهل المحدحق راتا ارز ایا ذا لبدو من مول ب 
الفترة مستمرة حتى اتمام النشر. ظ 

ادم حر لال هذه الفتر بتقديم المستأجر إلى الزبائن وأصحاب العلانة. 
الاخرين و في هذا لمر ضعان لمصلحة التعاملين مع الجر الذين قد لا تكرن ته ظ 
سه جر كفي لاتباطهم بدين معد وهي تشكل بذك ترما من الم لاني ال 
کو٥‏ ماتا پاك الؤسسة ون مر في تور ال ےرا ف حون يك ظ 

۸ 
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لي المواد من ۲ 1١57‏ من قانون ا رويد 
ب إن؟ وما هي أنواعها؟ وكية تصندرة 4 لت الدين: .فيا مى 
Ê‏ ی من . مايه : هذه الحقوق؟. . “سد اصنجامها 


n 1‏ ملبيعة السندات وخصائصها. 

اده الشركة مسب وياب التراضه من الججمهورى ثم توزع إلقرضى رر 
1 يزو وة يسمى کل اود سند الدين هو حصة في القرض الإجالي 
نزم اح" لفان يتقاتيسها.: وهو ايش الوثيقة التي تثبت لحاملها صفته الدائنية, 
رار یعون معينة لقاة مادق لاجر کی 

إل. أما خصائص هذه السندات. ( المادة ٠١١‏ تجازة) فهي تشبه إلى حد بعيد 
اص الأسهم مع اختلاف جوهري في طبيعة كل من الأمرين: 

' +فالسهم يمثل حصة في رأسمال الشركة ويجعل من صاحبه شريكاً (مساهماً) 
! 3 يذ من الارباح التي تحققها الشركة في نشاطها. ويترتب على ذلك ان المساهم 
ب بصورة ة أساسية بنشاط الشركة لان منافعه تتوقف مبدثيا على الأرباح التي 
و يولي السهم صاحبه الحق فى الاذارة على الوجه الذي تقدم سابقا. 

ا ادهف ق الوس هن و سلب اا ت دته 
هن تقاضي فائدة ثابتة مقابل دينه مهما كانت نتائج اسايق و 
لالح في التدخل في ادارة الشركة. 

| تابه السهم و السند من حيث الخنصائص الاخرى هة ان كل متها قابل 
ندا داورل وغير قابل للتجزئة وله قيمة اسمية واحدة.وكذلك من حيث الشكل يكون السند 
کال ع أيضاء وزقة مالىة تصدرها الشركة بالشكل الاسمى أو للحامل أو للآمر» وتخضع 
ا تاوا للشروط القانونية التي وي وفقاً لأشكاها. 





ا 

r 
me 
فقي‎ 


٤ 1‏ . أنواء السندات: 552 
کا القانون اللبناني عدف قبل N‏ أربعة أنواع من ا 
۹ 


١ ش‎ 
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۲ 
ال 1 ف اعت اده علامة مميزة للمؤسسة. 
| . إن ملكية الشعار والاسم التجاري تنشأ الب وتزول بالانقطاع. غزه 
| | سواء استمرت المؤسسة بالعمل. أو : توفضت نهائياً عنه. 
والانقطاع المقصود هو السلوك الذى تخذه المؤسسة بشكل يفهم منه أنها تخلت 
ره |0 عن هذا الامر أما لعدم الحاجة أو لإبداله بالآخر ... أما الانقطاع القسرى فلا يعد 
WE.‏ ظ 9 
و شر : كيك قن حق مالكهها عليها طيلة قيام الظروف المانىة من الاستعال. فاذازالت 
١ 0‏ . ذه الظروف» و اتجهت ارادة المالك الى الترك تحقت ظروف 6 6 سقط المحق 


تاك ر اي ااا 















۳. حق الإشار 
!ل ان الذي بموجبه وكزة اشن عون نات انار رخ الم ر کو کر د 
۱ هذا العقار لقاء بدل ماء ويئشأ كحق شخصي عن عقد واقع على مال غير منقول» ثم 
ينتظم مع العناصر الاخرى الممكونة للمؤسسة ليشكل معها امال المنقول الذي هو 
ش ' المؤسسة التجارية» اى انه يصبح جزءا مرخ مال عنذما يدخل في تكوين في المؤسسة 
تلك إذا كان قد خصص المؤجور لمارسة مهنة تجارية: بشكل ينشئ المؤسسسة 
التجارية وفقاً لوق القائرن (تكوين عنصر ازا يشكل حاص ).وناو هذا المصر 
!١‏ احيانا كأنه العنصر الأهم في تكوين المؤسسة التجارية التي قد تنقضي باتقضائه اذ ان 
') رفض تمديدعقد الإيجار الجاري على عقار تقو م المؤسسة فيه مثلاً يجبر صاحبها على إقفال 
. أبواباء وقد يحمله على التوقف عن مارسة المهنة إن لم يبد علا جديداً. 
وتحسساً من المشترع بأهمية حق الإيجار فإنه أولاه عناية خاصة تحفظ حق الماك 
وامستأجرء فنظم لا فد دوجة حيث أنه أخضعه لبدأ التمديد الاستثنائي لعقود 


ا ا 
' ليو : 1 1 





الإيجار الجارية على الأماكن الممنية» فحفظ للمستأجر- التاجر الذي يريد أن يستمر في 
ؤْسسته عورا ف هذا الاستمرار؛ د ثم أنه اه كجى قائم بذائيهويلجر قي د وات 
۱ 
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.١‏ تمههيد: 
حاء | اغا 1 [ 
1 لباب الثاني من الكتاب الأول من قانون التجارة اللبناني» في مواد فاا ت ارت 
و 0 FEI‏ .2 + .2 7 َب 1 
۷ ا المشترع في المادة السادسة أعبالا يعتبرها أعمالاً تجارية برية بحكم 
ماهيتها الذاتية. و تعر ض 2 المادة السابعة للتجارة البخرية:ومايعتيره من أع اها 
حت الاب الاد اإلغارءة أ 0 ١‏ ض 
وحم ٠ب‏ ب دة الثامنة التي اعتبر بموجبها جمييع الأعبال الي يقوم بها الشاجر 
لحاجات تجارته أعمالاً تجارية أيضاً. | 
! انطلاقا من هذه النصوصء يتفق الفقه عل أن ١‏ لمشترع الليناني د يسضعىي الصفة 
التجارية على عمل ماء إما نظرا لطبيعته الذاتية (الفرع الأول) أو انطلاقاً من تبعيته 
وقبل البدء في البحث لا بد من التنويه .بأن العمل ينظر إليه من زاوية قصد القائم 
به» ولا استقلال لعمإع عن قصد الفاعل لان قصد الربح المعول عليه في التمييز هو 
اة وبمك قيام عمل تجاري واحد ذو تصنفين احدها بالنظر الى البائع فيعتار 
تجارياً او مدنيا و الاخر بالنسبة للمشتري فيكون مدنأ او تجارياً كا لو اشترى الفلاح 
ا ل9 0017 *كها في حقله» فيكون شراؤه للمواد مدنيا بالنسبة له» و يكون تجاريا 
بال 3 لتاجر الاأسمدة وهذا ما يعبر عنة بالأعمال المختلطة (الفرع الثالث). 


E 9”‏ 0 
01 ۴ سی م زه" 3 


1۷ 
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۱۷١‏ تجارة ا الى 
e Ls 1 e‏ اع 7 التبعة الاد: 
لذ تبعة . : بر ى اأ 
a‏ ی یالت 


ذلك كينا ميق الشر فا في المواضيع الأخرى أي الغش ومخالفة ازن 
انون 


شمولة بنص المادة ,211/١‏ 

(۲) سقوط دعوى المساهم والغير: 

لا تسقط دعوى المساهم أو دعوى الغير إلا وققاً للقواعد العامة أي بالازل ار 
032 | بمرور الزمن العشري ولا تطبق عليها المادة /11/١‏ تجارة نظراً لعدم علاقة الغير أمالة 
5 يتحر ٠‏ 0 بالجمعية العمومية. ولعدم علاقة المساهم بأخطاء الإدارة بصورة فردية أو شخصية. 
)لايرو ١‏ اما إذا استعمل المساهم دعوى الشركة فتطبق عليه الأصول السابق ذكرها أعلاء. 
ا - الدعوى الحزائية: 

نعلم ان أعضاء مجلس الإدارة يتحملون إلى جانب مسؤوليتهم الملنية تبعة جزائية إذا 
كان الخطأ المرتكب یشکل پايا عليه؛ ووس عون 


ونذكر elit ak‏ المدنية ا ا اساي ا 





واحد وتسقط الأول تبعاً للثانية. 





5 الها الإدارية اليومية 


0 نما فيها 

: حفيورا د ذه المهام 

: 53 للشركة E i‏ | ف حالة انعقاد دائم للقيام 
والانية» و ل يمكن. لملجلس الإدارة ن يبالى 

4 حصز تطبيق؛ 


EL a o‏ ز ۹۹۷۰ صن 
١‏ (العد 
ار عركنة العم اللبنائية رقم 177 تاريخ AT Nv‏ 1 
6 وى فى عله وتؤيده. 


١‏ بالا خطاء الناجمة عن الإدارة وهذا مو 
۵1 
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| ما إذا انتقلت إلى شخص 


ثالث 
جضن أملاك الشركة 1 ٍ 
نا . با کک پام ڪن * بعنوانها الاسامي 


ك2 
ر ااي 
' ورعب هذا باس ل 


1 ين" أ "وريثة" إلى عنوان 223 وال كانت 
ا ادا سسة المتفرغ عنها, 


٠‏ يضيفف عبارة 
لشركة ال رن مسؤولة عن 


- ۱۸۹. اختيار العنوان والجزاء فى التجاوز. 

في التعامل المألوف في لبنان, نرى ان عناوين شركات التضامن ترد بالصيغ 

التالية» 5) أسياء جميع جميع الشر كاء إذا كانوا اقل من ثلاثة اسم شرك أو ان قافا اليا 

ا وشركاؤهم ". اما إذا كانت الشركة بين أقارب فيذكر اسم العائلة مضافا إليها 

رجا القرلية: " فلان وأبناؤه " ... فلان إخوان... فلان أبناء عم.... 

ولا بد أخيراً من ملاحظة بشأن إقدام بعض التجار على استعبال أسمائهم مضافاً 
كبارة وشركاةلإبيام الغير بجو شركة تضامن والتعامل معهم باسمها. ان هذا 
لسلوك ينطوي على أمرين: 

' -الأول: التعاقد باسم شركة غير موجودة: وبالتالي ينبغي ان يكون التصرف باظلا. 

١‏ - الثاني: خداع الغير بوجود شركة وهميةء وهذا يؤلف جريمة يعاقب عليها فانود 
5 نوبات» إضافة إلى ما قد يرتبه الفعل من مسؤولية مدنية إذا ثبت وفوع صرر. 

وبادا کر ن يترد | دا باس 57 ,0 كة باطلة مطلقأء أ ويلاحق موقعها 


۳1۷ 
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1 
ا السو فانون الموجبات والعقود في المواد على 0 

کک شه مي مايقدمه الشريك للشركة ليكون له فها نصيب يول 
الاشتراك في تقاسم الارباح ويلزمه بتحمل اتسائر ‏ د لايكون الدخول ول ور 0 


ا لحصة يقدمهاء او يعد بتقديمها وان هز, ظ 
كنات ضفة قر يك فيها الاعين هذه مها ر هذه الا ظ 


ای یکن تقديمها مادية كانت او معنوية؛ مالآ كانت او عملاً وخبرة هي ما اعتر. اښ رر کا 
" مقدمات الشركاء " وحدد انواعها و احكامها احييث نصت المادة ۸٤۹‏ .ع عل ر | 
حصص الشركاء يجوز ان تكون " نقواداً او اموالاً منقولة او ثابتة؛ او حقوق ا معنوي ةى _ 
وز ان تكون صناعة احد الشركاء او صناعتهم جميعاًء و اضافت الادة ۰ امکان تر 
"الثقة التجارية التي بت يتمتع مها احد الشركاء فتكون ا لحصص او المقدمات في الشركة ارين 
أنواع: (1) النقود (۲) مقدمات عينية - (۳) عمل وخبرة- (5) ثقة تجارية يخضم 
تقديمها إلى قواعد وأحكام عامة ولأحكام خاصة بكل نوع نعرض لما تباع ابد | 
عرض الااحكام العامة ها. ظ 4 


۵. الأحكام العامة للمقدمات فى الشركة: : 

ان تقديم الحصة هو المدخل للاشتراك في الشركة كا قدمنا لذلك يجب ان تكرن || 
الحصة المقدمة حقيقية و فعلية و ليست صورية او تافهةء ثم يجب ان ينفذ الالتزاء؛ 
ومن هذا المنظور يكون التقديم و الالتزام به منشثاً لموجبات على عااتق الشريك اللترم ١‏ 
و يثير مسؤوليته في حال التخلف مهما كان نوع الشىء المقدم. اما الموجبات فهي؛ 
مو جب التسليم وموجب الضان إضافة للموجبات الخاصة بكل نوع من الأنرا / 
المقدمة (كما سنرى في احكامها الخاصة) فان لم يف الشريك بموجباته كان لا بد من ظ 
سلوك مناسب للحاية الشركة والشركاء فيه 


أ . موجب التسليم: 


الشركة شخص معنوي له ذمة مالية مستقلة تماما عن الذمة الالية لكل دن ظ 
الشركاء وان التزام ) اريك بعقدمات معينة؛ يعني انه جعل نفسه مدا ...+ ا 
للشركة التي تصبح دائنا له. . وعليه ان يسلم هذا الدين إلى الشركة في الوقت والمكان ا“ ظ 

1۲ ظ 


Scanned by CamScanner 


.ل ؟... شركة: الخاصة شركة 'مستترة* 
2 ت2 الئسة للغسء فالعقد الذى انكام 
أ. وجود لشركة المحاصة بالنسبة للخير؛ و 


محصوراً بين أطراقهاء فقد أعفيت هذه الشركة من موجبات التسجيل والنشر ال | 
قانونا بالنسبة لجميع الشركات وتعتبر الشركة المخاصة اسخناء في هذا المجال. لسن 

ب. لا يعلم الخير بوجود الشركة» التي ليس هل عنوان تجاري أو اې رر 
عرف فاون عن شرا اورا سال الشركة باستت علاه مع اليد 
تعامل معه بصفته الشخصية» وليس بصفته شريكا في شركة محاصة. 

ج. لا يحق للغير ان يطلب الاطلاع على عقد الشركةء أو معرفة : 5 
بنوده»فالعقد يبقى مستترا محجوباً عن غير أطرافه. وهذا هو فحوى الصفة الستز: 
لهذه الشركة. وهنا ينبغي التمبيز بين التستر على الشركة وإخفاء كل ما يتعلق بوجردى 
كيانا وتنظيماء وبين إقدام الشركاء على العمل السري لمارسة نشاط اقتصادي مون 
مشروعا كان آم غير مشروع. فالشركة تمارس عملها التجاري بصورة علانية؛ ولا 
تتعاطى منه إلا ما كان مشروعاً وإلا كانت باطلة» فأعم الها لا تكون سرية أو خفية أر 
غير مشروعة» وهي في ممارستها العلانية لا تظهر للغير كشركة بل كأشخاص وذلك 
حتى لا يندخدع الغير بصفة الشركاء ويتعاملوا معها بثقة لا يكون ها محل (تمييز مدني لبناني 
٤‏ النشرة القضائية -1۹۷١‏ ص 577) وإذا اتصل بعلم الغير بعض بنود 
العقد أو كله فان ذلك لا يغير في الأمر شيئاً إذا تم بدون تدخحل او قصد من الشركاء. 

أما إذا قام هذا العلم يوجود الشركةء وتم التعاطى معها على هذا الأساس مع علم الشركاء ' 
بذلك وقبولهم به فان الشركة تفقد صفتها المستترة حتى ولو ل تكن قد قامت بالنشر والتسجيل 
ويجوز ان تعامل بالنظر للغير كشركة فعلية (م 07 7اتجارة ) و بشكل شركة تضامن. 


 .١‏ تتمتع شركة الحاصة بالشخصية المعنوية: 
لم تعتبر شركة المحاصة شخصاً معنوياً (١61؟اتجارة‏ ) ما جعلها سبذه الخاصية اي 
إلى حد بعيد المفهوم الإسلامي للشركات و يترتب على ذلك التتائجج الهامة التالية: 





i 
أ. ليس للشركة عنوان أو موطن أو جنسية: ويقاضى ا‎ 
7] متسس ل م يك‎ 


المدعى عليه منهم(الذي ظهر في تعامله مع الغير ) سو اء کان المدعي شر 
الغير (استئناف مدنية ٥١ /0 /7٠١‏ - نشرة قضاثية 196- ص ٤۳‏ 0). لال 
4٤‏ 


الثر كأء 
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مد مات الثقة التحارية: 
ف الاي - ایی يار دترويج نشاطها التجاری لای 
ب توا ر و ا وان اكتساب هذه يكون إما بالعمل الر 
والمممشهر» وهذا ما لا تظهر نتائجه إلا بعد حين, أو بإدخال م١‏ ۔ ١‏ 7 
1 ل شركاء فيهاء فهل يجوز اعتبار هذه الثقة التجارية - بي 
ٍ 59 ت تكسب حصة 
0 رفضت ف اا واشترط بعص مذاهبها (الحنفي) ان تقترن 
ظ نة بالعمل حتى نصبح الشراكة. وكذلك فعلت معظم القوانين الوضعية كالفانون 
الصري والسوري. 

١‏ اما القانون اللبناني فقد أجاز تقديه 
والنص ورد فقط على الثقة التمجا 





ب ثقة تجارية 











الثقة التجارية بنص صريح في '6م.ع 
رية ولم يتعداها إلى الثقة والنفوذ ني المجالات 





۷. مفهوم رأس المال: 

"يتألف الال المشترك او رأس مال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها 
الشركاء و من الاشياء المشتراة بها للقيام باعمال الشركة " (المادة 467 مع ). 

[ وهو يختلف عن مقدمات الشركاء. فهذه الأخيرة تشكل كل ما التزم به اشرو 
اال الشركة راشب بعالا له سسة فيه كتزنه الأشزاك ق اسم الأرياع سبد" 
0 اد . 3 5 1 وال مشر مالا (مقدمات العقة) أما رأس الال فانه 
كان هذا الالتزام واقعا على : 

يقتصر على المقدمات المالية نقدية كانت أو 
مقدمات العمل والثقة التجارية. 


ذف 
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ا ت 


١‏ 2 ستة للشركات التجارية ذكرنها عل ييل 
,ری و لا يعتد بغيرها من الاشکال ان انشعت, ا تخطى با جا Br ١‏ 
ا ي با جاءت فيه من 

ظ انوع احتيا.. ت كل من يره طي التجارة وفقاً لقدراته وظروفه ورغبته في تحديد 
رأ اما الشركات التي نص عايها القانون ف هي: شركة التضامن- شركة 
e‏ ر > لمم »ا المحدودة المسؤولية- شركة المساهمة 
وقد ميز لفتهاء هذه ادرک انطلاقاً من دور الاعتبار الشخصي ف فيامها 


لالاا. شركات الاشخاص: 061250226 .societes de‏ 

تقوم هذه الشر كات بين اشخاص متعارفين و يكون للاعتبار الشخصي دو 
حاسم في وجودها لا تقوم الا به ولا تستمر بدونه. ونعني بالاعتبار الشخصيء نظرة 
الأشخاص المتعارفين لبعضهم البعض ما يحملهم الى التعاون في شركة ما تحت تأثير 
عامل الثقة المتبادلة وأواصر العلاقات الحميمة والصداقة.التئ تجمعهم. وطمعا في 
إٍ الاستفادة من مؤهلات بعضهم البعض. وتبقى شخصية.الشريك ومؤهلاته ذات اثر 





4 أسامي وهام على حياة الشركة وبقائها. 
ا 4 ١‏ 00-0 ااي اش كه 
2-4 ويصنف اساسا فى شركات الاشخاص في لبنان كل من: شركة التضامن مر 


التوصية البسيطة- وشركه المحاصة. 

وقد أضاف البعض اليها الشركة المحذودة المشىؤولية .رغم فقدانها لغنصر 
لتضامن بين الشركاء أو بينهم و بين الشركة وقد علل هذا الفريق رأيه بالعدد الحاو 
4 
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ای کے 


روراعة عملا مدني هي أن الفلاح صر 
4 1 


,اعتبار 0 
وإ كان ذل أحيانا بعض النفقات 


الاسجعان الزراعي» والماورك 


۽ ال يدفم البدل المقابل» i E Ey‏ م ل 
ا أجرة العمل“ بدل | تصلاح الاراضي) فالمحصول الا ٣‏ إلا 
زراعته (ثمن البدار ٠‏ 5 ن قد سبقه إلى ملكيته أو ملكية | مم 5 
مباشرة فى ملكية صاحبه دول ل 9 من . 
سحس ا ہے ١‏ .* حاتم تع ضان و :ا اء ظ 

وتر جه الفقه والاجتهاد اليوم إلى التمييز بوت فس دي اقا 
الزراعي. 1 
ض ١‏ : 5 ما نتحه TFS‏ 


e |‏ 0 م و ذزاعنة أو داه 

الزراعي كنا لو أقدم على بيع المواشي التي استحم اها في ذر ع٠‏ د بيع ما ولد ر 
تلد هنا يعتير العمل تجارياً أنه أصبح عل رما مقصودا بذاته وقد سبقه شرل 
المواشى هذه الغاية". وتكيّف المواشي المشتراة كوسائل إنتاج. أو سلع وبضائع وفنا 

انياً: العمليات الاستخراجية: كالصيد البري والبحري» ومقالع الحجان 
والمناجم» وقطع أشجار الغابات. على أنه ينبغي التنبه إلى المراحل التى تمر بم العمل 
التي يستقيم تصنيف العمل فيا بين تجاري أو مدني. فقي محال قطع الأشجارهندأ 
ينقلب العمل إلى تجاري إذا أقدم الشخص على شراء بستان أو غابة بغية قط | 

الأحجا ااا L5‏ 3 1 : 100 ) 
5 : وسار ديب أما إذا قطع الفلاح أشجار بستانه أو غابەتفم؟| 

له وباعها أو استخرج الأحجار من أرضه فإن عمله يبقى مدنياً. 

(ب) الإنتاج الذهني ليس عملاً تجاريا. 

نعنى بالإنتاج الذهن ما إمزاة, 0د I.‏ 

كاه “تج هني ما اطلقه الفكر والبحث ؤاكتشفة المفكر او العالم وصح 
البدع. ويعد في نطاق الانتج الذغني كل الملكبان 


القول انه ثمرة الموهبة و العقل 





ٍ a ¿٤۲ یز لتاق‎ 
(۲ رقم‎ ۲٢ مح 0° ص‎ 9 
۷۲ 
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ورت زت شريعة حمورابي في بابل قبل ألفي رع 8 
بأشخاص بالعمل والمال قصدا جني الربح واتتسام 9 كن شر ااي ودر تر بين 
اراد من إل 3١55‏ من هذه الشريعة عل آ ين ) 
یاک کی مکل رن متم مال يبر جر ررر ا goed‏ 
إن يعود المال إلى صاحبه. وإذا تحققت المنسارة عرفان وفقاً 

تر مر اتر کا عل ا 
يبلا الشام قبل احتلال الرومان لماء وفقاً ا 
بانصمين اللذين جاءا إليه يحتكمان في اشتراك صاحب 
[نعجة الواحدة؛ وما قال به داوود ان ' ' كثيراً من الخلطاء 
زين آمنوا وعملوا الصالحات (سورة ص. الآية 4 .)١‏ 

ب- الإغريق: 

هم أصحاب تجارة بحرية على المشهور من عملهم عرفوا الشركة عبر عقد يلتزم 
بموجبه متمول مع بحار بتجهيز سفينة على ان تكون له نسبة في الأرباح. أما إذا حلت 
الحسارة فلا يلتزم في الحد الأقصى إلا بالمال الذي قدمه أما الفريق الآخر فتبقى 
مسؤوليته قائمة عن كل الخسائر. وكان هذا السلوك تمهيداً لقيام شركة التوصية ذات 


ب 
د هن قصة النبي داوود مع 
۹ نعجة مع أخيه صاحب 


» أيبغي بعضهم على بعض إلا 


1 الفتتين من الشر كاء مسؤولية حدودة لأحدهما وشاملة للأخرى. وقد اعتير الفقهاء ان 


لوط قروا للش رظة بالبحصية السار حرم عل ارک رن ال 
بمرجودات الشركة» وهذا قول ضعيف. 

ج- الرومان: 

عرفت الشركة عندهم على أنها عقد رضائي يفضع ليدأ الأثر نجي , 


+ جاوز ابره للغير. ولا تضامن بين الشركاء لسداد دیون الشركه ولا شخصية‎ ١ 


| تى أمواها ملكية شائعة بين الشركاء. وقامت بعد ذلك شر 
ع 
1 “ افر فيها للشركة بذمة مالية مستقلة وكانت 


كات لتنفيدك مشاريع 
المدايات الأولى لظهور الشخصيه 


لري المستقلة للشركة: 
f0‏ 
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والخزائن الحديدية في البنوك لإيداء 2 
ي البنوك لويداع الأموال والا, , |3 إلا - i aa‏ 
لمختلفة ذات الاه 60225022" مدال والأوراق الالبة والمجبوهرات والوشااق 


الفغة الثانية :هي أعمال القطع: والتي تشضمن إبدال العملة الوطنيدة عملة 
جنبية أو ي أو إبدال عملة أجنبية بعملة أجنبية؛ وإبدال الأوراق المالرة بعماة را 
(السندات وا سهم اخ:.٠)‏ أو العكس و أخيراً بيع وشراء العملة العدنة ال ٠‏ 


سس الصرافة و البنكا: أن كافة الأعمال امتعلقة بأعمال البنوك من حيث 
طبيعيها المصرفية.كيا حدذت أعلاه» وكافة أعيال الصرافة أي تبديل النقود والة 
أا اة ی ق ای و ان والقطع هي 

ا بيعتها منظورا اليها من جهة المصارف تلك. اما تعامل المواطن مع 
الصارفءتلك و الموتات الالية التي تتوخئ الربح من نشاطها فيعد عملا مدي 
الا اذا كان الشخص تاجرا و اقدم على ا معاملة خدمة لتجارته و لا بد من التنويه بأن 
فتتح المضازفت» أو مكاتب الصيارفة يخضع لترخيص من السلطات الالية المخخصة 
(مصرف لبنان) ومع ذلك فإذا قام أحد الأشخاص من غير المرخص هم بإحدى 
العمليات المذكورة أعلاه؛ فإن عمله يعتبر عملاً تجارياً منفرداًءاذا كان يتوخى منه 
الربح» ويمكن أن يعطيه صفة التاجر في حال التكرار» وهنا يتعرض للعقوبة الإدارية 
دون أن تسقط عنه الصفة التجارية؛ التي يكتسبها بحكم المارسة. 

اما الاعيال التي تقوم ببا بعض المؤسسات او الهيئات المالية لاقراض المال 
واستعماله في مرافق معينة لدعمها و تشجيع العمل فيها (زراعة - اسكان - 
صناعة.الخ... ) فلا تعد اعمالاً تجارية لان القصد منها ليس الربخ بل الدعم 
الاقتصادي لمصلحة و طنية عامة. 

ج. عمليات البورصة: البورصة كا هو معلوم هي سوق الاؤراق المالية (سندات 
دين و اسهم ألخ..) و ان تملك تلك الاوراق عبر البورصة يكون من حيث القصد 
على و جهين: الاول بمثابة توظيف اموال بقصد الحصول على ربح من الشركة 
المصدرة لتلك الاموال المالية» و الثاني يكون بقصد الاتجار بالاوراق عبر شرائها 
وبيعها فى اقرب فرصة ممكنة بربح يعول عليه.و لذلك يعتبر الوجه الاول من الشراء 
مدنياً لانه يفتقر الى قصد الربح عند تحققه (الربح في بيع الورقة ذاتها ) اما الثاني فانه 
يستوفي الشروط المطلوبة لاعتباره عملا تجارياء و على هذا الإساس لا يعتبر الاكتتاب 

۷۷ 
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والمعين في حده الأقصى المسموح به لاسر يوا 8 ۳ هذه الشری 
ليست بشركة اموال ولا شركة اشخاصن بل هي جه رأينا فهو اع 
الشركة المحدودة المسؤولية هي شركة أشخاص؛ لظرا ا جار الشحصو ر و 
ف انشأعها ومسي ازماء ]3 لا يشترط :ان ايكون التضاسن شر للدخول في شر 
اشخاص فقد وجد شركاءموصين في شركات التوصية و هي شركة اشخاص. 


أل .Societes de capitaux‏ 
لا يعطي الاعتبار الشخصي أهمية تذكرفي انشائها و استمرارها. إنها تنطلق من 
الطموح إلى تجميع مبلغ من المال يكون كافيا لاستثمار مشروع معين» دونما توقف عبر 
شخصية مقدم المال. لذلك سميت هذه الشركات بشركات الأموال لان الأهمية فيها 
للمال وليس للأشخاص» و ان الدخول الى الشركة او المخروج منها لا يتوقف عند رأى 
الشركاء الاخرين او موافقتهم و هم قد لا يعلمون اصلاً بالعملية لان حصص 
الشركاء تثبت باوراق مالية هي الاسهم التي يكون تداوهها حرا من غير الحاجة ال 
الرجوع الى الشركة او الوقوف على راي الشركاء في شأن تداوها . (الا في حالات 

خاصة حددها المشترع ) 
ويندرج في إطار شركات الامو ال- الشركة المغفلة المساهمّة- شر كة القوصية المساهمة. 





1/5 مخطط البحث:_سنعرض للشركات التجارية التى حددها المشترع 


اللبناني وفقاً لما يلى: 
فصل أول: شركة التضامن ظ 








فصل ثاني:. شر كة التؤصية البسيطة 

فصل ثالث: الشركة المحدودة المسؤولية 
فصل رابع: شركة المحاصة 

فصل سادس: شركة التوصية بالأسهم 


ذش 
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تر العا | 1 ) ' ' 
يضطر جر في معرض ممارسته لأعباء مهنته التجارية, 


7 اسن ١‏ أو توطئة لتنفيذ أعماله 
ذات الطبيعة التجاريةء إلى القيام يأعمال مدنية؛ كإقدام المسؤول فى مش وع الصناءة 
عل شراء المعدات اللازمة للمصنع. امسر 


وإقدام اك الفرن على شراء المازوت اللازم وقوداً لصناعة الخبز أو قيام التاجر 
بشراء سيارة يستعملها في نقل البضائع. فا هو حكم تك الأعمال ونظامها القانون؟ 

اجابت المادة 4/ تجارى لبنانيٍ على هذا السؤال بالنص : 

"على أن جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية أيضاً فى نظر 
القانون. وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت 
العكس". ؤ 

أما الفقه فقد اعتبر هذه الفئة من الأعمال تابعة لأعمال التاجرء ولمهنته التجارية 
لأنها لم تقع إلا بسبب هذه المهنة وخدمة لتلك الأعمال. 

ورأى أنبا فرع لأصل هو العمل التجاري بطبيعته وبا أن الفرع يجب أن يتبع 
الأصل لذلك ساها بالأعمال التجارية بالتبعية ورأى أن يخضعها لنفس النظام 
القانوني المطبق في تلك الأعمال. 

نتكون الأعمال التجارية بالتبعية أعمالاً غير تجارية بطبيعتها (مدنية) قام بها تاجر خدمة 
لأعال تجارته فتدخل المشترع وجسلها بحكم إلقائون جارية رقم طيحم ن 
التشريعي الذي اعتمده المشترع اللبناني هنا يؤكد مرج اجر ل لای ا بي ف 
النظرية الشخصية من اتجاهات» حيث انه يسبغ الصفة التجارية على الفعل بالنظر للفاعل و 
مهتته متجاوزاً طبيعة الفعل واوصافه. | ٠ ١,‏ 

م متا ۹ 
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.دما تلم الشركة بالعمل تشاءل هدنيا على أسا 

ی ساءل جزائياً كما سبق الذكرفي شركة التضامن. 
Ls‏ أؤعاله الشخصية وفقا لقواعد المسؤولية بنوعريا 
ا 5 يتجاو ز في عمله موصي الشركة أو صلا حيائه, 
وس ا عن أعيال الإدار ة هذه إلى مسؤوليته عن أعماله وأخطائه قل 
خحاصة هة تخمين المقدمات العينية زيادة عن قيمتهاء والإخلال 


الشتزكة' وصئلاحيات: المدير. 
المسؤولية التغاقدية والتقصيريا ٠‏ 


وتضاف مسؤولية 
مراحل التأسيس»؛ 
ني" ود ا مسؤولين تضامنا أو افرادياً عن أخطائهم في الإدارة وتخالفتهم للقانون 

ويعتر المدير 2 : : 
ولنظام الشركة (م.9١‏ من م. | ه/ 0 ) ولا يمكن إعفاءهم مسبقا من هذه المسؤولية: أو 
تعليق إقامة الدعوى المترتبة عليها على ترخيص من جمعية الشركاء. كا لا يمكن إسقاط 
الدعوى المقامة عليهم لأخطاء في الإدارة حتى ولو قرر الشركاء ذلك. 

5 الحق بالدعوى لملاحقة المديرين عن أفعالهم الضارة. في جال الإدارة قائ) 
لدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل ان كان ظاهرا أو من تاريخ اكتشافه ان 
كان خفياً. أما إذا كان الفعل جناية فان الدعوى لا تسقط إلا بمرور ٠١‏ سنوات على 
وقوع الفعل (م ۰ ۲ من م. أه8/ 1۷)» 

ان موافقة الشركاء على عمل المدير المتصف بسوء الإدارة» وتنازهم عن الدعوى 
يحقه» أو إسقاطهم هذه الدعوى» لا يعفي المدير من المسؤولية» ولا يؤدي إلى إسقاط 
الدعؤى وفقاً- لما نص عليه القانون (م. 4 من م.أ777/70) وذلك برأينا عائد إلى طبيعة 
هذه الشركة من حيث تحديد المسؤولية برأس المال ويتعلق الأمر بمصلحة الغير من الدائئين 
بصورة خاصة لان أخخطاء الإدارة قد تلحق بالشركة أضراراً وتعرضها لخسائر تنقص 
الضمانات المعطاة للدائنين أو قد تؤدي إلى خداعهم إذا اخل بالموجبات القانونية. 

ا أما المسؤولية الجزائية للمدير فإنها تقوم عن كل فعل يشكل جريمة» وخاصة ما 
صت عاي المادة ۳۵ من م أ 71/0 بأنه يشكل احتيالاً مثل : 

- فتح الاكتتابات العلنية باي قيمة منقولة 

1 وتوزيع أنصبة أرباح 
بواسطة ميزانية وحساب أ 

- وفي.حال خلق أكثر 

- أو ثي حال سحب | 


او اسهم او اسئاد دينْ» 
صورية يدون وجتود ميزانية وحساب أرباح ونحسائر أو 
باح وخسائر غير متفقين والواقې 
يه مع عة في جعية الشر كاء. 
لقدمات الم دعة : 
ت المودعة تي احد المصار ف قبل امام معاملات التأسيس. 
۳£ 


نجس -. 
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1# )تشاع دغوئ:الشركةاطون'قر إن كرغ اللحماخية: العو ملية :اق حبالين :ام ۷ 548 
'* ).الفلا الشركة . وظهرر عنجز في موجوداتجا» هنا يقيمها ‏ وكيل التفلس: أو 
النيابة العاهة. 
(بّك التصغية 'الفائية للشركة: وظهور عجز في الموجودات» هنا يقي 
المصفي القضاتي أو النيابة العاهة. 

(۳) ويكنون لمحكمة التجارة في هاتين الحالتين ان تحكم عفرا بمسؤولية أعضاء 
مجلس الإدارة عن ديون الشركة وتظالبهم بها هم مخ كل شخص سواهم مركل 
بأعهال الإدارة» والمراقبة في الشركة. 

(4*) إذا تقاعست الجمعية العموهية عن ممارسة حقها في الادعاء.فان حر 
غارسة دعوى الشركة يكون لكل مساهم يمارسه بالنيابة عن الشركة ولكن على قدر 
المضلحة التي تكون له في الشركة. ويثير نص م ۱١۸‏ اتجارة بهذا الخصوص بعض 
الالتباس لجهة قدر المصلحة وتناسب الادعاء معهاء ويرى البعض ان التعويض الذى 
يمكن للمساهم المطلبة بهء انطلاقاً من هذا النص يجب ان يتناسب وقيمة أسهمه 
ويعود إليه في حال الحكم به ولكئنا نرى خلاف ذلك إذ يجب ان يؤدى التعويض إلى 

الشركة وان يكون شاملا لكل الضرر الذي تسبب به أعضاء مجلس الإدارة في 
الموضوع. وان لا يشكل هذا الادعاء استثناء للمبدأ القائل بأنه يجب ان تعود 
التعويضات والنتائج التاحمة عن الدعوى إلى الشركة ككل بصرف النظر عن الذي 
ادعى ليستفيد المساهنون جميعهم من المنافع . 

لا يمكن للشركةء تحت طائلة البطلان؛ ان تقيد في نظامها أصول الادعاء بشكل 
يؤدي إلى إلغاء الدعوى عمليا أو التنازل عنها مسبقء ولكن لما ان تنظم قواعد 
الممارسة فحسب. 

)٥(‏ تسقط دعؤى الشركة التي يكون موضوعها الضرر الناجم عن الأخطاء 
الإدارية عند إبراء ذمة أعنضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية يوافق فيه على 
حسابات السنة المالية في نهاية ولاية أعضاء المجلس. إلا ان إبراء الذمة هذا لا يؤثر في 
أي ال عل الدخؤى المانية النامة عن أغمال الغش وغالفات القانون والنظام؛ وعل 
الدعوى الحزائية مها كان نوع وطبيعة الحرم المدعي به. 

£۸ 
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ررفرع الأول: طبيعة الشركة الحاصة و ظروف إنشائها. ............. ٠١۱‏ 


ل , تحديد شركة المحاصة: ..... 7ببب 0000 TEVE‏ 
۷ ۲. ظروف إنشاء الشركة المحاصة: اکا PEN aliases‏ 
۴ قو اغد تاسيس الشركة المحاصة جد a 2 O‏ 
الفرع الثاني: ميزات الشركة الحاصة Po E EES‏ ا ا 
٩‏ . شر كة المحاصة شركة أشخاض: ............. PEY si‏ 
٠‏ شر كة المحاصة شركة مستترة: .... ois E E‏ رمد سح بمو ee‏ 1( 
.۲۲١‏ لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية: E‏ 
البند الرابع: أ تقاضى. ولا يعلن إفلاسها: TEV Nea‏ 
الفرع الثالث إدارة الشركة المخاصة: . PERSE CT.‏ 
١‏ ن الللدين و قار 7 SS Sa‏ موا جات كح ما EELS‏ 
۳ المسؤولية عن الإدارة : . E a abe ey RUSTE EAI‏ 
الفصل الرابع: الشركة المحدودة المسؤولية .... U a e TT‏ 
٤‏ . تمهيل. ا ا ال TE‏ 
الفرع الأول: ميزات الشركة الحدودة المسؤولية i E E‏ 
٥‏ النصوص التشريعية : E N E E‏ سس i‏ 
,الشركة المحدودة المسؤولية شر كة تجارية LE O NEY ER‏ 
۷. تقع الشركة المحدودة المسؤولية بين شركات الأشخاص والأموال OF SS‏ 
۸ للشركة اسم وليس ها عنوان تجارى: ...............: ا 0 
۹ تحديد مسؤولية الشركاء بمقدماتهم: T00 ..... RIEL 0 EN EU‏ 
. عدم اكتساب الشريك صفة تاجر:.. TOV E O htin E‏ 
القرع الثانى: تاتفيقق الشركة المحدودة المسؤولية ل م a‏ 
۳1 ا ممه ستجااته ا SS e‏ 
1 ف المتعاقدين ١‏ الش ov 0 sl‏ 
FF‏ من حيث الموضوع ا ف تح اوم لاله اسم وا يدا 
“. الشيء المشترك ع موا ل al EEL‏ 
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زه العملية الانتاجية و يؤدي ف | ظ 
ن الذي تتم * ia‏ ا | 
لي الموضوع من قبل صاجبه و المتكرر ب زر 
١‏ لية الخام أو باس ٠‏ ۴| 
باستعمال الواد الأولية ام أو باستمل ير | 


بنع وا 
والمعمل اؤ المضبنع erg‏ 
ى ف لها و فقا للتنكي 
تنتج السلع الا 3 
نصف المصئعة. 
هذه المصانع هي مشاريع ا 
. الزم بثر الحد 
عليها القانون؛ 8 د نطاق التجارة. 
خاصة وأن الزراعة أبقيت خارج ۰ مسن وا انام 
ا 0 ن أعطى المشروع المقترن بالاستثمار الزراعي الصفة التجارية|, 
دزی ال نصن الان 1 بسيط ومن مراجعة الا جتهاد يتبين أن رن | 
إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوى بس : 
الحليب إلى لبن أو لبنة أو جبنةء أو تحويل القمح إلى برغل» أو تحويل عصير البندر: | 
ال رب البندورة. ويمكن تفسير ذلك باقتصار عملية التحويل عل جهد سادا 
المشروع فيكون قد تخلف عنصر الوساطة بين مالكي القوى: البدنية الممحترفة والآلان ظ 
من جهة والمستهلك من جهة ثانية. 
- حالة استعرال الآلات المعقدة» والاستعانة هنا يصبح المشروم | 
تجاريء كتحويل 'شمندر إلى سكر أو العنب إلى خر الخ.. وهنا يتفعل عنص ارال 
ليتتج المشروع المنصوص عليه في | القانون. [ 
(') مشروع التزام الطبع:٠‏ البند 1١‏ من المادة ١‏ تجارة) 
"تع اد الطباعة هي العمل الذى , بمقتضاه نعالج مخطوطة جهزت من قبل 
ني 420 في تحب او منشورات او افلام حير استمرال ايلات وارلا 
مان م لالع يشزى مد ر pe‏ فما 
ديستلم منه المخطؤطة أو ماش , نی رمأ نين 0 
د الجمهور يقصد الرييم کي بطبعي وتإخراجها ليضعها ! 






طسعتها هذه» خاصة ا 
تبارية لا نزاع حول ی در 
شايع العاف بالااسعيار الررين 


بأصحاب الخيرة. 
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١‏ ع" الممحكوتم عليه في:لبناق:أو نازع لارتکابه أ لمحاولة:ازتكابه نجناية أو بىر 
بيادة' التدوير: أود الدراقة ٠‏ أو 'الاختيال: آو إناءة الاثتهان' أو أي جنحة: تطبق علبي 
عقويات الاستيال أو اختلاش الاموا أو القيم أو إصدار الشيكات دون مؤونةيير 
اخفاء الاشياء التي حصل عليها بواسطة هذه الجارائم او من عوقب لاقدامه على 


المس بمكانة الدولة المالية باتحدى وسائل النشر' (م ١9‏ 7 اعقوبات ) 


وإذا كان العضو المغين شخصا مغنويأء يكون عليه ان ينتدب لتمثيله شخمصاً 
طبيعياً يفل هذا الشرط. 

ج الشر ظ.القالك::إمكانية تمارسة الإدارة بجدية: 

يتحمل العضو في مجلس:الإدارة:أعباء ومسؤوليات لا يمكن إغفاهاء لذلك منع 
القانون (م ٤‏ ان يشترك الشخص الواحد في عضوية أكثر من ستة مجالس إدارية 
لشرکات مركزها قي لبتان»و يخفضن العدد الى انين في للاشخاص الذين تجاور 

والعلة في هذا المنع هي في إفساح الجال أمام العضو للتعاطي بجدية مع شؤون 
إدارة الشركة ضهاناً مصلجة المساهمين. 

وبرأينا ان هذا المنع كان من الأولى تطبيقه فقط على الأشخاص الطبيعين دون 
المعنويين الذين يستطيعون اختيار منتدبين لهم متعددین . 

يخا يقني يسفى الثقهاء إل السبب ار سيا 
إشراك عدد اكير من المساهمين في عضوية مجالس الإدارة 
القول ضعيف لان الأمر ليس توزيعاً للإدارة أو تمرينا عليها بل طلباً لتحقيق مصلحة 
الشركة و ا المساهمين فيها باختيار من يستطيع أذاء الإدارة بأحسن وجوهها. 

د. يمكن للنائب» او للموظف في الشركةء ان يكون عضوا ف خلس الادارة. 
وفقاً لا هو نافذ من النصوص. ولكن كان من الاولى ان يمنع المشترع الجمع بان 
العضوية فى مجلس النواب و العضوية في مجلس ادارة الشركات المغفلة الكبيرة لما في 
الام من حطر صرف النفوذ في التشريع لمصلحة هذه الشركات. و قد عانى ابن" 


الكثير من هذا الامر. 


في الشركات وبرأينا هذا 


۳ 
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ب ارد كة الفرنسية لهند الشرقية 1434 - ا 
ا .8 لندية 1١517‏ | 

5 شركة المند الشرقية الهو يه | 
ه- و العصر الحديث:. يم عي ا عم ) ْ ١‏ 
نرى إذن انه مع أواخر القرن السادس عشر اكتمل تقريبا عقد ظهور ار ى | 
ا 9 البلدان الأوروبية بنظام الشركة كمبدا عملت 
المعروفة اليوم وأخذت ی 3 ٠‏ : له | 
)١(‏ قفي بريطانيا: اعتمد نظام شركات الأشخاص ولكن جردا من الشخى | 
لعنوية حيث يكون الال لوكا على الشيوع من الشركاء» ولذلك لم تكن هذه مستبي أ 
لكامل مفهوم الشركة و قدا سمیت partnerships‏ وكانت خلافا لما قام إلى جائ أ 
من شر كات الأمو ال ذاث الشخصية اللعنويcompaniesa‏ > حيث ميز فيها ين أ 





شركات عدو دة 11111160 وشركات غير محدودة 1051150160 والتحديد هنا عار ` 
لمسؤولية الشركاء عن الديون المتأتية عن نشاط الشركة. ظ 

١ ۸١١ وف أكانيا نظمت الشركات بموجب القانون التجازي الآلماني لسنة‎ )١( 
١ واجرى المشترع بعد ذلك اضافات و تعديلات على الشركات المعتمدة فى قائرن‎ 
حيث رسا وضع الشركات‎ ١ ٩۹۳۷ تم قانون ۲ و قانون ۷ وقانون‎ ۰ 
١ في ألمانيا بخسب هذه القوانين عل شركات أشخاص وشر كات مساهمة وشركات‎ 
حدودة | لمسؤولية.‎ 

5) في فرنسا:كان نظام الشركات معتمدا دون تقئين. ولا صدر قانون النجارة | 
الفرتسى لسنة ۸١۷‏ : على ش كن إل لق س 3 
الوص ا ت عى شركة التغنامن: وشركة التوصية البسيطة وشر 
ا سنة؛ والشركات المغفلة امسا مة» و اعتمدت الشر كة المحدودة المسؤولا 
ف EE‏ م 507 5 
ول سنة 1 ۹ ١‏ اصدر المشتر ۱ ف 59 0 2 ا 
الأجكام المتعاتة 4 اغرنسي فانونا مستقلاً خاصا بالشركات» ضما ٠١‏ 
“ام المتعليمه مہا مه]| كان نوعها مدئية كانت أو تجارية, أهنم ما .ريه هذا | 
التشريع جعل القيد في السجل الى 1 ١‏ ظ أ 
ظ 1 6 دي شرطا لاكتساب الشركة الشخصية المعنوي | 
4۸ / 
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کا ا ج الإذا رة'للقيام بالتضز ف لصلحة احر أعضان ل 
بعضهم ويمكن تسمية العضو أو الأعضاء هناء كا يمكن الاكتفاء ء بالتص العام. 

(ب) تناقش الحمعية العمومية العادية التقريرين وتتخذ قراراً برخي أ 
الرفض. 

(ج) إذا منحت الجمعية العمومية الترخيص المطلوب وكانت الأعرال أو 
التصرفات تتطلب لانجازها مهلة تزيد عن السلة وجب انا دد الترخيص سنة فى 
(م 158 ت) مثلاً إذا رخصت الشركة لعضو في مجلس إدارتها بناء مركز للشر کت 
واستلزم التنفيذ مدة ثلاث سنوات» فانه يجب الاستحصال على ترخيص جدير 
بمتابعة الأشغال في نباية كل سنة؛ خاصة إذا كان العمل يتطلب إلزام الشركة بأعاء 
جديدة. 

إن العمل الذي يجريه مجلس الإدارة خارجا عن صلاحياته» أو متجاوزا الشروط 
المفروضة يثير مسؤولية أعضائه وفقاً لا سنرى» وهنا نلفت إلى مسألة تنازع الصلاحية 
بين المجلس ورئيسه المدير العام» ونقول بإمكانية توزيع الصلاحية في متن النظام 
بشكل لا يؤدى إلى إلغاء الواحد للآخر وإلا وقع التوزيع باطلا وكذلك يكون الجال 
عند اختلال التوازن بشكل جسيم. 


0. واجبات مجلس الادارة: 

نذكر بالتمييز بين الصلاحيات والواجبات» حيث ان الأولى متروكة لإرادة 
مجلس الإدارة ولا يترتب على عدم القيام بها مبدئياً مسؤولية معيئة الا في حال الخطأ 
الذي لا يرتكبه الراعي الصالح» فيم تكون الثانية مفروضة يثير التقاعس عن القيام بها 
مسؤولية من كلف بہا. وقد عدد قانون التجارة واجبات مجلس الإدارة» وكرسها انطلانا 
من مبدأ عام يتجسد بتأمين مصالح الشركة والمساهمين والدفاع عنها وهذه الواجبات وف 
ما ذکر هي: 

)١‏ التدقيق بصحة تأ سيس الشركة (م 96 ت) وهو أول عمل يقوم به أعضاء 
مجلس الإدارة الأول؛ وهنا نذکر بموجب يجلس الإدارة بتصحيح العيب في التاسيس 
عددما يكشف ذلك أو يطلب منه هذا الأمر من قبل المعنيين. 

ti 
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)الآ الثان :خت حصن القانؤن بساني ب" 0 9 
فاك ران ا حذاالرلي ان اشرت الا مز تن 


ف نظرية واحدة بل اعتمد النظريتين معا دونه ترجيح لنظرية عنلى أخصرى ويستشهر ظ 





غل ذلك بامرين: - | نت استقلالاً للأعال | 
-الاول: نص المادة الأول من القانون ذاته التي E SEE‏ 


التجارية وللتجار مستعملة تعبير من جهة ومن جهة أخرى" ظ 
- الثاني: تبويب الكتاب الأول من قانوت التجارة وفيه باب للأعمال التجارية | 
ذكرت في إحدى مواده بعض الأعمال على سبيل الذكر وليس الحصر وفيه ياب آخحر | 
للتجار؛ و ضع فيه تعريف للتجارء و حددت فيه موجبات المهنة التجارية. ظ 
ويرى هؤلاء ان حصر القانون في النظرية الموضوعية يقفز فوق الحقيقة التشريعية | 
الثابتة فيه؛ و يسقط مزايا ارادها المشترع اللبناني لتشريعه. ظ 
(4) الخلاصة: | 
أما رأينا في هذا لمجال هو تأييد الو قف الثانيء القائم على القول بأن القانو نا 
اللبنانٍ اعتمد النظريتين معاً. فهو تجنب اعتماد النظرية المادية- الموضوعية وحدهها 
فلم تحصر نفسه في مستلزماتها ولم يلجأ إلى تعداد حصري للاعمال التجارية وهو أمر أ 
عسير الإدراك» كما لم يتقيد بقواعد النظرية الشخضية وحدها إذ لم ينص على مهن 
يعتبرها تجبارية فقط» كما أنه اعتبر أن مارسة المهنة هي التي تضفى على صاحبها الصغة 
التجارية وليس التسجيل في السجلات الإدازية كما هو الحال فى ألمانيا مثلً. ظ 
ونقول بالتالي أن القانون اللبناني تشريع واسع الأفق» يصيب بأحكامه كل عمل 
جاري بطبیعته أيأ كان القائم به» وکل تاجر عند مارسته لنجارتته مهم كانت طررى: 
العمل المنفذ في نطاق هذه التجارة سواء كان تجارباً بطبيعته آم كان مدنياً منفذا لخدمة 
عاء التجارة. و عليه تقول ان القانون الأبناني للفجارة ليس هو بقانون أصيال عض 
ولا هو بقانون أشخاص حصرآبل هو قانون للدمرين معأء مع تغليبٍ واضح فيه 
للاتجاه المادي الموضوعي. 
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::) أفامتها ب "لسن ستوات تاريخ التأسيس»‎ (r 
بعللان) اما إذا تم تصحيح العيب ول ى ت امس المهلة المحددة‎ 


ل 5-05 س ستعمل ر 1 : 
: وى بالبطلان فان المهلة كمض إلى كلاش ہی از ا لان أو استمملت 
١‏ ورعوى هنا مطالية | ول عن العيب بالنفقات التي | ستلزمها اصاد خسن 


ي, البند الثانى: الأطراف فى الدعوى المدنية. 
() المسؤولون الذين يدعى عليهم: (المواد 40-41-41 تار 
إل الؤسسيينة يعتبر مزلا في الأصل هم المسؤولون عن إتمام المعاملات الآيلة 
ي نايس الشركة على وجه صحيح وفقا لأحكام القانون؛ والمؤسس الذي نعنيه هنا 
بن فقط من وقع نظام الشركة بهذه الصفة فحسب بل كل شخص تثبت له هذه 
ر نة انطلاقا من المعيار الذي ذكر سابقا. وتتمتع محكمة الأساس بحق تقدير هذه 
فة التي قد تعطى لشخص غير مكتتب أو غير مشترك في الجمعية التأسيسية. 
(ب) أعضاء مجلس الإدارة الأول: 
تثار مسؤولية هؤلاء انطلاقاً من واجبهم بالتحقق من صحة تأسيس الشركة؛ 
رند اقتصر التشريع على تحديد مسؤولية هؤلاء لكن يرى الفقه ان يضيف إليهم 
اعضاء مجلس الإدارة الذين وجه إليهم الإنذار بتصحيح العيب المبطل وتقاعسوا حتى 
أبطلت الشر كة» وذلك عملا بنص م ١‏ موجبات وعقود لان في تقاغسهم إهمال 
سبب ضرراً للآخرين هو البطلان؛ ويعتبر عضواً في مجلس الادارة الأول كل عضو 
عبن فيه (بالنظام أو لاحتاً) وقبل وظيفته واعلم الجمعية التأسيسية. 
(ج) مفوضو المراقبة الأول: 
تسند مسؤوليتهم إلى واجبهم في مراقبة جميع المعاملات المتعاقة “ke‏ 
٠‏ اطلاع أعضاء مجلس الادارة واللماهتين عل الللل: يسال مقوضو المراقبة الاوك 
Ji‏ و اة الفوضتين الذين وجه الإندار 
| رجب النص الصريحء ولكن يقتضي 
' بلتصحيح أثناء ولايتهم ولإ يبادروا إلى اطلاع المناهمين ٠۶‏ 
ظ 9 أصحاب المقدمات العينية: ااانا ارخ حال حصول مغالاة في 
| تؤسس مسؤوليتهم على الإهمال أو الحو” 7 
ظ مين المقدمات العينية. 
1 
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E‏ س الشريك 1 شركة EY‏ التجارية: صقة ت تا بحکم اله 
وفقاً لما نصت عليه المادة "01 تجاري؛ وهو يعد كأنه يتعاطى التجارة بنفسه تين 
الشركة. ويؤدي إفلاس الشركة إلى الإفلاس الشخصي لكل من الشركاء ور 
هذا الحكم نتيجتان: 

أ وده توفر الأهلية التجارية الكاملة لكل شخص يود الدخول شربکاز 
شركة تضامن. فعديم الأهلية لا يقبل» وناقصها يحتاج إلى إذن خاص بالدخول الى الث ئ 
يستحصل عليه من الجهة الصالحة (الولي - الوضي) ويالسية لبعضن الفثات التي س 
عليها القانو ن ممارسة التجارة (المحامون- الموظفون- العسكريون) فأن الحظر يشمل أيوا 
دخوطهم في شركات التضامن التجارية. 

والأهلية هنا لا تطلب للدخول في الشركة فحسب بل للبقاء فيها على ما سبق ذكره. 

ب. إفلاس الشركة يؤدي حتا إلى إفلاس جميع الشركاءء لأنهم مسؤولين عن 
ديونباء أما إفلاس.الشريك فانه لا يؤدي حتا إلى إفلاس الشركة لأا لا تسأل عن 
ديونه. ولكن إفلاسه يؤدي إلى فقدانه أهلية الاستمرار في الشركة ويؤدي إلى حل 
الشركة كيا سبق الذكر. 

وبديبي القول ان الشريك لا يعتبر تاجرا إلا إذا كانت الشركة التجارية؛ وإذاناء 
الشك حول نوعها فان الأصل اعتبارها تجارية ضماناً لمصلحة الدائنين ويلقى عل 
الشركاء عبء إثبات العكس» والمسألة مسألة وقائع يستقل بتقديرها قاضى الأساس. 


نوا 
يربز 







(5.المبدا والاثار 
. المبدا واكاثار: 


ل۴ بن ا شرك ء في شركة التضامن تضامن سلبي» بحيث يعد جي اثر 
0 مك سجيل التضامن عن ديون الشركة ما يعني ان دين دائن الشركة لاتق ظ 
جود ا فخسپ پل وچ الاموال الخاصة للشركاء حارج ما قدموه لشم" | 

والشركاء متضامنون مع الشركة كما أنهم مننضا 
٣م‏ سصامئون في| بينهم 


۳۸ 
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ظ 2 إلخاء العقود المرمة اا فله ان يطالب بإبطال تلك التصرفات الا 
اة بمفعول رجعي. وإذا تم دس رأي الغير في م کان ان 


1 : 1" عمل أو بطلانه(ی اا 
يان متعارضي المصالح)» فالاول القول بالبطلان لان في الأمر تطيق اندر 


(۲) اداء الدين للغير و استيفائه منه :يكون للشركاء استيفاء الديون المترتن 
٠‏ ر كة على الغير» الا اذا طالب الغير بابطال الاعمال القانونة | 


ory‏ تي انتجتهاء هنا یکر ن 
ره كا الذين يدفعوتها من موجودات الشركة الواقعية بعد استرجاع ناقصى الأهلية 


وفاقديها لخصصهم 2 رأس المال. فان تخلفوا فيكون للدائين مداعاتهم جميعاً و عل 
سبيل التضامن ولا يداعون الشركة اذ لا يكون لها بعد الحكم بالبطلان شخصية 
ية يي مثل هذا الادعاء. ومع ان هناك تیار ی الفقّه يقول بحق دائني الشركة 
بمداعاتماء فإننا لا نرى مثل ذلك لازن سبق وبيئا ان لا شخصية معنوية للشركة تبقى 
ا الحكم ببطلاخبا.و التقاضى لا يكون الا بين اشخاص يمكن ان تنعقد الخصومة 


أ 
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الشركة: الزمت المادة / تجارة بنشر بيان 


اي و 3 ور للاکتتاب بالسندات» و يعتبر هذا البيان من حي | 


0 


أضيتهة وضر ورته كالبيان المنصوص عليه في المادة /۸١‏ تجارة؛ والسابق للدي 
للاكستاب بالأسهم. و يتم النشر لمرة واحدة (على الاقل ) في الجخريدة الرسمية ون 
صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية. 

يوضح هذا البيان للجمهور الأوضاع المالية للشركة؛ ويتضمن بصورة خاصة: 

(أ) معلومات تتعلق بالشركة: عناوين أعضاء مجلس الودارةو تواقيعهم- مقدار رأس 
المال الشر كة - قممة المقدمات العينية- وجود بند الفائدة المحددة- نتائج الميزانية الأخيرة. 

(ب) معلو مات تتعلق بالإصدارات السابقة التي ١‏ تسدد بعد: الإصدار- عدر 
السندات- ضانات الإصدار. 

(ج) معلومات تتعلق بالإصدار المراد تنفيذه: قرار الجمعية العمومية الذي أجاز 
الإصدارء عدد السندات المطلوب أصدرهاء قيمة الإصدارء وقيمة السند. معدل 
الفائدة» مو عد الإيفاء» شر وط الإصدار» ضانات الإ صدار. 

(۲) الدعوة للاكتتاب بالسندات: بعد نشر البيان المذكور اعلاه» تدعو الشركة 
الجمهور إلى الاكتتاب بالسندات التى أصدرتهاء وتتم الدعوة بواسطة الإعلانات 
والاذاعات والمنشورات والملصقات» ويفرض القانون أن تتضمن هذه الوثائق 
والإعلانات جميع اللإيضاحات والمعلومات التي تظمنها البيان السابق الذكر إضافة إلى 
تحديد أعداد الصحف e‏ و (م /١117‏ تجارة ). 

(۳) تنظيم وثائق الاكتئاب: تجري عملية الاكتسّاب عبر تعبئة وثيقة الاكساب 
الشخصية؛ و 2 2 ان تتضمن الإيضاحات المذكورة في البيان المنوه عنه» واعداد الصحف 
التي نشر فيهاء وتنظم هذه الوثيقة من قبل المكتب وتسلم إلى الشركة. التي تنظم على أساسها 
شهادة السند وفقا للشكل المتفق عليه (للحامل» للآمر؛ اسمي) وتسلم للمكتتب. 

) تجارة‎ ١١4 تسجيل الإصدار في سجل التجارة (م‎ )٤( 

بعد حصول الإصدارء يقوم أعضاء مجلس الإدارة وعلى مسؤوليتهم بتسجيله لي 
السجل التجاري حيث؛ مر عكر ار كة الأساسى. ومبذا التسجيل تكتمل إجراءات 


الإأصدار. 





£1۲ 
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4-ه کک 
٠‏ ويطبق هذا ا حل اا م ار لاغياًء لأن الط 
رند بل یسقط وحده ويبقى العقد صحيحاًء وال وجب قائ]. 
ظ ل. موجب ضهان صحة محتويات العقد: 
هبه هذا الموجب إلى حد بعيد موجب ضمان العيوب | لز 
أنه توسيع له. ويشمل الضمان العقد بقسميه الأسامي 55 
.همد من بيان الأرباح الذي يستند إليه إلى حد بعيد في توقيع 


الباطل لا بيبطل 


ف عقيل البيع العادي 
وأهمية هذا المورجب 
العقد وتحديد الثمن, 





4. الاآثار بالنسبة للمشترى أوا : 
ْ ينشئ العقد للمتفرغ له حقاً بملكية المؤسسة ويرتب عليه موجب دفع الثمن 
أ وزق للحالات التالية: 

أ. عدم ظهور دائن معترص: اذا انقضت مهلة الايام العشرة من تاريخ النشرة 
_ الثانية لخلاصة عقد التفرغ و لم يظهر دائن معترض على الدفع» يدفع الثمن ووفقا 
الأصول التي ذكرت أعلاهو يقبض البائع الشمن مباشرة من المشتري. 

ب.ظهور دائن معترض: إذا تبين وجود دائنين معترضين على دفع الثمن» 
ررغب المشترى الإسراع في تملك المؤسسة وعدم الانتظاز حتى البت بالأمر من قبل 
٠‏ القضاءء فإن له أن يودع لدی مصرف مرخض أو لدى صندوق قصر العدل كامل 
الثمن بعد .حصوله على ترخيص بذلك من قاضى الأمور المستعجلة. (م٤٠املكية‏ 
٠‏ جارية) 

20٠‏ يلجأ المشترى عادة الى هذا الأمر حتى لا يبدر الوقت الذي قد يسبب له 
' خسائر وضياع موسم تجاري عليه. (خاصة في المؤسسات الموسمية كالمكتبات؛ 
1 معاصر و الزيتون ) ونرى أن لا يرخص قاضى الأمور المستعجلة بدفع الثمن وتسادم 
الزسسة إلا إذا تأكد من حصول إبلاغ مالك المأجور أيضاً. ٠.‏ 
| ج.تخطى البائع للاعتراض عل دفم الشمن: اذا وجد دائن معترض وقد سجل 





او > چ ا آل الملستعجلة : بطل 
0 لاه بالشكل القانوني يكون للبائع أن يتقدم إلى شى بي اماف اماما 


1 | 9 7 ت 1 >i‏ َة ا ٍ 
٠‏ الرخيص له بقبض الثمن مرفقا بكفالة مالية بقيمة الديون التي لاد و 
الدع : 


و0 
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ويح E‏ شي تابي في شركة التضامن هي جوهر 
الدضامن وعمودها الفقري وهي قائمة بحكم القانرن- (م 47 تجاري) وغير 
رة طلقا لإرادة الفرقاء. وإذا اعفي شريك أو أكثر من هذه المسؤولية التضامنية 
اه ي الشركة أو باتفاق لاحقءفان الاتفاق يعد باط الا اذا نشر وفقاً للأصول فان 
اء ييل الشركة عندها إلى شركة من نوع آخر غير تضامن (توصية بسيطة: 
انور لا یمام الثير پاات لکیہ کے 

وتؤثر هذه المسؤولية التضامنية على نشاط الشركة فى اتجاهين: 

1 الأول : بين الشركاء أنفسهمء يدفعهم جميعاً إلى العمل والحرص على مصالح 
ركة حرصهم على مصالحهم الشخصية تماماً. 

ب. - الثاني: باتجاه الغير حيث يقوي الثقة الموضوعة بالشركة لجهة الضيانات 
) تؤمنها لسداد الديون بشكل يتجاوز رأسيال الشركة طالا ان أموال الشركاء 
صة تكون هي ضامنة ها أيضاً. 





أو 


1 . أصول المطالبة بالدين على اساس المسؤولية التضامنية ظ 
ذائن الشركة ان يلجأ لاستيفاء لدينه إلى الأصول التالية: ظ 
أ يطالب الشركة بالدين عند استحقاقه» ولا يجوز له ان يطالب الشريك قبل 

ةالشركة. وهذا الأمر يجعل التضامن بين الشركة والشريك غير كامل وفقاً لما هو 

ع الالنسية للتضامن العادي المقرر بقانون الموجبات والعقود حيث يحق للدائن 

رط طالب أي من المدينين بدينه وفقاً لاختياره. 

؛. إذا لم تف الشركة بالدين المطالب به» يكون لصاحبه ان يطالب أي من 

أ جیه بدفعه» وإلا يوجه إنذاراً إلى الشركة بطلب الإيفاء وفقاً للأصول 


ل يوجه بس يحب اي 


وجه له دون الآخرين (اسشاف مدي ۹ سره ة.قضاشيه :1۹1 صن 41۸): 


۳14 
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ا ی الاموال قد يلجأ الى الاستقراض» وهنا يصطدم بن ر | | 
اا شوت عن الاقراض من غير ضبان و قد لا يستط ۶ | 4 
تحريم الرباء او عدم وجود من يمول ع نب امال كثيدة و باھط ب |4 
نو فرها في يد واحدة او بضع ایل تقبل بالا فراض: 0 ل 

لحل هذه المعضلة - توفير الخبرة من غير استخدام» و توفير الال من اسر 
كان البفكير بيبحل ثالث قال فير جع القدراات بعضها إل يعضن؛ و خلس ر | 
لتكوين الال الواحد المشترك الذي يملكه جميع من شارك في تقديمه اغا ار j‏ 
تعهد بتقديم خبرته» ثم استعال الال المجموع باليد الخبيرة المتوفرة, استمالاز 5 
مشروع مشترك بقصد جني الربح و تقاسمه. ان العملية التي يتم بمقتضاها ما : 


u | 

من فعل و نشاط» تسمة المشاركة» او الشراكةء او المخالطة» و ان ناتج العملية يسس | i.‏ 
الشركة..و من دخل فيها د يسمى شریکا. Î‏ 
ا 

فيكون مبرر وجود الشركة او قيام الشراكة» هى حاجة شخص ر عر |" 

م الشراكة» هي جاجة شخص اوعدة اشتاس إا , 


ل مال ينفذون به مشروعا اقتصادياً يطمحون بتحقيق ربح عبر و توفر هذا الال 


لدى.اخرين يريدون استثار ماهم في . مشروع من النوع الذي نمدم مقابل الريع؛ ظ - 


والتقاء ارادة هات“ ر" = ات ۱ 
« تين الفئتين و اجتماعههما على نية | ل المشترك قصل حت الاربام 
من خلال هذا الاستئار. العمل اشر اد ع اال | 





سر 
۶ة تازيخية عن وجود الشركات, | 
خلق الونسان ضعيفاًء والجأم ضعفقه 


إلى غيره. تكوينا للمجتمع يتعاون أفرااه | “اير 
التعاو ن:الإنسای منذ القدم امغر 3 مبرر لونشائهاء عرفت كوجه من .4 4 
منذ الفراعنة والبابليين. امل هنا الضعف. فقد عرفتها الشعوب القايه / 
الإسلامية التي تعهديء 0 جما الإخريق. واعتمدها الرومان» وأقرتما الثربك | "رز 
فاعتمدت في مختلف الدو f‏ ا ولع دوجوه شتى حتى كان العصر الحابا | اا 


العربية بعد ذلك... لننة؛ التي أدخلتها في تشريعانما وانتقلت إل الل" | 


3 
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1 1 الذي يحصل کا رأينا‎ ٠٠ 
ش ميم دا ان برا المددين عن الانتقال» ون أإذام‎ 
المدير ل ب الا سقاط فوافقه. إزت. ةا كد‎ 
مأ . إمكانية إسقاط أجل الديون التجارية.‎ 
0 2 كان مالك المؤسسة مدنا بدين تجارى ناج, ى.‎ 
ف ستثمار المؤسسة قبل إجراء‎ e وذا الا ه١٠ لى الداثء‎ : 5 
> رهنهاء فإن هد لرهن يولي الداثنين بغرن لإنشائه حق مراجعة القنضاء ملا‎ 
پر قاط هدينهم من الأتجل بسبب ما يلحقه اثر الرجن مسن ضر وی شمف باز‎ 
إريفائهم لديونهم ۲۷.۵ م ت) وقد ورد التصض هنا شاملا الدائن المرتهن والعادي وينظرنا كان‎ 
إحرى بالمشترع أن يقصر نصه على الدائن العادي البذي يتنضرر وحده من الرهن لما يوليه‎ 
لماحبه من حق أولوية» وتقدم على الدائن العادي فيا الدائن المرتهن لا يتأثر هذا الأمر طالا‎ 
يتمتع هو أيضاً مبذا الحق لاستيفاء كامل دينه وهو الأسبق» ومع ذلنك فإن الدائتين المرتبنين‎ : 
والعادبين يستفيدون من هذا الحق ويبقى للقاضي أن يستجيب لطلبهم أو لاي شتجيب وفقاً‎ ٠ 
٠٠٠ تقدير» والنص هنا أجاز للقاضي الحكم بالإسقاط ول يذكر الإسقاط الحكمي.‎ _ 


إعترضص 





خ عقد الإجار الجاري على مكان الؤسسة: 
لايعتد بهذا الامر إلا عندما تشتمل المؤسسة على حق إيجار» أما العمل به فإنه 
يكون عندما يوجد مالك العقار الذي أنشعت عليه المؤسسة» في ظرف يخوله طلب 
ْ فسخ عقد الايجار واستعادة العقار. في هذه الجالة له أن يطلب ويتم الفسح رضاء أو 
١‏ نضاء وني الحالتين وضع المشتزع قيوداً لصالح الدائرن المرعين لما لحق الإيجار من أهمية 
تكوين المؤسسة وتحديد قيمتها. 000 

أ. حالة ال لفسخ الرضائي. 0 

إذا أتفق مالك نچ مع مالك العقار المؤجر على فسخ عقد الإيجار فإ علوي 
ابلاغ الدائنين المرتهنين اتفاقها هذا. ولا بيسرى هذا الاتفاق على الدائنين إلا بعد مي 
تير على تبليغهني دون أن يضرا عليه. أما إذا ل يلغواء و بالتالي 0ك 
راض فإن الأمر قد ر ا و 


۹. تقنييد ف 





| 
100 
. ع إيطنا ‏ > 
ر اک 
E Fl : 7 ١‏ 
9 ی عه 


: ل اه ف" شط ا یں ےا 
E‏ علو 3 جهن رديت أيه | 32 د 
Ki eh‏ 
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ظ . ١١‏ )الاهلية:يقم العقد صح ظ ض 
6 (١)الاهلية:‏ يهم 5 سواء أبرمه امالك أو ادير الحر إ أن ؛ 


37..: ت التجارية د يستطيع أن يۇ ها يانية أرئ أ :. 
١‏ 2 0 : ار به ايض فني خدود الحقوق والشروط ار 
| تاها والتزم بهاء ديقع +< ما يزيد عن ذلك؛ فلو كان عقد الإا را ر کہ 
2 لا ١‏ ا 0 ار ول لسنة مغل 
إن د الإيجار الثاني لا يكون صحيحا إلا ضمن السنة المحددة. ويعتر التأج, ىة 
ري لكلا الغريقين فالمؤجر هو تاجر والمستأجر أيضاً كلك إلا في حال يد مید 
[ () الوضوع. شیر في العاجير مانا ان يشمل كامل المؤسسةء و اكشر تحديداً 
إلعناصر الاساسية المؤثرة على عنصر الزبائن. لان العقد لا يكون تأجيراً لمؤسسة تهارية 
إلا إذا تناول جميع عناصرها الأساسية هذه و بالتالي ينبغي ان يكون عنصر الزبائن قد 
العملية مقتصرة على تأجير عقار لاستعماله في انشاء مؤسسة تجاريةء اي ان العقد يقع 
على ما غير منقول. و هنا حلاف الفقه بين قيام عنصر الزبائن بالقوةاو وجوده 
بالفعلء و في الاممر رأيان و نعتمد نحن الوجود الفعلي للزبائن اي يدء عملية 
الاستثغار» قطعاً للشك و الالتباس حول وتجود المؤسسة | و عدفه.' ٠‏ 

'' واذا كانت المؤسسة تشمل اكثر من فروع يكون من الجائز ان يقتصر التأجير على 
بعض فروعها دون الاخر. SHE HER‏ 

(۳) الشكل: اسوة بكل العقود التي تجري على المؤسسة التجارية ينظم عقد 
التأجير او الادارة الحرة بالشكل ا لخطي» و يجب ان بأني متضمناً الشروط المتفق عليها 
3 وا ۴ 1 | فا العقّد بيان الأعمال والأرباح في 
بين الفريقين. ولم ينص القانون هنا على ارد فى ا E‏ کل متا 
السنوات الثلاث الأخيرة كا هو الحال في عقد الببع. نذكر ان اسر 7 
للاثبات و ليس لصحة العقد. ظ 

سنا , تسجيل العقد: ٠‏ ظ 

٠٠‏ ت 1 عد فنأ ةذ | لسجل الخاص (م 
بان يسجل الحقد في السجل التجاري »تش ١‏ ر ي ن 
1 ب - | كان كل من الطرفين تاجرأ يسجل 
م ت)وة تسجيلاً إجاليا في العام. وإذ واف م زندة الللخصصة 
اك ييز اقا ف ات | 
اليضا لي | 2 لصفحة | لمخصصة لكل منهاء وهر د e‏ 
للمستاجر لأنه يكتست صفة التاجر (م. ؟ م 


8 * |7 
WAV ١ 


ت). 
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ا حفوق حائز الصك: 
. إنى المقدم من قبل المالك الحقيقى للصك 
١‏ ان _مقناقه إذ يجوز للحائز ان يعود في جميع الحالات 
١‏ ا ت عل ا نيا 
اا بشن . يك والنفقات التي تكبدها أيضاً. وله ان يدفع ببطلان الا 
1 0 أو الاساس (فإذا ورد ا خلافاً بت ل القا: اور 
نونية أو كان اعتراضاً | 
با ل 00ص 
هی مفاعيل الاعتراض المقدم إلى البورصة في حالات ثلاث: 

رجرع المعترض عن الاعتراضء ويتم ذلك بموجب إقرار رسمي منظم لدى 
إلكاتب العدل. ويبلغ إلى البورصة حسب الأصول. 
(r‏ اا ار دي 1 بر . 8 له قوة الحكم المبر م المكتسب الصفة 
0 97 الاعتراض بمرور الزمن العشري إذالم يتم أي نوع من أنواع المراجعة بشأن 
راض (قضائية أو غير قضائية) فان الاعتراض يسقط بمرور ازمن 
ا حالة سقو ط الاعتراض بعر ور الزمن وعدم تقدم الخائز لل“ ستفادة ص 
مناف ا فان ملكة الصكوك تعود مناصفة للششخص المعنوي وللدولة لذلك اوجب 
ا اون في هذه الخال إبلاغ وزارة المالية عن هذا الأمر من قبل الشخص المعنوي داته. 















A 3‏ الاعتراض لدى الشخص المعنوي' 
0 وجه فاقد الصكوك اعتراضا ثانا إلى الشخص ا وجار هذه الصكوك 


فس المهل والطريقة يقة والآلية التي يوجه بها اعتراضه إلى 


مر الشخص المعنوي الاعتراض ويجمد يجمد فوراً كافة العمليات المتعلقة بال 5 
ل بذلك كافة الحقوق الملازمة للسهم والتي ارس کرات ۳ 
ى الأفضلية 30 525 أو الاشتراك ف 
2 رزب الأرباح والاستفادة من حق 2" الات 
, هين باو ا | 
۷ 
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زتعویضات أعضاء مجلس الإدارة أمر تلف .ا 
بيه في وظيفة إدارية في الشركة فن اي 207 تي يتقاضاها اجر 
الجلس. وتعويضات إل ٠‏ ”شع لقانون العمل ور 
الضوية في تعويضات العضوية هن عع جما وای ت 
يرن التي قسمت هذه التعويضات إلى فثات ثلاث . 2 لادة |٠4٥‏ 
0 مرتب سكوي. 
سا مبلغ مقطوع عن كل جلسة تدة فقط 
3 في حال الحضور ولا پر 00 
1ج وسيم وي عبن الصافية. سيا منه المتغيبون. 
1 وقد بين فانول رة قي م 16 " أن الاري اح الصافية | 53 
تي يعنيها هي ما ينتج 


ل لامعا في موضوع الشركة دون ان تدخل فيه موارد ومداخيل الأوراق المالية 

ني تكون فد تداولتها الشركة بصفتها شخصا معنوياً, إلا إذا أجيز ذلك اسای 
ار تتخذه الجمعية العمومية العادية قايلا للتجديد سنة فسنة. 

: وتحدد هذه التعويضات عادة بنظام الشركة. وتعدل بقرارات تتخذهاء الجمعية 

ر وإذا اغفل النص على التعويضات ف متن النظام كان لا بد من التحديد في 
لجمعية التأسيسية ليأتي القبول با مناصب مبنياً على أسس واضحة. 

وقد أجاز القانون الجمع بين الفئات الثلاث المذكورة ي تعيين التعويض الذي 

يعنبر بدل آتعاب» أو تعويض عن أعمال قام بها العضوء وليس أجراً كما يسميه القانون 

أحياناء فهو غير خاضع لقانون العمل بل ينظمه قانون التجارة. 















الادارة. 





۲, .بضطلم لسن الإدارة بصلاحيات هامة ف 1 إدارة الشركة کا حظر عليه 

أو من الأعمال ويتخذ هذا المجلس قراراته في احتاعات ب يعقدها. 

3 . صلاحيات مجلس الادارة: 

أ- البدأ: : لقد أعطى القانون (م باه اتجارة) علس الإدارة ” 
رات اللجمعية العمومية والقيام يجميع الأعهال التي يسبتوجبها 

۳۹ 


.سير الشردع على الوجها 
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١‏ ل / أبعد من ذلك بقوله "أن المئؤسسة 4 التجارية تساو ی الرر بائن"”"' وأن العنا 

ٍْ الأخرى ليست إلا لتكوين هؤلاء وإذا ور الزبائن ق و“ ميسع العناصر 

ا ی ا مدن ب زان ات اع باود اب لامر 

ظ ! + فعلا أو قولاً أو ثمارسة أو تان البضاعة التي يأنس أليها 
ارون مهم الرء عبة بالإبقاء على الاستفادة منهاء فييارسو ن فعلا إرادياً بإقامة 1 
اة دائمة. . ومع هذا لا يعتبر الزبائن ن ملكأ للمؤ 1 


المي ة التحا 
ظ رية لآن للزبون حقاً فى 
١‏ التحول عنهاً بإرادته متى شاء > فإرادته المنفردة أنشأت العلاقة دون أن تجا فق 


) الأستمرار فالعلاقة بين المؤسسة و الزيائن هي فعل اخضيا 
كن اس لاغ اذامل ازیو مل علا شرل من الوس يجيوز غږ مغرو 
| ی سسب 


المؤسسة وإن انتفوا 


ر؛ ولاتنشأ بموجب و 


ويكون بيع المؤسسة التجارية الا 
٠‏ ارادي للمؤسسة من قبل التاجر الذي يريد اخباء تجارته فان ذلك يعني حت انہاء حياة 
_ المؤسسة و فقدان عنصر الزبائن. 
اما التوقف القسري للمؤسسة عن العمل واضطرارها الى تجميد علاقاتها بزيائنها . 
_ طيلة مدة التوقفء" فانه لا يكون:من شأنه ان "يخسرهازبائنها وانبا لو عادت 
تخت ابواببا بعد زوال سبب التوقف ,غاد زبائتها الها يسيب اسمها ونه 
استقر الاجتهاد على القول بان جرد توقف المؤسسة التجارية عن القيام بنشاطها 
[ الاد لا يفضى بصورة عامة و بالضرورة و عل الدوام الى فقداءهًاعنضر الزبائن". 
ظ ومن.جهة اشرق و رغم أنه بات من المألوْف انضبال تغيين "الزب اق "ع سر | 
' من عناصر المؤسسة خاصة وقد ورد ذكره في القانون هكذاء إلا أننا نرى من الأفضل 
_ استعيال» تعبير "العلاقة بالزبائن" لأن هذه العلاقة تنشأ بين طرفين تكدون المؤسسة 


3 
1 





)00 ريبير +5ء م121 شرح القانون التجاري الطبعة الثالثة - البند 445 وما يليه. 
ماج رر موي نوهي ياد * r ١ AAIANY‏ لبأ عدر به به 
or‏ 
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٦وا‏ أعلية الخلا ا ر الشخص لا يصح قب له ما .” 

1. امبدا في اهلية الشريب . Ui‏ ار سينا 0 رثا في مز 
شركة إذا م يكن أهلا للتعاقد وي ر ê le 2 ir‏ ا و 
الموجبات والعقود أي لمن بلغ سن امتا سار وت د ع ا دف د عضوي ينقمر 
الأهلية أو يعدمها. ولكن ونظراً للصفة التجارية اشر 2 لاله اتووج ی 
والشركاء فيها هناك تمييز في الشروط المغروض توفره في اد الول ني ری 
الشركة أو تلك.فالشركاء نوعان: احدهما يكتسب في دخوله في الشركة صفة تابر 
والاخر لا يعدو دخوله فيها عملية استشار الا موال. 

ب.اهلية الشريك من_النوع الأول: هو شريك متضامن أو مفوض يدخل إر 
الشركة ويكون له حق الإدارة فيها ويكسبه .ذلك صفة التاجر ويكون سرو 
بالتضامن مع الشركة وبقية الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة جميعها وهز, 
المسؤولية تقوم على مقدماته للشركة وعلى أمواله الخاصة خارج الشركة أيضاً. رمن 
حيث الاهلية المطلوبة له فيشترط ان تتوفر فيه الأهلية التجارية الكاملة. ونحيل من 
إلى موضوع الأهلية المتقدم ذكره» وإذا كان ناقص الأهلية حائزاً على إذن بمارر: 
التجارة بوجه عام فانه لا يستطيع ان يدخل شريكا ببذه الصفة إلا بعد إذن خاص 
يحدد صراحة الشركة المنوي الدخول فيهاء اذن يصدره الولي أو الوصى بالنسة 
للقاصر و لم يبق مبرراً ان يطلب للزوجة اذن زوجها هنا . 

ج. اهلية الشريك من النوع الثاني: هو شريك موصي أو مساهم لا يجن له 
الاشتراك في الإدارة ولا يكتسب صفة التاجر ولا يكون مسؤولا عن ديون الشركة إلا 
بنسبة مقدماته فيها والأهلية المطلوبة له هي الأهلية المدنية العادية. وإذا كان التعافد 
ناقص الأهلية فانه يجوز لوليه ان يدخل باسمه في الشركةء دون) الحاجة إلى ترخبص 
خاص أو عام بممارسة التجارة» لان العمل بذاته يعتر توظيفاً للأموال ولا يكسب 
صفة التاجر مع ما يرافقها من مخاطر. 

د 
(1)كانت المرأة قبل التعديل القانوني الأخير بحاجة إلى إذن الزوج للدخول في شركة كشريك مشضامن اد 

معروض کر ناقصة الأهلية أما اليوم وبعد تعديل المواد ١١‏ و ۱۲ و١‏ من قائون التجارة بموج- 

و فان أهليتها النجارية كاملة يق ها ان تدخل في شركة تضامن أو تكون مفوضة ل 

عر 5 لورصية: 








¥۸ 


| 
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إعلام المضاراف والملؤسسات الاقتصادية الهامة بنظام الشركة ولا لجل مانم 
الإعلان في الصحف إذا وأى مؤسسو الشركة فائدة من ذلك: 
إذا عدل نظام الشركة»:فيجب بموجب المواد (۲۷ و ٠١‏ تجارة ناي ) لور 


بالإيداع والتسجيل المذكورين | علاه. 


اانه النشر الأضافية بالنسبة لبعض الشركات, 
إضافة إلى ده المراسم فقد نص القانون عل مراسم نسر خاصة بالشر کان 
المغفلة فقط تتضمن ما يلى: 
1 نش خلاسة في الصحف عن نظام الشركة قبل دعوة امهو ر إلى الاكجاب» وير 
النشر في الخريدة الرسمية وفي صحيفتين واحدة محلية والثانية اقتصادية (م ۸١‏ ت) 
ب. النشر الدائم المستمر (عن طريق إلزام الشركة بتعليق نظامها بشكل دائم في 
مکاتها رم e‏ تع 
ج. اطلاع الغير على صك التأسيس بناء لطلبه: عن طريق إعطاء الحق لكل شخم 
بان يطلب نسخة طبق الأصل عن نظام الشركة مقابل بدل مغتدل (م ۱۰۰ ت) 
د. الزمت الشركات المغفلة والمحدودة المسؤولية بذكر نوعها في كافة المخطوطات 
التي تصضدر عنها. 
١‏ . المسؤول عن النشر.: 
99ل عن النشير: 
آ0 فان : 
َك لنشر مو جب فانونی يلح بأعمال الإدارة 


مولا حقا بإدارة الشركة ورک ٠‏ 0 
دة الشركة؛ ويكون المسؤولون بالا الشر كام المقوضين أو امتضانين 
والمدراء ومجلس الإدارة. ونی ١‏ 


0 الشر كات التي يلزمها مفوضو مراقبة» يكون هؤلاء 
یر دد نمه - أأ + 8 ب 
معنيين أيضأ بموجب شر أن ل يقم به المسؤول الأسامى عنه. 


ويسأل عنه مباشرة كل من كان 


A4 








0 | 
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5 9 ١ وشم “اضلحته‎ IL 


5 ١ أل * : و ظ‎ CIEE SS EE ee 
7 ١ 1 العقود. و انه لا يمكن ان يعاز 'غفئؤا 'من' قبل وضع في الشركة پو‎ 
بعض الشيء: ل‎ 


- فبالاضافة الى كل ما ورد اعلاه نجد ان المادة سای ت نصت عل ان الو ي 
قد تحل "بناء على طلب بعض الشركاء لأسباب عادلة تقدر المحكمة مرماى", فى ا 
الفقهاء ان م الأسباب العادلة التي تجيز للشركاء اتاپ من المحكمة حل ال 1 
قيام حالة البطلان النسبي 'حتى لا يبقى هؤلاء أو بعضهم تحت رحمة الشريك سار ل“ 
الحق الأصلى بطلب البطلان» ومعرضين لخطر بطلان الشركة في أي وقت مع باز | 





الاي ارا 12 
ويرى البعض الآخر انه حتى ولو لم يكن هذا النص موجودا فانه يجب الاعتراى للد 

للشركاء الأخرين بحل هذا الق خاصة أولئك الذين لم يتسببوا بفعلهم أو بعل n‏ 

بقيام حالة البظلان النسبي. 5 د 


ونرئ في ظل عدم وجود ماقف واضح للاجتهاد في المسالة؛ أنه ينبغي الإفرار 8 
هذا احق للشركاء حسني النية غير المسؤولين عن قيام حالة البطلان النسين ذز 
سواهم» وطبعا لا يكون من حق الغير التذرع ببذا البطلان مهما كان وضعه. 


.٤‏ البطلان المطلق 

أ. حالات البطلان المطلق: 

تكون الشركة باطلة مطلقاً بحكم القانون فى الحالات التالية: 
)١(‏ انعدام الرضى 

() انعدام الأهلية 





[4) انعقاد الشركة بين أولئك الذين حظر عليهم ذ لك بموجب م 447 من فاو 
الموجبات والعقود ١(‏ ب وابن- قاصر ووصي- ولي وفاقد الأهلية الخ...) 
1۸٦‏ 
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ذلك نري يات ا ا دهان بنع الدوانة از نظام 


المقاطعة, e e‏ (ظ ويد غعلاقة القانون التجاري بقانون الجسزاء (الجر), 
(0) وننهى هذا الموضوع بالتوقف 
هة النسلة الوثيقة بين القانوبيت 
في ميدان التجارة ولتحديده الأصو 
وخلاصة الأمر هي أن القانو 
ذو علاقة بفروع القانون العام منها والخاص 


ل العقابية في مواجهتها. 


يتأثر بها تأثرا بين لا شك فيه. 





خاصة لما يقدمه القانون الجزائي من تجريم لبعض الأفمال 


القا: ظ 
ن التجاري هو قرع قائم بذاته من تررع نول ا اص 


لم يظهر الاو ن التجار ي بصي دصيغتيه بيه وفواعده عبن فجأة. ودفعة واحدة 2 كان 


| كال وت مار اير كان كلخاد ماف رق سوم 


ايخ القارن لساري عليه أذ خرف علي عبر المشارأت ال ر في التارية 

اتون التجدارةفي اممضارات القديمة: (الصرية - البابلية - الفينيقية - 
الإغريقية - الرومانية) 

0 صم اليم اعتى الصريون القدما الذي انشأوا الممضارة الفرعونية ف 
وادي النيل» اعتنوا بالتجارة و مارسوها عبر قواعد وأعراف وضعوها و لكن | 
ف مهي شان بذكر سوى ما نسب اليهم من حداريتهم لاف + س ف الربا)حيث 
/ عورا الفواعد الصارمة لنعه» ويمكن ان انصور قواعد أوسع لتنظم تجارة مزدهرة 
رسوها لتتناسب مع حضارة الفراعدة. 

() بلاد ما بين | 5 5-5 ٠‏ 5 
ا اد ين النهرين ف البابليون سان ما بين النهرين في العراق - تجارة واسءة 
اا حوراي التي نضمنت القوا : 1 
الفروض. رالا عد التجارية الكشيرة خاصة ما يضبط منها 

لض کین ارك | 
المالية د ار 
“مرفي ةني الوقت الحاضر. 
۳٣‏ 


التجارية والشر كات الحا رية والعلافات ‏ 


ور 
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ادم 
9 
مم 
دس 
1 
1٥‏ 
6 
1 
نض 
fT‏ 





الملنحث الثاني : تأسيس الشركة و شهرها..... wa.‏ ا 
Yo‏ لا E i‏ ار 
.or‏ اال N ican‏ 
5 . شهر الشركة المغفلة: Af a iii isani‏ 
المبحث الثالث: : جزام الإخلال بقواعد التأسيس لع مو ومو وى دو بره هايم 
6 تمهيد: اي لويس 
الفقرة الأولى: ارا 55 5 O E‏ م 
7 .الفقرة الثانية: ل ار عم املسملاو ول ميوا زح ابسو يو وي _ لايع 
8 الفقرة الثالئة: :السؤولية الدنية عن با" الشركة: Rau‏ 
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ظ وړ إيجاد 


اراد و 


2 ظ ماشرة أو غير مباشرة فیه» ما لم يستحصل على ترخیصن خاص من 
إا 40 ت). يستنى من هذا الحظر العمليات التي تجبريها الشركة مع 


.| إذا استحصل على موافقة الشركاء بالإجماع قبل القيام 





, مملاحيات الدير و الحظورات عليه : 
: ` ا أعمال الإدارة ويكون للمدير القيا به و فقاً لصلاحياته: 
) أعبال الإدارة الصرف: ومن امثلتها:تسجيل: الشركة تؤفيع عقوذ التأمين. 
لصالح الشركة التقاضي بعنوان الشركة استخدام الموظفين ن 
العمليات المصرفية تسديد تمن البضائع الخ.... 

- وال التصرف الداخاة في موضر الشركة بيهر نوف ودر 
ر وي الشركة إذا كان واقعا في موضوع الشركة كب البضائع, توقع الاساد 





1 





قبا ك1 : الصالحة. التحكيم. 


ن. لا يعتير من عمال الإدارة ويحظر على المدير القيام به من دون ترخيص خاص 
عفد الشركة او بنص لاحق وفقاً لا حدد بصورة خاصة في الاد“ ۰م .ع و 
,+ اتجارة الاعمال التالية: 
() أعال التصرف الخارجة عن موضوع الشركة بها فيها إنشاء الحقوق العينية على 


00 نارات الشركة؛ التي لا يكون موضوعها شراء العقارات لبيعها بربح. 


(۲) أعمال التيرع (تفرع بلا بدل- كفالة الغير- القرض بلا بدل) 
() التنازل عن المؤسسة أو المحل التجارى» او عن شهادة الاختراع التي عقدت 


علهاالشركة. 


(؛) العدول عن الضيانات مالم يكن العدول مقابل بدل. 
)0( توفيع م القروض اشامة ولآجال بعيلة. 


(5) التعاقد مع الشركة ليسايه الخاص؛ أو توقيع اتفاق معها يكون له مصلحه 
الشركة يجدد سنة فسله 


زبائنها العاديين. 


/ به ٠‏ ئة ( 
)۷( إدارة مشروع مشابه لمشروع الشركة إلا بمقتفى زر ر يله فسسة 1 


ت) آما | ت القان ن على ترخيص فيهاء فللمد 
پار اا یکت الممل لان في ذلك تمديل 


ير ان يقوم با 


ا | 
۷ 
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